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© آداب البيع وما ينهى عنه منه ¥ 

4011) يقول السائل ح. ع. ع: ما حُكْمْ من أَنْمَقَ بِصَاعَتَهُ بالْبمِينِ 
الكاذبة؟ وجُهونا جزاكم الله خير الحزاء. ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : من أَنْمَنَ سِلْعَبَهُ بالْحلف الكاذب» ا 
إنفاقها ورَعَبَة الناس فيهاء أو زيادة تَمَنِهَا بِالْحَلِفٍ الگاذب فإنه متوعد 
ایوا ی یتر اا 
مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب» فعليه أن يتوب إلى الله ما صنع» وألا يعود 
لذلك» وأن يعلم أن رزق الله لا يُسْتَجْلَبٌ با معاصي» فإنه لن وت نَفْسٌ حتى 
تَسْتَكْوِلَ رِزْقَهَا وأَجَلَهَاء فَلْيتّق الله ليجل في الطَلّب. وليعلم أن الوسيلة 
اْمُحَرّمَة لجلب الرزق نزع برة الرزق» وتُوقِع م صاحبها في الثم ويكون ما 
يأكله من أَرْبَاحِهَا سُحْتاء وما تَبَتَ من السّحْتٍ حَرِيٌ أن تكون النار أَوْلَ بي 
وليعلم أن الرْزق القليل لْحَلَالَ الطْيّبَ حبر من الكثير الْحَبِيثِ لحرا وباب 
التوبة ممتوح إذا تاب الإنسان وأَْلَمَ عن هذا العمل وتَصَدّقٌ با يسر الله له 
من الصدقةء فلعل الله أن توب عليه ويْدِيَهُ صِراطًا مستقيًا. 0 

eae 

(401) يقول السائل: البائع الذي يلف للمشتري بكلمة: صقني هذا 
آخر شيء مثلا. هل هذا صحيح. > حتى لا يجعل الله عُرْضَةٌ لِكثْرَةٍ لاان 
للتحارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال: صَدَقَنِي. فهذا لسن تهنا » لكنه 
طلب من المشتري» أو من السَائِم أن يُصَدّقَه أما لو قال: والله لقد اشتريتها 
بكذا. أو: والله لقد سِيمَثْ كذا. وهو كاذبء فهذا هو الذي اشترى بعهد الله 
ويه ا فل وال ا الات الگاذب من الثلاثة الذين لا 
نظر اله إليهم يوم القيامةء ولا يرك وهم عذاب أليم. ا 
أي ذر 6 أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (لَانَة لا 


ِكَلّمُهُمُ اله يوم الْقِيَامَِ وَكَا يَْظرٌ لبهم وَكَا يُرَكهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ 00 َقَرَأَمَا 
رم سول الله يك تلات مرا قال أبُو دد: حَابوا ويروا : مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله ؟ 
7 «الْمْسبلء الان وَالْمْتَمْقُ سِلْعََهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاؤْبٍ)! 0 . ومع هذا إذا 
قلنا إن قوله: صدقني. ليست يميئاء فلا يحل له أن مر المشتري بخير گزب» 
سواء أخيره بصفة في السلعة» وهو كاذب» أو أخيره أنه اشتراها بكذا وهو 
كاذتٌ» أو بره أنها سِيمَتٌ كذاء وهو كاذب» وقد ثبت عن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: 'البيّمَانٍ الختا ما ل يرق قَإِنْ صَدََا وبين 
بورك ها في بَنْعِهها و وإن کذبا وکا يقت برک يھا" 0 

KF 

(4019) يقول السائل آ. ع. !: ما حکم الشزع في التاجر الذي جَمَع ماله 
بطريقة غير مَشْرٌوعَةِ؟ نرجو بهذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير 
مَشروع فالواجب عليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذا العمل 
د ووو و ا 
بالرَّاء فإن الله -سبحانه وتعالى- حَرَّمَ الرّيا في كتابه في قوله: ‏ تأيه 
اا ا IG EL‏ إن كنم ل 
> لَه e‏ وإِن ek‏ فلڪ روش اموڪ لا تظلِمونَ و 
نظكمورت” 501 4 [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]» قال: ل إن لم تعلو ارتا 
شر 4 ون الذي يط أي حوب عل اله ورسولم قال - 
وجل-: من جاء ه, موبظة من رید انه قله ما سلف ا f‏ 
اوليك ا ا صَحَنب داهم يوست ) [البقرة: 71/0]» وثبت عن النبي 25 
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كر 
رو 


RY 


1 ٠ 1( أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا بين البيعان ولم يكتم)ا ونصحاء رقم (۲°¥4» ومسلم:‎ (۲) 
.(\orY) كتاب البيوع» باب الصدق 5 البيع والبيان» رقم‎ 


أنه: «لَمَنَ آل الرّبا وموك كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيُوِا. وَقَالَ: «هُمْ سوا . والرّيا 
يكون في أَجْناسِ معي من المال لا في کل المال» بها رسول الله ل في قوله: 
١الذَّمَتُ‏ بالذّهَبء وَالْفْضَةٌ ِالْفِضقٍ وَل الي وَالشَعه الشَعِيرِ وَالتَمْرُ 
التَمْرء والح بالْلح, لا بول سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتَلَقَتْ هَذِهٍ 
الصاف د بيعو موا كيف شِنْتمْ | إا كَانَّ يدا یں نالذهب ول و كان" 
ظ بمعناهما هو الذي فيه الرَبَء وكذلك الأصناف الأربعة الباقية ية الْمَكِيلّةَ هي التي 
فيها الرّبَاء هي وما شابهها ني الجنس» وأما ما سوى ذلك» فليس فيه ربّاء ولهذا 
يجوز للإنسان أن يبدل سَيّارَة اه أو سيارة بسيارة ودراهم» أو بعيرًا 
بَعِيرَيْنِء أو شاة بشاتين» أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه ربًا. 

ومن المَگاسب الْمُحَرَّمَة َة أن يكتسب الإنسان امال رة بيع وشراء 
ما لا وز مثل أن يار لحان فإن الان حرم لا فيه من الضرر البَدن 
والالي» فإذا الجر به الإنسانء فإن الا تجار به حرم وكَسْبَهُ حَرَامٌ أيضًا. 

:ومن ذلك انها لا e‏ اف عدو را أو تبجو 

ذلك. ظ 

ومن هذا أيضًا أن ينجر بِالْحْمُورِ والْمُحَدَّرَاتِء وغير هذا من الأشياء 
التي واي ادي ايده اد سي 
ذلك وبرج من ماله مِقَدَارَ الكَسْبٍ الحَرَام إن عَلِمَهُ فان لم يَعْلَمْهُ تحر 
احرج ما تَبرأ به َه 

تي ع 

(4014) اا ما حك الشرع في ترگ في دونه وما کم 

الْمْتَاجَرَةِ به 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم (۱0۹۸). 
1 20 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)٠١۸۷(‏ 


© ررر 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التَّدْحينُ اختلف أهل العلم فيه» ما بين مُِيح 
ورم كما هو الشأن في كل أَمرٍ جَدِيِ يقع على الاح فإن العلماء تاف 
اجتهاداتهم فيه» ولكن في الآونة الأخيرة ب للانسان أنه لا يمكن القول 
بإِبَاحَتِهِء لما يشتمل عليه من الأضرار الْمُسْتَعْصِيَةَ التي تؤدي بصاحبها إلى 
ملاك وقد قال -تعالى-: # ولا فقوا اش للك بتكا 4 
[النساء: 9؟]» وقال -تعالى-: «( ولا تاقوا يديك لالگ 4 [البقرة: ١۹٠]ء‏ ولا 
ثبت أنه صَرَرٌ فإننا نُضِيفٌ إلى صر ر الْبَدَنِ الضُرَرَّ المادّيّ» فإن به إِفنَاءَ كثير من 
المال» ولو أن الإنسان أخصّى ما يُتْلفَهُ في هذا السبيل لَرَأَى أنه نلف شيعا كيرا 
فيكون صَرْف المالٍ فيه من باب إِضَاعَةٍ المال» وقد قال الله -تعالى-: # ولا 
ونوا السمھا آمو کک الى جملا ةا 4 [النساء: »]١‏ فنهى عن ياء السّفَهَاء 
اي ن يؤتوا الال و أن الال ام 
تَهَومُ به مصالح الدَّين والدنياء وإنما هى عَنْ إِنْيَانِ السَفَهَاءِ أموالهم. 
E‏ «(أموكم »4 حتى يكون الإنسان ll‏ اليتيم كما 
خرص على ماله. وإلا قَمِنَ المعلوم أن المال لليتيم» ومع ذلك تى عن إتيان 
ا التَصَرّفَ فيه» وثبت عن النبي كك أنه 
26 ّى عَنْ إِضَاعَةٍ اال أ ولان شارب الدخان تقل عليه العبادات» ولا سيا 
الصوم لأنها جره عن شُرْبه. 
واه علد ا اة انال شور رمان عام غر رار 
وألف- أحب أن أَوَجّةَ نصيحة قصيرة إلى الذين الوا بريه وأقول: إن هذا 
الشهر المبارك -شهر رمضان- مَيْدَانْ قَسِيحٌ للتسابق إلى تركه» أولا: لأنه شهر 
ينبغي أن تكثر فيه الأعمال الصا حة. وثانيًا: أن الصائم لن يتناول هذا الدخان 
في النهارء فإذا صَبَرَعَنْ شريه طول النهارء فَلْيتصَيرْ أيضًا في الليل» حتى يطلع 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظَهر غِنى. 


الفجرء فإذا دام على ذلك لمدة شهر كامل» فإن ما في دِمِهِ من التيكوين سوف 
يتحلل ويزول» ويسهل عليه جدًا أن يتركه. 

فنصيحتي للإخوان الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله -عز وجل- في هذا 
الشهر -شهر رمضان- على ترکه» ومن استعان الله بِصِدقٍ وإخلاص 
أَعَائَهُ الله -عز وجل-. 

وخلاصة القول: أن شرب الدََّانٍ ّم لأنه صَرَرٌ على الْبَدَوْء وضَرَرٌ 
على ا ماله وضرر على النفس» وإذا كان الشيء رمَا كان الاتَجَارٌُ به حرم 
وقول البي کا (إنَّ الله -عَر وَجَلَّ- إا حَرَم ا فلا 
ی الامجَاد به» وعلى من ابت بذلك أن يُقلِعَ عن هذاء لان الاحجَارَ به به حَرَام» 
والكسب الحاصل به حرام 

a 

(4015) يقول السائل: توجَد بقالة لبيع المواد الغذائية والحلويات» وأنا 
ألم ِم لين أنّ هذه البقالة من مَصْدَرِ حَرَام» فهل ُو أن نشتري من هذه 
البقالةه وهل وح م أن أنصح عَاَةَ الناس بعَدَم الشرَاءِ من ذلك الدَكَانِ وما 
الحكم إذا كان لا بدّ من الشّرَاءِ من تلك الْقَالَة جزاكم الله خيًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حَرَجَ عَلَيِكَ أن تَشْتَرِيَ من هذه البقالّة 
وإن كان صاحبها قد أنشأها من مَضْدَرٍ حرام وذلك لأن معام التي تجري ظ 
بينك وبينه معاملة مُبَاحَةٌ وقد ثبت عن النبي يكل أنه اشْترَى من ودي طَعَامًا 
أَهْله ورَهَنْهُ درْعه» ومات -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ودِرْعَةُ مَرُهُونَة 
عند هذا اليهودي'"'» کا أنه يكل قبل هَدِيّةَ اليهود» وقبل دَعْوَمَكُمْ حين دَعَاهُ. 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۲)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم .)۳٤۸۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي َيه بالنسيئة» رقم (۸٦۲۰)ء‏ ومسلم: كتاب- 


مودي إلى خبّز من شعير وإِهَالَةٍ سَيْحَةٍ ك OS‏ 
مصدرها شبهة» و فهي أولى. ظ 
2 2 

(4015) يقول السائل: إذا اشترى شخص سلعة بالتقسيطء وبي له أن 
الطريقة التي اشْمْرِيَتْ بها السلعة طَرِيقَةٌ غير جائزة أو تُحرّمة» فكيف يتصرف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أمكن أن يرد البيعة رَدّهَاء وإذا م يمكن 
عليه أن يستغفر الله دعز وجل- ولا يعو ثم إن كان هو الذي أخذ الزياة 
فل فلرد الزيادة على صاحبها مع الْجَهْلء وإن كان مع العلم فَلِيتَصَدّق بالريادة 


r:‏ منها. 
2 
(4010) يقول السائل: ما حُكُمْ الشرع في نظركم في الغِش في البيع 
والشراء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغش في البيع والسٌّرَاءِ وجبيع المعاملات 
حرم بل من كباثر ار لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ 
عستا فَلَمْسَ م . والِْش ينافي كََلَ الْإيَانِء لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لا يُؤْمِنُ اکم حَنَى يِب أيه ما يِب لسو 7"". فإذا 


كان الإنسان لا يحب أن يقوم بِغِشَّه أحد» فكيف يرضى لنفسه أن يَعْش الناس. 


وعلى هذا فالواجب على من ابتلي هذه الْمُّصيبة أن يتفي الله -عز وجل 
وأن يكون صريحًا واضحًا في معاملاته» وني أخلاقه حتى يَعْرِفَه ف الاس 
ويعاملوه على بصيرَة. 


= المْسَاقَاة باب الرهن وجوازه في الحضر کالسفر» رقم .)١577(‏ 

.)175579 أخرجه أحمد (۳/ 27727 رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِيهِ: امن غشنا فليس منا». رقم .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم ))١7(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه» رقم .)٤٥(‏ 


- 

(4018) يقول السائل: والدي عنده ماكينات» و قر رهو و شر شر کاؤه بَيِعهَاء 
وإحدى هذه الماكينات فيها عَبْبّء فهل عَلَّ إن أن أَبيعَها يعَهًا دُونَ إخبار الْمُشْئرَي 
ِالْعَيْب. حَونًا من غضب والدي؟ أر جو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يل لأحَدٍ أن يَبِيعَ سلعة مَعِيبَة الا 
عيبهاء لان النبي مَل م مَرّ على صاحب طعام» فأدخل يده في الطعام؛ > فإذا في 
سمه ا فقال النبي ككل «ما هذا؟». قال البائع: أَصَايَيْةُ السََاءٌ يا 
رَسول الله. قال : آلا جَعَلْهُ َو لظام كي براه النَّاسُء مَنْ عَش كليس 
ا وكَاتمُ الْعيْبٍ كَالْمُدَلْسِء بل أشد. 

وعلى هذا فلا ييل لَكَ أن ييح هذه اماكبنة التي فبها الْيْبٍ إلا مي 
عيها دس لو البرك ارك شيعه بدرة ان فإنة لا ا للك أن تطيحة أنه 
لظام الخارق ارمس لالز رليك ا لع ب e‏ 
وأن الْكَسْبَ مِنْ وَرَائهِ حَرَام» وتقول له: ساب عَيْبّهَا والرّرْقٌ الذي يريده الله 
لك سوف يأتيك» فإن أ صَرّ على عَدَم بَيانِ الْعَيْبِ فقل له: لا أستطيع أن أبيعهاء 
لأن ذلك حرام عل و عَرَامٌعََيكِ أيضَاء وأنا مأمور وك ون برك أن أمْتحكَ 
FE‏ » لقول النبي 5ل «انضز مر احا َال أو مَظْلُومًا». قال وَجُل: يا 

N‏ صر إذا گان ل أَكَرَيتَ إ إا كَانَ ظَايًا كَيِف انض ؟ قَالَ: 
5 او ص ن الل فَإِنَّ ذَلِكَ نَضِرٌ ¢ 

e‏ ظ 

(4019) يقول السائل ط: يأنيني بعض البضائع فأخلط القديم مع 
الجديدء علا بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاد ولا خَرْبان فهل هناك شيء 
في هذا؟ وهل لا بد أن أبيّنَ للمشتري» فأقول: هذا جديد» وهذا قديم؟ 


.)١ ٠ 5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي ية «من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الإکراه» بابٌ» رقم (؟1461).‎ )۲( 


عر ص ب سے 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هناك أشياء َع بالْقِدَم وإن كانت لا تسد 
سادا بين فهذه لا يجوز أن بلط بها الجديٌ وتباع على آنا جَدِيدَةُ بل يِب . 


ن يمير كل شيء على حِدَةٍ لأن هذا من تمام البيان والنصح. 
وهناك أشياء لا تت بتقدم الزّمَنِء فلا حَرَجَ أن تلط هذه مع هذه مثل 


لو كان عند الإنسان مواد خد :لا تدر فين الم ول تنغير الصَنْعَة 


سے ا ا اا 


فيهاء حلط بعضها ببعض فلا حَرَجَ؛ لأن اکم لا يتغيرء والنْمَنُ لا يت 
والرغبات فيها لا تعر ر َخَلْطُ بعضها ببعض ليس بِخِْشُء ولا يق وليعلم 
ااا را .ريخو .وان كلكا كك قت 127 
ياء فليجعل من له معاملة مع التاس هذا الحديث أمام عينيه داتاء وليجعل 
مام عينه أيضا قول النبي كَل «لا د يؤْمِنُ أَحَدكُم حتی یب لأخیو ما جب 
لتفسه)! . وليجعل أمام عينيه قول النبي بلا «مَن أحبٌ أن يُرّْرَحَ عَنِ الَا 
وَيُذْحَلَ الجن لايو مه وَهُوَ يُؤمِنُ الله اليم الآخر وليت ِل التام 
الوحت أن يو تی لی . ولجخل َمَامَ عينيه قول النبي كَل: «مَنْ عش 
فک ًا 
وَإذا ي الاسان فاتك عل هزه الاس العظيعة الا ةل 
ِالْحَيْرِء وليعلم أنه ولو كان الكَسْبُ قليلاء فإن الله سيجعل في هذا الكَسْبٍ 
بَرَكَةَ وأنه لو حَادَ عنهاء وكَّسَّب كثيرًا فلا خير في هذا الكثير» تُنْرَعٌ منه البركة 
فلا يستفيد منه صاحبه شيئّاء ويكون -وإن كثر ماله- كالْمُعْدَم وربا ساط 
على ماله آفات تَسْتَنفِدَه وربها يصاب هو أو عائلته بأمراض تنفد ما كَسَبَ» 
فليحذر الإنسان أن يعامل الناس با لا يحب أن يعاملوه به» والله ولي التوفيق. 
2 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم .)١18155(‏ 


اال | ظ 
(4070) يقول السائل ح. س: : ما حکم بَيْع بْعِعَسَلٍ النَحلٍ الْمُعَذّى بالسكر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس ببيع عسل النحل المُعَذَى السك 

لکن إن كان يِخْتِلَتُ في الْجَوْدَةٍ عن عَسَلٍ النّحْلٍ الذي لا يَتَعَذَّى بالشگر ٠‏ فإنه 

يجب عليه أن يب للمشتري أن هذا العسل من نحل يَتََذَى بالسّكّرء ٠‏ لئلا يقع 
في الفِش الذي ثرا الى -عليه الصلاة والسلام- من فاعله» حيث قال: ١من‏ 
عَشّ فَلَيْسَ مِنَّه(". ولتد تفوته البرك في بيه فإن النبي كك قال: «البَيعَانٍ 


وجب سے سے 


0 ص 
4 ےت سس ۶ 


بالخیار مَا ا يرقا قن صدا وَبَينَا بورك ها في بَيِْههَا وَإِنْ كَذَبَا وتا جمَت 
بَرَه وهی فعلى المرء أن يتعامل مع الناس بالصَّدْقٍ والبَيَانِء وأن يتعامل 
مع الناس با يحب أن يعاملوه به. فان هذا هو الان لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: لا يِن َحَدكُمْ تی عي لأحيه 00 


لِتَفيبه)7". ولقوله يَكللة: ١مَنْ‏ أحَبَّ أَنّْ برخ عن التارء و يذل الجن فلأت 


ر 
ر 


ميه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالِوْم الآخرء وَلْيَآْتِ ل الناس الَّذِي نب أن يُؤْتى 
رک 
QOQ‏ 


© ل ةووْفهاذف 
5 حد الربح 88 
© وحكم التسعير والاحتكار ® 

4011 يقول السائل: هل للرّبْح حَدَ مُعَيّنُ في اليم والشراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليس للرّبْح حَدٌ مين في البيع والشراء» ما 
دام السوق كله قد ارتفع السّعْرٌ يوه والإنسان قد , يشتري السلعة بمئة مثلا ثم 
يرتفع السّعْرٌ طَفَرّةٌ واحدة إلى ماتتين فيبيع بمائتين» فهنا ربح مئة في الماثة؛ وأما 
إذا كان يزيد في الرّبْح والسوق رَاكِدٌ لكنه هو أراد أن يضر بالناس» أو كان 
يزيد السَعْر لكَْنِ المشتري عَرِيرًا لا يعرف الأسعار فهذا حَرَامٌ عليه ولا بحل 
له أن بيع بأكثرٌ مما يبع به الناس» قد يقول بعض الباعة: أنا لو أَذكُرٌ السّعْرَ 
الْمُحَدَّدَ لقام المشتري باسني لِأنْزِلَ من السعر. فتقول: لا بأس حينئذٍ أن 
ريد في السّعْر إذا كنت تظن إنه سكسك ٠»‏ لکن إذا لم باسك فلا بد أن 7 تقول 
له السعر الذي كان في السوق. فمثلا إذا جاءك الرجل يشتري سلعة قيمتها 
مائة» فقلت: بمئة وعشرين. نّا منك أنه سوف كسك حتى تَنْزِلَ إلى المائة 
لكنّ الرَّجْلَ 1 باسك وقَبِلَهَا بمئة وعشرين» ففي هذه الحال بحب عليك أن 
تقول له: اصيبر آنا قلت لك بمئة وعشرين» لأننى ظننت أنك مثل كثير من 
الناس الذين يَاكِسُونَ حتى يُنْزْلُوا الس lU‏ فإن القيمة 
الحقيقية مائة. فحيتئذٍ لا بأس» ويكون هذا دليل على صدق معاملته مع الناس» 
ربياه لواقم »اوقد شعن ا انه كان «البيّعَانٍ ايا ما 1 يمرا إن 
صَدَقَا وبا بورك ها في ياء وَإِنْ ذبا وکا يحْقَتْ بر گة بَيْعِهم)»!". 

e 

(4077) يقول السائل أ. ص: في بلدنا عادة وهي: إذا أراد أحد الناس أن 

ببيع نوعًا من بَِيمَةٍ ة الأنعام الإناث ذات اللَبَنِ؛ يسول اللبن في ضرع هذه 


الي ص 


الْبَهِيمَةٍ لمدة يومين» أو ثلاثة قبل الذهاب بها إلى السوق لبيعهاء حتى يَنْحَدِعَ 
المشتري لمنظرها ذلك» فيشتريها بثمن زائد فهل هذا جائز آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس جائراء أعني كون الإنسان 
إذا أراد أن يِيعَ ِمَة ذات لَبَنِء مَنَعَ لبها لمدة يومين» أو ثلاثة» حتى يمتلئ | 
رها َع الشتري بذلك» هذا عمل حرم لأن النبي يل تجى عنه في 
قوله: "لآ تُصَوُُوا الإبلَ رالغتم» . والتضرية هي: حَبْسٌُ اللْبَنِ في ضرع 
ایو عض ا آ باوت كين کی فرلا وفرع ا ی خت الرسوك -عليه 
الصلاة والسلام- وهو أيضًا من الخشء لأن هذا خداع لأخيك المسلمء وقد 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من ڪش فليس هنا" . وهو أيضًا مُنَافٍ 
لكال الإيانِء لقول النبي كلله: «لا بون أحَدُكُمْ؛ تی حب أيه ما بحب کک 
ا ومن المعلوم أنك لا تَِبّ لنفسك أن يحْدَعَكَ أحَدٌ بول هذه 
الْحَدِيعَةء فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسك» فكيف حه لأخيك المؤمنء إِذَا 
تكون قد أحببت لأخيك ما لا تحب لنفسك» فانتفى عنك كال الْإِيَان. 

ففي هذه العملية ثلاث مفاسد: وقوع فيما ېى عنه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ووقوع فيا برأ النبي اة منه» وص في الإيهان. 

فعلى المؤمن الْمُتَقِي لِرَبْهِ أن يكون بَيْعْهُ وشراؤه صَرِيحا واضِحَاء حتى 
ارك له فيه» لقول النبي -عليه الصلاة 1 « ايعان ن انار ما | 
0 فَإِنْ صَدَقا وَبينا بورك فا في بها وَإِنْ ذبا وکا يقت بَرَكَة 
00-6 ثم إن المشتري الذي اذ شترى هذه الْبَهِيمَةٌ الْمُصَرَاة ةله الكان تعد أن 
لبها ثلاثة أيام» إن شاء أمْسَكَهاء وإن شاء را وضَاعًا من كر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» رقم 
ظ »)۲۱٤۸(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


ك6 سطس ل ب قاوو يروب 

)0۲۲( يقول السائل: هل هناك حَدٌ شرع مد مدد الأرباح التجارية. 
يضما في الِْء أو غبره» فإنني سمعت أن ن الناس تمن بُخَذّدها بالثلث: 
ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تَكُونْ مَييَة على التَراضِيء واختاروا الت 
لِيَرْضَى الجميع. نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّبْحُ الذي يَكْتَسِبُّ البائ ليس ححددا شَرْعَاء 
لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله یا ولا في إجماع أهل العلم» ولا 
نتا أن أحدًا حَدََّهُ عَاية ما في ذلك أن بعضًا من أهل العلم ما ذَكَرُوا ييا 
لعب قالوا: إن مثلّه أن ن يُغْبَنَ يورين في المائة» أي بِالْخْمْسِء ولكن مع هذا 
ففي التفس منه شيء» فإن التَّحْدِيدَ بالْخْمْس ليس عليه دليل أيضًا. 

فعل كل حال» فإننا نقول: إنْهُ لا حَدَ لبح لعموم قوله -تعالى -: 
لوأل لالس 4 ا «[YVo‏ و قوله ا : إلا انکر 
رة عن راض مَك ١4‏ > فمتى رضي الى بالمَن» واشتری به» فهو 
ولو کان ربح البائع فيه ثرا اللهم إلا أن كن المشتري ممن لا 
يَعْرفُونَ الأسعار عَرِيرًا اليم والأانء فلا يجوز للبائع أن يَخْدَعَهُ ويبيع عليه 
بأكثرٌ ِن ثمنِ الشّوق» كما يفعله بعض من لا افون لله ولا يمون ا لق 
إذا اشترى منهم الصَغِيرُ اا و ااهل امعان اعرا عليه انان اه 
وإذا اشترى منهم من يَعْرِفَ الأسعار -وهو عا يعرف كيف يَشكَري- ا 
عليه بثمن أقل بَكَثير. 

إذن نقول في الجواب: إن الرَبْحَ غير َد شَرْعَاء فيجوز للبائع أن يَرْبَحَ 
ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين: وَل مهنيع 4 [البقرة: 197 و: إل 
نكرت يدر عن اض نکم » [النساء: ۲۹]» ولأن الرَيَادَةَ والتقص 
خاضعان ِلْعَرضٍ والطّلَبِء فقد يكون الطَّلَتُ شَدِيدَا على هذه السلعة. 
فترتفع قیمتهاء > وقد يكون ضَعِيقًا فتنخفض؛ > ومن المعلوم أنه قد يشتري 
الإنسان الشيء بائة» ثم تزيد الأسعار فجأة» فيبيعها في اليوم الثاني» أو بعد مدةٍ 


کاس 
طويلة بائتين » أو بثلاثاثة» أو أكثر, ذ نع شك شرك متنا من الال دار 
يبيعه إلا با ده يشتهي» فان لِوَليّ الأمرٍ أن يَعَدَحْلَ في أَمْرِو وآن بره بَبِعِهِ با 
لا يضر N TS‏ أكان الْمُحْتَكِدُ واحدًا من الناس» أو جماعة» ‏ 
لا يتعامل بهذا الشيء الان اراي عل و الأمر ي ل هله اغبا ان 
رمم على الببع يزبح لا ضرم ولايَضْرٌ غيرهم. 

أما إذا كنت المّسألة مُطْلَقَةَ والشيء موجووًا في كل مكان» لا يك 
أحد» فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من ن الربح إلا إذا كان يربح على إنسانٍ 
جاهل غَرِيرء لا يعرف» فهذا حَرَامٌ عليه أن يَرْبَحَ عليه أكثرٌ مما يربح الناس في 
هذه السلعة. ) 

e e 

)٤0۲6(‏ يقول السائل ع. غ: ما هو المقدار الائ شَرْعَا في الربح عندما 
ابر شخ تع من اللي ٠‏ هل هو نِضْففُ رأس الالء أو الربع» أو التلَتُ؛ 
أو أكد 

جاب -رحمه الله تعالى.-. : البح في الب والشَّرَاءِ ليس له تقديرٌ شَرْعَاء 
فقد يربح الإنسان أكثر من رامن الال زات عديدةً» حَسْبَ شاط السّوق 
وارتفاع الأسعارء فَكّمْ من أَنّاسٍ اشْتَروًا الشيء ثمنِ» ثم باعُوه بأْعَافِ وقد 
يرْبَحُونَ دون ذلك؛ وقد لا يَِبَحُونَ ْنَا وقد يِخْسَوُونَء الأمر في هذا راجع 
إلى فو الْعَرْضٍ والطّلّبء والأَسْعَارٌ يد الله -عز وجل- فهو الْمُسَعُرٌ القابض 
ا الرازق» لكن الْمَحْظُورُ هو أن يرفع الإنسان السّعْرَ عا جَرَى فيه 
الت ار عاد علي العا فى ارو ب اول ار كار 
الناس يَبيعُونَ هذه السلعة بِعَشّرة فَبَاعَها بخمسة عشْرٌ ر -أو أكثر - على إنسانٍ 
جاهل» فإن هذا لا يجوز لا فيه من الَْدِيعَةٍ والش» وقد قال النبي ا 
الصلاة والسلام-: «من عش فليس متا“ . وإذا كان الإِنْسَانْ لا يَرْعَى أن 
لخدا تايل ةا لاا فكرك برضي أن ا غ پا 


© ل وَووْفوطازف 


أما لو كان السوق قد ارتفع ثل أن يَشرِيَ هذه السلعة بعَشَّرّة ثم تَرْدَاد 
السلعة حتى صل إلى ثلاثين أو أربعين, فلا حَرَجَ أن بيع بهذا السّْرِ لاله 
عر التاس» وأما حديث عرو بن الْجَعْدِ البارقِيّ ل أن الي بل «أَعْطَاءٌ 
دیتارًا که شري له به شاق ا شترى له به شَاتَيْنِ قاع إ إِحْدَاهمًا بديتار وَجَاءَه 
بدیتار وَشَّاتِ فَدَعَا آ له بار گة في ب ی وَكَانَ َو اشتری الراب لبح فی 
فهذا لا يدل على ما ذكره السائل لأنه من الجائز أن يكون من باع الشَائينِ 
لْبَارِتِيّ بدينار واحدٍ عَرَفَ أن هذا لرسول الله بك رل من السّعْرِء وأيضًا قد 
يكون عََجِلا يريد أن يذهب إلى أهله. فباعه برّخصء وقد يكون السّعْرٌ زاد في 
هذه الساعة التي وقع فيها الشراء» ثم البيع بعد ذلك على كل حال فيه 
احتمالات» ولكن القاعدة الأصيلة: أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غَلبةء 
لا يقتضيها ارتفاع السعر. 

2 

(4010) يقول السائل: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة 
للناس» ولو كانت السلعة هي نفسهاء فيبيعها لواحدٍ مَثلا بعشرة ريالات. 
وللآخر بعشرين» ولثالثِ بخمسةء وهل مل هذا يجوز آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف 
السّوقِء وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوماء فهذا لا بأس به أن يبيع 
بسعر الوق وليس في ذلك عَحَظُورٌ. 

وأما إذا كان هذا الخلاف فيا بيع به نها هو ون أجل طَطَارَة والمشري: 
وكونه جيدًا في الْمَُكْسَة أو غير جَيّدِ فإذا رأى أنه عي جَيدٍ عَلَبَه وإذا رأى 
أنه ججيد نزل له» فإن هذا لا يجوز لأنه يمن الْفْشُ وخلاف النصِيحَة وقد ثبت 

عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث ميم الدَارِيٌ ضا مويه أنه قال: 


.)7371517( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب رقم‎ )١( 


الدينٌُ ص قَلنَا: لَنْ؟ قَالَ: 1" ه ولكتابه وَلرسوله وَلاَكَة GE E‏ 
وَعَامَتهِمْ) "اروم آنهالة فى انست .نه أعذوكل دلقم كشع درفن 
لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بِحَسْب ما َقَتَضِیه 
الأسعارٌ في المكان الذي هو فيه وألا يجعل لهذا - وهنا سعرًا يسيب 
غباوة المشتري. 
أما كوه حابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه في التَْزِيلٍ من الثّمَنِ 
فهذا لا بأس به» ولا حرج عليه أو كونه ييي السّلَعَةَ بها تساوي ني الأسواق. 
ثم يأتي رجل يُلِح عليه في الْمَُاكْسَةٍ والتنزيل» حتى يُنْزِل له فإن هذا لا يضر 
لأنه ما خرج عن السعر المعتاد. ظ 
e‏ 
(4051) يقول السائل: ما حُكُم الشزع في رَجُلٍ يبيع بضَاعَتَهُ وهو رَاهِدٌ 
فيهاء لدَرَجَةٍ أنه إذا قَذَمْتَ له أي مبلغ قليلٍ يَرْضَى وء ولا باي بذلك, وذلك Ù‏ 
ليس ين بَا الْمُسَاعَدَق فإنه يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة 


وما الْحُكُمٌ الشَرْعِيّ في كل يِن البائع والمشتري: : هل عليههما إثمٌ في ذلك؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا شيء في الشرعء لأن للإنسان أن 
يبع سِلْعَتَهُ بثمنهاء أو بقيمتها المعتادة» وله أن يبيعَهَا بأقلّ» وله أن يبعا بأكثر 
إذا رَضِيَ الْمُشْتَرِي بذلك» إلا إذا كان هذا البائع سَفيهاء لا سن التَصَرّفَ» 
. فإنه لا يجوز الشّرَاهُ منه» لأن تصرف السَّفِيهِ غير صحيح» ٠‏ حتى يأذن بذلك 
لساري و ا 
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.)00( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 


(4010) يقول السائل ح» ع: إنه اشترى دَرَاجَةٌ في أَحَدٍ م مئة 
لان جنا ول هل الأب وید تاء سبع سوت و فق استتع الما خت 
تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعهاء إلا أن شخصًا صا رفع قِيمَة هذه 
الدراجة بمبلغ ألف ومائتي ي جنيو بزيادة ألف وسبعين فيا الحكم في هذه الزيادة 
الكبيرة. حيف إن الحديت يقول: «الشّعِيرُ بالشَعِيرِ وَالتَمْرٌ بالتَمْرٍ وَالْمِلُحُ 
الولح متلا بول وا ردقه ربا (. أفيدونا بارك الله فيكم. 

آفأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ذلك من أجل 
ارْتِماع فة هذه الدراحَات» لان هتاك فقا ين قرمَة الأشباء ملد س 
سنوات» وقيمتها اليوم» أما إذا كانت هذه سسا لأن 000 جاهل بالثمَنء 
وأنك خدَعتَه وبِعْتَهَا له بهذا المبلغ» مع أنها لا تَسَاوِيهِء فإن هذا حَرَامٌ عليك» 
لاه لا جوز ال باح من المسلمين. لقول النبي لم 1 
لا يوم أحَدّكُمْ. می عیب لأخيه ما حب لتس '". وكثيرًا ما ترتفع 
الأسعاد في أقل من هذه المدة» أحيانًا يشتري الإنسان الشيء بائة» وني خلال 
واحدة بتع إلى أفي» أو ر فلا حرج عليك إا پت بلزادة 

وأما قولك: إن هذا قد يكون ربا لآن النبي بي قال: «الذّمَبُ بِالذَّهَبِء 
اا ايو والب بال وَالشّعِرُ بِالشّعِيرِ وَالتَمْرٌ بالتمْر والح بالول 
إلْاسَوَ 0 E‏ دا لا يدخل في هذا الحديث الذى ذَكَرْتَء لأن هذا 
لدت اراد سه قا یع ل واحدين هله الأشياء جنمه مل أن أي م دهن 
ِدَهَبِء فلا بد فيه من التساوي والتقابض في مجلس الْعَقَدِء أو أبيعَ َة فص 
فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العَقَدِ أو ترا يَمْرِِ فلا بد من 
التساوي والتقابض في مجلس العقد. أما إذا بيع جنس بآخر كأن أَبِيعَ مرا بير 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (00). 


اذِإ١‎ 95 اللعي‎ DEE 
. المت هذه الْأَصَْافُ اا ذا گان يدا بير‎ 
2 

(401) يقول السائل: في بعض السلع التجارية نكسب أكثر من 
النصف» ولوا سل مکنا ‏ .ولا اصروفات» مل في ذلك 
حَرَحْ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الربح هو سِعْرٌ البَلْدِه والتجار 

مشترکون» فإن هذا لا بأس به. لأنه قد يكون الربْحَ في هذا البلد كثيرا 
رجو كات كثية عند جيل الس من البلد الأول إل الثاني أو ين أجلي 
الْمَخَازِنِ أو لأي سبب آخرٌ أما إذا كان E‏ التَمَدّر بالنامن» وعدم 
الرحمة؛ إن هذا لا يجوزء ولهذا لو اجتمع السار على أن يرفعوا سعر سلعةٍ 
معي معي لا توجد إلا عندهم» فن هذا حَرَامٌ عليهم لا يجوز مثلا لو اجتمع تجار 
ا لين ا على ألا يبيعوا الكيلو إلا بكذاء وكذا ما هو 
آم هرا برجا الحد مع عله اشر ارات وه لال ليم اك 
ولولي لامر أن يتدخل وأن يقَرّرَ سعرًا مُعَيتاء يحصل به الربح للبائع» دون 
رر عل الشترين المستهلكين. 

ا 

(9؟20) يقول السائل: هل للتجارة حد في الرٌ: ن وما حك نیرو 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لي ليس له ع فإنه من ررق الله -عز 
وجل- والله -تعالى - قد د سوق الوق الكثير للإثان» فأحيانًا يرح الإنسان 
في الْعََّرَةِ مائة أو أكش فقد يكون اشتر ى الشيءَ في رَمَنِ يكون السَعْرٌ 
رخیصًاء ثم ترتفع الأسعارء فيربحُ كثيرًاء كما أن الْأمْرَ قد يكون بالعکس» فقد 
يشتريها في زمن الغلاء وسعرها يُصْبِحٌ رَخِيصًا كثيراء فلا حَدَّ للرّبْح الذي 
يجوز للإنسان أن يَرْبَحَهُ نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه 


6ع سسسب سس اا 
السلع وتسويقهاء ورّبح على الناس كثيرًاء فإنه لا يل له ذلك» لأن هذا مشي 
َع الْمُضْطنٌ لأنَ الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن مَوْجُودًا إلا 
عند شخص معيّنء فإنه في حاجة للشراء منه» وسوف يَسَْرُونَ مِنْهُ» ولو زادت 
عليهم الأثمان» ومثل هذا يجوز التَسْعِيدُ عليه» وأن تتدخل الحكومة, أو ولاة 
الأمر» فِيَضْرِبُونَ له ربخا مُنَاسب لا يضر نه ويَمْتَعُونَهُ من الربح الزائد 
الذي يضر خَيْرَه: 

ومن هنا نعرف أن التَسْعِيرَ ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يلجأ إليه ولا 
الأمورٍ لظْلْم الاس واحتكارهم» وهذا لا بأس بهء لأنه من السّيَاسَةٍ د E‏ 
فقد ثبت عن النبي بء أنه قال: الا يتين إلا اط . والخاطی من ارتكب 
الخطأ الْعَمْدَه وإذا كان خاطئاء فإنه يجب أن يُصَحُصَ مَسَارَهُ عن طريق ولاة 
الأمرء فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة» ولم تكن عند غيره والناس في حاجة 
إليهاء فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذاء وأن يَصْرِبُوا له الربْحَ الذي لا 
يتصَرّرُ به البائع» وينتفع به المشتريء أما إذا كان رفعٌ الأسْعَارٍ ليس صادرًا عن 
طلم بل هو من الله -عز وجل- إما لقلة الشيءء أو لسبب من الأسباب التي 
تؤثر في الاقتصاد العام فإن هذا لا تيل اشير فيهء لأن هذا ليس إزالة ظَلم 
من هذا الشخص الذي رَفَعَ السّعْرَ فإن الأمور بيد الله 0 وهذا ل 
غلل الشّعْرٌ في المدينة في عهد النبي يك جاءوا إليه فقالوا: يا سول الله علد 
السَعْر فسعر لت . فَقَالَ ر سول الله كل: ١ن‏ ال لاض لْبّاسط 
الرَازف وإ رجو أن ألْقَى الل وكيس أَحَد مِنْكُمْ يطبي بمَظلَمَةٍ في دم 
ولا قال فامتنع النبي بيا أن يْسَعَرَ هم» لأن هذا الغلاء ليس من فِعْلِهِم 
وصنزيعهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم .)١1١0(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)٠١١‏ وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في التسعير» رقم ١(‏ 0275405 والترمذي: 

كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير» رقم (1715). 


وذ انعرف انال غل قل مَْنِ: إن كان َيه إزالة الظّلم؛ فلا بأس 
به وإن کان ظا هو بنفسهء بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان» فإن 
التسعير حينئذ يكون ظُلَاه ولا يجوز. 

E 

e‏ يقول السائل ح. أ. ق: الحكومة تَعْطِي سلح التموين إلى التجار 
بأسعار مُحَفُضَةَ ليبيعوها للشعب بعد إضافة البح المعقول» فإذا كان هذا 
لتاجرٌ أَحْقَى بعض هذه السلع لبيعها بالسُوقٍ الود وقال للشعب: : تَغَذّت. 
فهل هذا الربحٌ الأكثرٌ من المسموح له خلال أم حرام علا بأن أحد التجار 
استفتى عام فأقْتَى له بصَحَةٍ 7 ِصَحةٍ ذلك؟ فنرجو الإفادة وفقكم 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرجل إذا استفتى عالما يق یق قول ويعتقد أن 
ما قاله هو الحق» فإنه لا يجوز له أن يسأل عامًا آخرء وإذا كان السؤال من غيره» 
وسمع أنه سكل فأجابء فلا بأس أن يسأل كا أَسْلَفْنَاء وأرجو أن يكون 
السائل من هذا اقل أي إنه سمع أن عا سل فأجاب» ونحن لا نوافق هذا 
العام الذي أجاب بالصحة والْحِل ذلك لأن الحكومة قد حفصت السعرَ 
مُراعاءً للمواطنين؛ فا دامت قد حَفَصَتٍ السَعْرَء فمعنى ذلك أن هذه السلعة 
تساوي أكثرٌء لولا تخفيض الحكومة» وإذا كان كذلك» فإن الواجب عليه أن 
يكون تَصِيبُ من الربح بالمقدار الذي قرّرّته الحكومة» لأن الحكومة حينم 
خمّضت قيمة السلعة كأنها تقول: بعك هذه السلعة بكذاء على أن تبيعها 
بكذاء فإذا بعْتَّهَا بأكثرٌ فقد تَقَضْتٌ الشرطً الذي بينك» وبين الحكومة. وقد قال 
الله -تعالى-: يأَيهَا آلب ءامنا ووأ أَلْحْقُودِ » [المائدة: »]١‏ وقال 
-تعالى - لووقا بالمهد إن المي کان مشولا 4 [الإسراء: ۳٤‏ ]» ثم إن هذا 
دمع خالفته هذه الآيات- هو في الحقيقة طَمَعٌ يُنَافي كال الإيهان» لأن النبي 
بي يقول: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ انان يَسد بَعْضْهُ بَعْضًاا. وشبك بين 


و9 ل -سوووفاز 


ا ويقول ي ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى نب لأخيه ما بحب 
لِنَفْيو)" ". وهذا + جَشع وطمَعٌ » فالحكومة تريد نّمم الناس» وهو يريد الوضرار 
بهمء وهذه الال لقو ا لكمال الإيهان. 

فنرى أنه لا يجوز للمرء -الذي أخذ من السّلَع المَذعومة من قبل 
الدولة- أن يزيد في الربح عما قررته الدولةء لأن هذا بيع بشرطء ولأن هذا 
ينافي كال الإيمان الذي يكون مقتضيًا لأن تحب الإنسان لأخيه ما حب لنفسه. 

| د د 

(4011) يقول السائل ي. ش: لي سؤال يَدُورٌ حول الاختكار» وهو أني 
عملت في مال أبي» وکنا مُشْبَركَْنِ في الرببح. واحتكرنا الطعام إلى أن ارتفع 
السعرى ومعنى ذلك أني دفعت رأس المال إلى والديء وقسّمنا الربح فيما بينناء 
ولقد أشكل ع عَّ حديث الرسول بلا في الاحتكار: دلا يتحر إلا حَاطي»7. 
وطحت أن المال الذي وَكَعَ لي في قسَمَټي هو حرام وسألت بعض الإخوة 
فقالوا: إن الاحتكار الْمُحَرََّ هو ما اضر مالاس واا ما لبس يرن نالتا 
فليس بحرام. نرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا هذه المسألة» جزاه الله 
حر ا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحتكار في يحتاج الناس إليه حرم م لأن 
ذلك مض . بهم» وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: دلا يختير إلا 
خَاطِئٌ». والخاطۍ هو BE‏ عَمُدَاء ولكن الاحتكار إنما يكون فيا لا 
يُوجَدُ عند غير هذا الْمحْتَكرِء وأما ما كان يوجد عنده» وعند غيره» وأراد أن 
يُبقي السلعة عنده» حتى يأتي مَوْسِمّهَا فإن هذا لا بأس به» ولا َد هذا 
احتكاراء فلو أن شخصًا ا* شترى أرًا -مثلا- وقال: جره إلى وقتِ موسمه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المظام» باب نصر المظلوم» رقم .)۲٤٤١(‏ 


mm لت‎ 


والناس عندهم الأرز يبيعون كا يشاءون» فإن هذا لا يعتبر محتكراء أما إذا 
كانت السلعة لا توجد إلا عنده» وحبسه حتى يأق وقت الغلاء» فإنه يكون 

قال أهل العلم: ويلزم ول الأمر أن بجر الْمُحْتَكِرَ على أن يبيعَ ما 
اخْتَكَرَهء كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه» لأن هذا من المصالح 
العامة. ظ 


QO 


9 لل ووو فك لذت 
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(4075) يقول السائل: ما ححكمُ بيع المصاحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع المصاحف لا بأس به» وهو مما تدعو 
الحاجة إليه» أو الضرورة أحيانًاء ويظهر لك ذلك فيا لو كان الإنسان محتاجًا 
إلى مصحفيء ولیس عنده مُضْحَففٌ لکن عنده دراهمٌ يمكن أن يشتري بہاء 
فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا الْمُضْحَفِ إلا بالشّرَاءِ وعلى هذا فبيعٌ لصحف 
وشراؤه حلال» ولا بأس به لدَعَاءِ الْحَاجَةٍ إليه» وأما مَن مَنَعع ذلك فيْحْمَل على 
ما إذا كان سببًا لابْتذَالِهِ وامتِهَانهِ فيمنع هذا السبب. 

e 

(۳) تقول السائلة: هل شراء الْمُضْحَفٍ وبَيْعْهُ حرم حيث يقول الله 
-تعالى-: # فول لُلَّذِينَ يتبوت آلب ايم م يفُونُونَ هلدا من عند آله 
لمشتروا بو كما قلي 4 [البقرة: 4/] الآية» أرجو الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : بيع المْصحَفٍ وشراؤه لا بأس به» ولا حرج 
فيه» وما زال المسلمون يتبايع يعُون الْمَضَاحِفَ يمن غير تكير» ولا يمكن انتشار 
المصحف بين أيدي الناس إلا بالقول بجواز بيعه وشرائه» أو إيجاب إعارته لمن 
يستغني عنه» كما ذكره بعض أهل العلم» وأما الآية الكريمة التي ذكرها 
السائل» فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب و فونه بالزيادة 
والنقص ليشتروا به ثمنا قليلاء فهنا يق عليهم الوعید لأ م حَرَّفُوا كلام الله 

فق أخل أن كر علوا ال ما بريد ونهن أغراضن الدناءسواء كانت وا أو 

جاهاء أو غير ذلك. 


GOOG 


الع ص 
© بيع التماثيل # 

5 يقول السائل: ما هو الحكم الشرعي في التهاثيل الموجودة في كل 
أسواق المسلمين ویو م على شکل خيُولٍ وبَنِينَ وبَنّاتِ وحيوانات وطيور, 
هل هذا جائزء أم هو حَرَامٌ بيْعْه وشراؤه» واتخاذه في البيوت للزينة؟ وما هي 
نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه التماثيل الموجودة في 0 
E E‏ ضوع على الرفوفي- أن هذه التاثيل حرم 


سے ار ا 


اومان سوا اکان خا أو ولك او ارد أو جمالاء أو غير 2 
ثبت عن النبي بيا أنه قال: «لاً دحل اللابِكَة بَيْنَا فيه ضور . وإذا كانت 
الملائكة لا تدخل هذا البيت» فإنه لا خير فيه. ظ 

فعلى من عنده شيء من ذلك أن لَه أو يقطعَ رأسه ويزِيلَهُ حتى لا 
تمتنع الملائكة من دخول بيته» وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه 
التماثيل بالدراهم» ثم يَصَعوئبًا في مجالسهم. > كأنما هم صِبيّان» وهذا من تزيين 
الشيطان مء وإلا فلو رجعوا إلى أنفسهم» » لوجدوا أن هذا سَمَةٌ وأنه لا ينبغي 
لعاقل ‏ -فضلا عن مؤمن- أن يضع هذا عنده في بيته والنخَلْضُ من هذا 
يكون بالإيهان والعزيمة الصادقة» حتى يقضوا على هذه ويُزيلوهاء فإن أَصَدُ وا 
على بقائهاء فهم آثمون في ذلك» وکل لحظة عر بهم يزدادون بها إِنّاء نسأل الله 
لنا وهم المداية. ١ Ff‏ 0 

وأا ينها وقراوها 0 لقول النبي يكلِ: «إنَّ الله -عَرً وَجَل- إا 
حرم اکل نَىْء حرم كمه . فلا يجوز استيرادهاء ولا تَوْرِيدَمَاء ولا بيعهاء 
ولا شراؤهاء ولا يجوز تأجير الدكاكين لهذا الغرض» لأن كل هذا من باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7777)» ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١5(‏ 


ل ل سس وو وهزت 
المَعُونٍَ على الثم والعدوان» والله -عز وجل- يقول لعباده: # وَنَعاونوا عل 
أل والتعُوى َلَآنْمَووأعالْإِنَِالْمدونٍ » [المائدة: ؟ ]» وكذلك أيضًا 0 أن 
سر ا لجدران وأبوابٌ الشَّبَابِيكَ بشيء فيه صو من حََيْلِء أو اود أ و- جمال. 
أو غيرهاء لأن تعليق الصور رفع من شأنهاء فيدخل في عموم قول النبي 355: 
«لأَتَدْخُلُ اللاك بيا فيه صُورَة) . 

وأما ما يُوجَدُ من هذه الصور في الفُرّشٍ التي تداس وممْتَهَنُ فإن فيه 
خلاقًا بين أهل العلم: هل يخم أو لا؟ وجمهور أهل العلم عل جلو فمن أراد 
الورع واجتنابه» وأن يتخذ فرشا ليس فيها صور حيوان» فهو أولى وأحسن؛ 
ومّن أخذ بقول جمهور العلماء» فأرجو ألا يكون عليه بأس. 

اک 2 


ر 


(4550) يقول السائل ع. أ: يُوجَدُ منَاظِرٌ للريتة وفيها صور حَنَطَة 
وعليها زجاج» فهل يصح أن تعلق هذه المناظر للزينة» في المجالس وغيرها أم 
لا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه -فيا نرى- لا يجوز بذل الدراهم 
فيهاء بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه الصور الْمُحَنطةء لأنها 
ليست مقصودةً قصدًا شَرَعِيًّاء إذ ليس فيها فائدة» لا في الدّين» ولا في الدنياء 
اع 
هذه الصور الْمُحَنْطَة أما إذا اشتريتَ هذه الصو المُحَنْطَةَ للعلم والإطلاع 
على حلوقات الله» والتبصر بها فيهاء فهذه مَنْمَعَةَ لا بأس أن يشتريها الإنسان 
لهذا الغرضء كالذي يُوجَدٌ في بعض أمكنة المَعَامِل في المدارسء فهذه لا بأس 
بهاء ولا حرج من شرائها. 


GOG 


د سوه 
© بيع الأعضاء 68 

401 تقول السائلة: في زماننا هذا كثر ال بالْعَنِء وريا ها من 

قد يئسوا من الحياة» فأرجو إجابتكم» ما ا لحكم في الحالتين: في التبرع» والبيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ى) ذكرت السائلة حَدَثَتَ أخررًا 

في الأزمان المتأخرة» واختلف أهل العلم فيهاء فمنهم مَن أجارٌ للإنسانٍ أن 

يرع بأحدٍ أَعْضَائْهِ التي يَبْقَى له مِنْهَا ىء ثم اختلف هؤلاء» هل يجوز أن 


ومن أهل العلم من مَتَعَ ذلك مُطْلَقَاء وقال: لا يجوز لأحد أن يَتَبَرَّعَ» أو 
أن َي من أعضاد: سی وان كان قد ایی من ياد وذلك لان ب 
أمانة عتذة» لا ور له أن َه ف فية: فالإنسان كوك ولیس مَالِكَاء وإذا ل 


يكن مَالِكَا لشیء من أعضائه -وإنما هي أمَائةٌ عنده- فَإنهُ لا يجوز له أن 
يتصرف فيها ببيع» ولا غيره» وتَبَرْعُهُ بعْضْوٍ في بده من جنسه قد يقو لبن 
بدونٍ ذلك العضو الذي تَبَرّعَ به» ولكن من المؤكد أن الله -تعالی- ا 
هذين العضوين إلا لفائدة عَظيمَةء وذلك بأن يَتَسَاعَدَا على المصلحة التي 
أت إليهماء ثم إنه إذا َي بأحد هذين العضوين ل يي له إلا عُضوٌ واحد: 
وني هذه الحال ربا مطل ذلك العضوء فيكون هذا الْمتبرعٌ قاقد للمنفعة 
لاء ثم إنه إذا تبرع به لغيره» فإن تح المفسدة فيه قد حصلت» حيثُ فق 
ذلك العُضمّء وحصول المصلحة للمتبرع له به أَمْرٌ ر نَمل لأن العملية قد لا 
تنج فمئلا لو أن أحدًا رع يكيو لشخص. فإنها إذا زعت منه فَقَدَمَا 
i EE‏ لت يت 

ا Eee‏ 
لدي يرجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحدٌ بشيء من أعضاء بَدَنِهِ 

اذا يذ یځ فا يباب أو ) 
وأما الت بال فإن التبرع بالدم للمحناج إله لا بأس بهه وذلك لأن 


200 0 0 0-- 


الدم يله عَيدهُ فإذا كان فة غبره» صار النقص الذي يِحْصّلٌ على البَدَنْ - 
ردا وكرت ها ننه مل إا أو ا لكن دون منسدة: 
ومثل هذا لا تأي الشريعة بمنعه» فلع باذم لمن احتاج إليه جائزء بشرط أن 
يرد الطبيبٌ أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه. 

فضيلة السيخ: هذا حكُم الي ٠‏ فما حكم الشراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حرم حرم اليم في شيء» فإنه حرم م الشراء. 

فضيلة الشيخ: لو أردت أن أشتري من غير المسلمين؟ 
عات رهما الله تال فرق ل هذا بين و 
فضيلة الشيخ: إذا كنت مُضْطرًا هذا العمل ربم نقذ به حياة شخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا تنقذ به حياة شخصء لكنك لا يقر أن 
نقذ به حياة شخصء وهذا لو كانت المسألة من باب الأكل للمُضْطَرٌ من 
الْمَيٍَ التي ها حُرْمَُ لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن؛ 
ولا يقبله» لو كانت المسألة كلا ية التي ها حُرْمَة» لكان يجوز لك أن تأكل 
ما له حَرْمَة ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- في) لو اضْطدَّ الإنسان إلى 
اکن ری عت إلا بيك بن بشي ا فال قرز ا أو لا 
يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الْحَنُّ شيئًا من الميت» 
ولو أدى إلى موت الحيء لاحترام الميت كاحترا م الحي. 

وذهب بعض و العلم إلى جواز أكلٍ الْحَيّ من هذا الميت لدفع 
ضرورته» قال: لان < حُرمَة الي أَعْظَمُ ِن حُرْمَةِ الميت. وهذا قول قوي بلا 
شك» ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقيتاء ولهذا لما حَرَمَ الله الميتة أباح 
للمضطر أن يأكل منهاء لأن ضرورته تندفع بذلك يقيتاء بخلاف الدواء 
والعلاج» ومن ثم قال آهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالْمُحَرّم ويجوز 
للإنسان أن يَأَكُلَ الْمحْرّمَ لدفع جوعهه قَمَرُْ بِينَ شيء تحصل به المصلحة 
يقیتاء وتندفع به اَصَرّة» وبين شيء لا بسن فيه ذلك فإنه لا يُرتكب المحظور 
ليقن لحصول شيء غير مُتَيقن. 


26 سس بجي 


© بيع الوقف 83 

(40770) يمول السائل: في قريتنا مسجد قديم ونير وقد عمل بعض 
الناس عندنا على ریب تَهَدَمُوا جزءا منه ثم ومو وقاموا ببيع بعض 
الأخشاب التى هُدِمَتَء ونظرًا لحاجتى إلى تلك الأخشاب. فقد اشتريت 
بعضهاء وانتفعت بها في بناء بيت لي فهل مَل شيء في ذلك ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد 
هم لِيُعَآد بنَاؤهُ على وجو أَكْمَلَ وأنفع. وإنَّ بَيْعَهُ في مثل هذه ا حال لا بأس به 
ولاباس أن .يشترى الإنسان منة ما يريل. 

أما لو كان هَدْمُهُ جِنَايةَ للتخريب فقطء فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه 
فنا آنا هك النعل غير ار ٤‏ 

CE 

۴ ما حك بيع الأراضي الموقوفةء وما حكم المشتري في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأراضي الموقوفة إذا ا مَصَارِفْهًا 
ومنافذهاء بحيث لا ينتفع بهاء فإنها تبَاعٌ» ويُضْرَف نَمَنْهَا في شيء يُنْتَمَعْ به» وأما 
إذا كانت مصالحها باقية يك إن !ا عرد ا رای عل ونيا اکن م ذلك 
فالصورة الأول التي يجوز بيعها لا بد بد من مراجعة الحاكم الشرعي في هذا 
الأمرى حتى لا يحصل تَلَاعَبٌ بالأوقاف. يدعي كل إنسانٍ ناظر على أن هذا 
الوقف قد تعطلت مَنَافِعَه نعه» ثم د ثم يبيعه هری في نفسه. 

لاص اة بيع الأرامي الموقوفة إذا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا جائزء بل 
اھ ی و ا إذا لم تتعطل منافعهاء فإنها تبقى 
على ما هي عليه. 

) CSE u 

() يقول السائل: إذا كان شخص حَفَرَ بترا أو اشتراها ليجعلها في 

ل ا له لمن أراد أن يَشْربَء أو من أراد أن يأخذ ِن هذا الماء» فيا حُكُم الشرع 


7 ت قداو وا لزت 


في نظركم فيمن يأخذ الماء ِن هذه البئرء ويبيعها على الناس الآخرين» إما 
0 و 6 ء 
ِيَشْرّبواء وإِمًا لِيَسُقوا به مزارعهم. أفتونا مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب فيا وقف أن يتصرف فيه الناس 
حسب شرط الواقفي. فإذا كان هذا الوَاقف إن وَقَمَهُ لينتفِعَ به الناس» 
يشر بوا منه ما يحتاجون إليه» فإنه لات لأحد أن يأخذ من هذا الماء ليبيعه. لا 
3 إذا كان ماء البئر قليلاء بحيث إذا أخذه غَوَّرَهُ على مَن بعده» وأما إذا كان 
الواقف أراد هذه البئر مطل الانتفاع» سواء انْتَمَعَ الإنسان بشرب الماء من هذا 
النثز أو ببيعه؛ د لمهم أن الأشياء ورتسا 


OOO 


8 بيع الشيء جِرَاهًا 5 
)404٠(‏ يقول السائل: إذا اشتر شترى شخص طَعَامَا ِن حل بدون وزن» بل | 
جرَافَا فا حكم ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يَسْتَرِيَ العا جَرَافَاء ما دام 
يشاهده. فلا حرج عليه. 


2:2 
© بيع الحيوان بالكيلو 85 

(4041) يقول السائل أ. ع: : ما حکم بیع الأبيحَق وهي حَيّةٌ بالكيلو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا شيئًاء ولكن الذي يَظْهَرُ لي أن 
ذلك لا تجوز لأن ياء وهي حية فيه ري قد يكون بَطنّهًا مملوءةٌ من الطعام 
َل بذلك» وقد يكون ليس في بطنها شيء د ْف وقد تكون مريضة» ورب 
يكون المرض سببًا في يَُلِعَاه والصحة دَسَاط وخفة 
على کل حال الذي يظهر ل انع ون ذلك» لكن إذا فبحت» فان ين ما 

فيها ر يی بطنهاء ويزال ما فيه من بقايا الطعامء : واه ا ا 


فف» 
© جمعية اليانصيب 85 
(4055) يشول السائل: ٤‏ بلادنا حمعية اليانتصيب الخبري. يرصد ريعها 
للفقراء والمحتاجين. وهى عبارة عن أرقام مختلفة, > تصدر بكمية كبيرة من 
الأوراق ذات الأر قام» وإذا جاء موعد السحب على هذه الأوراق» فمنها ما 
يربح» ومنها ما بخسر. فا حُكم الإسلام في هذه الأوراق الرابحة» حيث يقوم 
الشخص بشرائها بقيمة رمزية» وقد تربح مبلعًا كبيرًا جدًا وقد تخسر؟ وهل 
ظ يجوز المَصَذّق من هذه امبالغ التي كسبها على الفقراء وامُُوزين؟ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العملية عملية حر مة في الإسلام. 


ص 
ت 


8 


قا اندتعا لت بالق قدو شرب اک لأنا ين المَيسرء قال الله -تعالى -: 
ل أا الَدِبنَ اموأ إا احير والميير والأصاب وَالْأَرَلَمُ رجش من عمل ليطن فاجتبوه 
عل فلحو [الائدة: 40] فلا يجوز للمرء أن يقامر» سواء كان هذه الطريقة» 
أم بطريقة أخرى غيرهاء لأن القمار مَيْسر -بلا شك- ميسر محرّم» وهو -كا 
سمع المستمع - مقرون بالخمر والأنصاب والأزلام. 
والصدقة من هذا الربح الخبيث غير مقبولةء لأنها صدقة مِن كسب 
خبيث محرّم) وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: إن الله طَيّبٌّ لا يبل إلا 
لا ب تاك ناتك ص ما الي ونه اع ا ل اللو 
فإن عليه أن يتصدق با أخذء أو أن يصرفه في مصالح عامة تخلصًا منه» لا قربا 
به» تخلصًا منه» لأنه لا طريقة إلى الخلاص إلا ببذاء وقد قال الله -تعالى-: 
6 كته ما ستَطعمٌ 4 [التغابن: ]۱١‏ لا تقربًا به» لأنه لو تقرب به لتصدق به 
على أنه ملكه. لا على أنه ترجه من ملکه» وحينئذ لا تبرأ ذمته منه» ولا يُقبل 
منه» لأنه كسبٌ خبيث» والله -تعالى- لا يقبل إلا طيبّاء وأنا أنصح إخواني 
المسلمين» وأوصيهم با أَوْصَى به الله عباده بتقوى الله -سبحانه وتعالى- 
وبتر هذه المعاملات الْبْيِيّة على العَرّر والقمار» بأي لونٍ كانت» وبأي اسم 
سمّيت» فإن الحقائق لا تتغير باختلاف الصورء ولا بالأساء المزخرّفة» وفيا 
أباح الله لنا من البيع والشراء والتأجير» وغير ذلك من المعاملات فيه غتى عن 


هذه المعاملات الْمُحَرَمَة 
يفول السائل: فَضِيلة الشيخ. هل جوز بناء مسحد من هذل أو إنشاء 
صدقة جارية من هذا الكسب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبق أن قلت: إنه إذا فعل ذلك تخلصًا منه. 


.)١٠١١65( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


لق جيه 
بالتخلص منه» والتوبة منه» أما نفس ما يجري من العمل» وانتفاع المسلم به 
فإنه ليس له أجر به» لآنه ليس من ماله» أما إذا فعله على سبيل الصدقة لنفسه. 
والتقرب به إلى الله فإن ذلك لا ينفعه» لا يُقَرّبه إلا الله -عز وجل- ولا 
يتخلص به» ولا تبرأ به ذمته» وأما باعتبار انتفاع المسلمين به فسينتفعون به. 
لكن صاحبه لا ينتفع به. 
CE‏ 

(4049) يقول السائل: ما حکم الاشتراك في اليانصيب» وذلك بأن يشتري 
الشخص تذكرة. ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبيرء علا بأنه يريد أن 
يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية» ويساعد بذلك المجاهدين» حتى يستفيدوا 
من ذلك؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصورة التى ذكرها السائل» أن يشتري 
تذكرة» ثم قد يحالفه ا حظ -كما يقول- فيربح ربحًا كبيًاء هذه داخلة في ابر 


ص صر 
و ا و ر رو سر و سم ر ر 7 


الذي قال الله -تعالى- فيه: # ياعا الزن ءامنوأإتا اتر والميسر والاتصاب اذز 


ror 0 5‏ رك e‏ سر ا عر يرم کے سے 2 ےک 2 ا ےد 
رجن عمل ليطن اتوه عم مفلِحُونَ )نما بريد ألشَيِطانْ أن يوقم يبتكم 


وک کر سے کے کے ری کے صم اہ ری رورم ر سسا - ص مي ساسا ص ر د چ و ر 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذه أله وعنٍ الصَّلَوةَ ھل نام مننهون 0 
وأَطيعوا لَه وأطيعوا ألرسول وأحدروا إن ولتم َأعكموا أَنَّمَا عل رَسُولا البح لمن 4 
[المائدة: 95-4]. ظ ظ 
۾ ه٠ of‏ رن و 
فهدا الميسر -وهو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم» لا يدري فيها 
العامل: هل يكون غانّاء أو يكون غارمًا- هذا كله عرّم» بل هو من كبائر 
۰ ! . ا نك : َه 
الذنوب» ولا یھی عل الإنسان حه إدا ا الله -تعا إلى- شرنه بعبادة 
الأصنام وبا لخمر والأزلام. وما يتوقع فيه من منافع» فإنه مغمور بجانب 
الى لاش الم 8 8 1 ور اک ص ود ےد ے 2؟ےہ م سم بس 
المضارٌء قال الله -تعالى-: (١‏ ## لوك عب الحمروالميس فل فهما إثم 


کے 


ےم وو 


حكبير وَمََْفٌْ لاس وَإِنْمَهُم] ڪر من تَشَعْهِمَاً © [البقرة: ۲۱۹]. 
وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع» وذكر الاسم بصيغة 


50-للبل ااوزیرارد 


المفرد» فلم يَقل: فيا ثم كبر ا نہ س 
E‏ يي ا ا 
من النفع الحاصل بهذه المنافع. 

إا لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب» وإن كان غرضه أن ما يُحصّله 
سوف يضعه في منافع عامّة» كإصلاح الطّرقء وبناء المساجدء وإعانة 
المجاهدين» وما ا ذلك» بل إنه إدا صرف هذه الأموال المحرمة» الح 
اكتسبها بطريق محرّمء في هذه الأشياء» يريد التقرّب بها إلى الله فإن الله لا 
يقبلها منه» ويبقى عليه الإثم وتحرم من الأجرء لأن الله -تعالى- طيب لا يقبل 
إلا طيبًاء وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع» كبناء المساجد تخلصًا منهاء فهذا 
من السَّفْه إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة» ثم يحاول التخلص منها؟! 
والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع. ات اا سا جيتع 
بهاء ثم يحاول أن يتخلص منها. 

وعلى هذاء فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام» لأجل أن 
يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله» ولا أن يكتسبه وهو ينوي التخلص منه 
-إذا حصّله- بصرفه فيما ينفع العباد. بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرّم 
رأضاءولا بن 

QoQ 


© بيع العينة والتقسيط والتورق # 
(4045) يقول السائل: ما هو بيع العِيئة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : بيع العيئة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مُوجّلء 
ظ اا أن يبيع سيارة بخمسين ألا لمدة سَنَة» ثم 
يشتريها يمن باعها عليه بأربعين ألفا نقدّاء هذه هي مسألة العِيئة» وهي حرام 
لأنها حيلة على الرباء إذ إن هذا الذي باع السيارة بخمسين ألفاء ثم اشتراها 
بأربعين نقدّاء كأنه أعطى هذا الرجل أربعين ألمًا نقدًا بخمسين ألمًا إلى سَنة 
وهلة الشيارة خرف جاه لعنى» وهذا يُذكر عن ابن عباس: ظط أنه قال فيها: 
دَرَاهم بدَرَاهم وَبَيَْها حريرة '. يعني ثوبًا. 
وقد ورد ذم لضع بالعيئة ي قول النبي e‏ ا وعل آله 
و «إذًا لذا َايَعْتَمْ ,ا بالعية دَأعَدم داب لبَق وَرَضِيتم ۾ بالرّرْع. وتر کتم 
الْجِهَاتَ سَلّطَ الله عَلَيِكُمْ ذلا لا ينره حَنَّى تَرْجِعُوا إل دینک وهذه 
المسألة داع مسألة العيئة- يمكن أن نقول بضابط فيهاء وهي كل عقد 
يتوصل به إلى الرباء فإنه من العينة في الواقع 
يت 
(4040) يقول السائل: الذين يُدينون الناس من طثة قهم ما يلي: يسأل 
المدين ما السلعة التى تريدها؟ فيقول: سيارة موديل كذا وكذاء والسعر قريب 
من كذا وكذاء فيذهب الدائن» ويشتري هذه الموصوفة؛ ثم يقوم ببيعها على 
المدين بالتقسيطء ما الحكم في مثل ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم التحريم» يعني أن هذا العمل حرام 
لأنه حيلة واضحة» فبدلا من أن يقول الدائن للمّدين: خذ هذه خمسون ألقاء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» رقم .)7١161/(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينةه رقم (5”). وصححه الألباني في 
الصحيحة .١١‏ 


> _ سس واو فك لذت 
شر بها السيارة التي تريد» وهي عليك بعد سن بستين ألقًا. يقول: اذهب» 
واخّر السيارة التي 5 وأنا ار لك نقدًاء فيا بيني وبين البائع» وأبيعها 
عليك بالتقسيط بزيادة على الثمن. 

وهذه حيلة واضحة غريبة جدَاء وهي أخبث من أن يُعطيّه خمسين ألما 
ويقول: هي بالستين ألما إلى سَنَة. لأن هذه الصورة ربا صريح» والإنسان 
يفعله وهو خائف» وجل من الله -عز وجل- وربا يمن الله عليه بتوبة» أما 
الصورة التي فيها: اذهب» واختر السيارة» وأنا أشتريهاء وأبيعها عليك مؤجلا 
شمن أكثر» فهو يعتقد أنها حلال» ولا يكاد يُقَلِع عنهاء وهي جامعة بين مَفْسَدّة 
الرباء ومفسدة الخداع» وإذا كان بنو إسرائيل عوقبوا بحيلة أدنى من ذلك» بلا 
شك» فا بالك بهذه الجيلة» فبنو إسرائيل حرّم الله عليهم الشحوم فاذا 
صنعوا؟ قالوا: تيب الشّحُومء ثم نبيعهاء ونأخذ الثمن» وحينئذ لم نأكل 
الشحوم. فالِيلّة هذه درجتان: الإذابة والبيع» وأخذ الثمن بدلا عن الأكلء 
وفي اليل التي ذكرت في السؤال حيلة واحدة. 
رلك دن النبي ية هذه الأمة من التشبه باليهود. فقال: -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: اقا رتت الهو اا حارم الله 
ئی الْحيَل! 02( 
فنصيحتي لإخواني المسلمين. الذين يريدون أن يكون مطعمهم حلالاء 
ومشربهم حلالاء وغذاؤهم حلالاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذه 
الحیل: ومن یکن آله جل لَه يا © ورفن حت لايد يحتست 4 [الطلاق: 
۳-۲]: ومن يلق لَه كل لون عرو ا * [الطلاق: .]٤‏ 

فَضِيلة الشيخ. إذا ما هي الطريقة ة الصحيحة في البيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الطريقة الصحيحة في البيع -وهذا 


بأد 


.۲۹۳ /۱ وود إسناده ابن كثير في التفسير‎ .۲٤ أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل ص‎ )١( 


يي لبج 
جزاك الله خيرّاء تنبيه حسن- أن الإنسان إذا ذّكر للناس ما هو ممنوع» فعليه 
أيضًا أن يَذكر لهم ما هو مباح. والطريقة الصحيحة للبيع» أن يكون عند 
الإنسان سيارات قد أعدَّها للبيع بالنقد وبالتقسيط» فمن جاء وأخذها نقدّاء . 
فقد أخذها نقدّاء ومن جاء وطلب التقسيط أخذها بالتقسيط. 

(4041) يقول السائل م. !. س: عندي كمّيّة من أكياس الأرز» وهي 
بمستودع لنا بوادي الدواسر. ويأتي إِلَّ ناس يشترونه مني بقيمته في السوق. 
ويدينونه على أناس آخرین» وإذا صار على حظ المدین» أخذته منه بنازل ريال 
واحد من مشتريه مني» د ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه 
وهكذا وهو في مكان واحد. إلا أمهم يستلمونه عدا في تله فهل في هذه 
الطريقة |: ثم آم لا؟ أفيدوناء ولكم جزيل الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هذه الطريقة يقة حيلة على الرّيا الغلا 
الجامع بين التأخير والفضل» ٠‏ أي بين ربا النّسيئة» وربا المَضْلء وذلك لأن 
الدائن يتوصل بها إلى حصول اثني عشر -مثلا- بعشّرة» وأحيانا يتفق الدائن 
والمدين على هذا قبل أن يأتيا إلى صاحب الدکّان» وهو أنه سيدينه كذا وكذا 
من الدراهم العشرة باثنتي عشرة» أو أكثرء أو أقل» ثم يأتيان إلى صاحب 
لكان لبُجريا معه هذه الحيلة» وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية قله هذه 
الطريقة الجيلّة الثلاثية» وهي -بلا شك- جيلة على الرباء ربًا التيميئّة» وربا 
الفضل؛ ؛ فهي حرام» ومن كبائر الذنوب» وذلك لأن المحرّم لا ينقلب مباحًا 
الا عله ل الخ عله يديوه ناه ويد إا ودا دك عن ارت 
ظ السختياني له أنه قال: في هؤلاء الْمُْتَحَيّلِين: إنهم يخادعون الله كا يخادعون 
) الصبيان» لو نهم أتوا الأمرّ على وجهه لكان أهون. 

وصدق به فإن الْمُتَحَيّل المخادع في منزلة المنافق مع الكافر الصريح» 
يُظهر أنه مؤمن» وهو كافر» وهذا الْمْتَحَيّل على الرّيَا يُظهر أن بيعه وعقده بيع 


ومن _ل سس فوووا ازب 


صحيح وحلال» وهو في الحقيقة حرام» وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- کفر 
امنافقين أعظم مِن كفر الذين يُصرّحون به» حيث قال: 9 إِنَأممَفِقِنَف درك 
ألْأُسَصَلٍ م لار ون د لهم صد # [النساء: .]٠٤١‏ 

كذلك هذا المُتَحَيّل على الرّبَا أشد إت ممن يأتي الرَبَا الصريح» ثم إنه 
أسوأ حالاء لأن هذا الْمْتَحَيّل يشعر بأنه على طريق سليم» ويستمر» ولا يخجل 
من الله ولا ينزع عن عَيّه» بخلاف الذي يأتي شيئًا صر بحًاء فإنه يشعر بالخجل 
من الله» ويشعر بأنه ارتكب المعصية» ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة» لذلك 
هذا أسوأ حالا ومآلا من الذي يأتي الرّيَا الصريح. 

أما موضوع العدّء وهو في مكانه. وجعلوا ذلك من باب القبضء فإنه 
أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره» استنادًا إلى قول الفقهاء - رحمهم الله-: 
ويحصل قبض معدود بِعَدّهء وعندي أنه لا بد من القبض-من حيث الوجهة 
الشرعية- وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك» وتحت حَوزتك» 
لكن إذا بيع بالعدّء فلا بد من عدّه مع ذلك» بالإضافة إلى كونه في قبضتك, 
ا ا ا ب 
فهذا هو ما تة تقتضيه الأدلة الشرعية؛ أن القبض أنْ يكون الشىء ء في قبضتك» 
لكن إذا كان قد بيع بعد أو كيل» أو وزن» ارارم الايد من جرد هك 
الأشياء ليتم القبض» ويؤيد ذلك أنَّ اَي كه تھی أَنْ تَاعَ السَلَمُ حَيْتْ حيث تيتا 
حت بحُورهاالَجار إل حابم 0 

يعني حيث تُشترى في المكان الذي اشثريت به» حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم» وهذا مَسلك من مسالك تحريم هذه المعاملة التي أشار إليها الأخ. 
فا مسلك الأول: أنها حيلة وخداع على الرباء ربا الفضل والنسيئة. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم (۰۸٠۲۲۰)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم 
(۹4). 


يي قي 
والمسلك الثاني: أنها معصية للنبي بلا حيث هى أن تباع 0000 
تبتام؛ حتى يجوزها اتجار ال رحافم» ومن الويف بدا و أن كثيرًا من 
الناس يتعاملون بهاء كما أشار إليها الأخ. ظنا منهم أن ذلك من باب «التَوَرّقَ) 
الذي أجازه بعض أهل العلم» ولكن ذلك ليس من التَوَرّقَء ولهذا تجد أهل 
العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية له إذا أتى على ذكر التَوَرّقَء ذَكر خلاف 
أهل العلم فيهء وما ذكّر هذه الجيلة العلاثية» قال: إن هذه من الرّيَا بلا ريب. 
فدل ذلك على أنها ليست من مسألة «التوَرّق ق» في شيءِ» وهو واضح أيضًاء فإن 
«التورّق» -ى) قال آهل العلم-: أن يحتاج اسان إلى دراهم. فيشتري ما 
يساوي مئة بمئة وعشرة مثلا إلى أجل» فهنا تجد في مسألة التَوَرّقء أن الشراء 
وقع على عين السلعة. وأنها مقصودة» وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على 
الربح قبل الملك. E‏ التى أشار إليها السائل اتفقا 
على الربح قبل الملكء وقد تى لني يك عَنْ ر نح ما 1 يُضْمَنْ تضهن" يعض ما 1 
يكن في ضمانك» وتحت ملكك وقهرك. ال فيه منهي عنه. وهذا يربح فيما 
لم يضمن» وما م يكن في ضمانه أعني الدائن. 
ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التَوَرّقَء لأن «التَوَرّق ق» -كم) أشرنا إليه- 
أن يشتري السلعة بعينهاء يريدها بعينها ليبيعهاء فتجده يُقَلبها وينظر فيهاء 
وينظر نوعها وجنسهاء لكن هذه الجيلةء أو هذه الصورة التي أشار إليها 
السائل الدائن» لا همه ما في هذه الأكياس» ربا تكون هذه الأكياس قد أكلتها 
ال أن أكلقها ا د ورن ت ت ل حمر كرولا را عكر 
)١(‏ أخرجه آحمد» رقم (١11۷)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
(605'"©). والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك, رقم )۱۲۳۶١(‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (577*0)» وابن 


.)۲۱۸۸( 


هد ل رار 


فيهاء بل في ظني لو أن صاحب المستودع أتى بأكياس مملوءة رملاء وقال: هذه 
الأكياس فيها سّكر. ثم باعها على الدائن» وباعها على المدين» وذلك 
اشتراها بنقص» في ظني أن المعاملة ستمشي» لأنه حسب ما نسمع» أنهم لا 
يفكرونء ولا يقَلْبون» ولا ينظرون» فبالله عليكم أا الناس» قارنوا بين هذه 
الجيلّة وبين قول النبي يَكلِ: «قَاتَلَ الله اليهُوت حُرّمَتْ عَلَيْهُمُ الشحُوم 
نَحَمَنُو ها(" فاو ها . 

فانظرواء أي أقرب إلى صورة الحرام» فعل اليهود الذين دعا النبي كَل 
بقتال الله هم» أي: بِلَعْنه إياهم -على قول- أو بإهلاكه إياهم -على ما نراه- 
وقائل الله كذا. أي أهلكهم. لأن من قائل الله» فهو مغلوب» مقتولء فالمسلم 
يجب أن ينظرء أبهم| أقرب إلى صورة الُحَرّم» ما فعله اليهود الذين دعا عليهم 
النبي بي بها دعا عليهم بهء أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء الْمُتَحَيّلون 
الذين نرجو الله -سبحانه تعالى- أن يفتح لهم» وأن يئ لهم طريقا مباححاء 
والطريق المباح -مثلا ولو أطلت في الجوابء لأن الحاجةء أو الضرورة دعت 
هذا- أن يستعملوا طريقة السَّلّم» الذي كان معروفا على عهد النبي با بأن 
يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تُسلم إليه من المدين عند حلول الأجلء 
مثل أن يقول: هذه عشرة آلاف ريال نقدّاء خذها على أن تأتي إل بعد ستَة 
بسيارة موديلها كذا وكذاء والسيارة تساوي نقدًا اثني عشر ألف ريال» لكنها 

oR‏ موسي 
الدراهم» وانتفع بهاء فهذه الطريقة سليمة > جاء بها الشرع» لكن الناس لا 
يستعملونها لماذا؟ لأن الدائن يقول: إذا فعلت هذا الشىء ربا ياي وقت 
الحلول؛ والسيارات رخيصةء فلم يكن عندي ربح» فلذلك يتهربون منها. 


)١(‏ يعنى أذابوها. 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» رقم (/1ه «(ET‏ ومسلم: 
كتاب المْسَاقَاة باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» رقم .)٠١۸١(‏ 


وهناك أيضًا طريقة أخرى» وهي أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة مُعينة ظ 
فبدلا من أن يفعل هذه الطريقة الْمُحَرَمَةء يذهب إلى صاحب السلعة. 
ويشتريها هي بعينهاء وهي تساوي عشرة مثلاء يقول: بعنيها باثني عشر ألما 
أو خمسة عشر ألفاء أو ما أشبه ذلك» فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة 
لْعيّنةء وهذه الطريقة سليمة لا بأس بها. 

على كل حال من خلّصت نيته» وراقب الله -عز وجل- واتقى الله 
فإن الله سيجعل له من أمره يُسرّاء وسوف يرزقه من حيث لا يحتسب. 

(4040) يقول السائل: عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سَنَةَ» يكون 
مثلًا عنده مائة. أو مائتا قطمة هيل في دكانه» ويجىء الذي يريد أن يتدين منه 
من قطم الهيل» ويقول له التاجر: استلم منه مثا عشرة» عشرين» حسب الذي 
استدان منه. ويتسلمها الضعيف. ثم يجيء آخر يستدين» ثم يدينها إياه مره 
ثانيةء وهي بمكانها ما حُرّكت,. ويدينها عدة أشخاص. فهل هذا يجوز على أنه 
يدينها عدة أشخاص» وهي بمكانها؟ هل هذا فيه شيء من الربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: هذه المسألة التي ذكر ها السائل» ابتلي بها کر 
من الاين بم الست ادر ری لي اا ا ا ب ظ 
قول النبي وي4: لتت من ست من بلك شرا يشير وَذْرَاعَا ب تی لو 
لوا خر صب ملكتو قلا يا رَه سول اللّه: اليَهودٌ والصارف قال : 
70" 

هذه المسألة» هي من الجيّل التي كان اليهود يرتكبون مثلهاء أو أقل أو 
أكثر» وقد نهى النبي ية أن نفعل مثل فعلهم من هذه الجيّل» فون المعلوم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (۳۲۹۹)» ومسلم: 
كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (5119). 


لارا انتما عكر الاق ريال قدا كلمها ر اوقا ف 
العشّرة باثني عشرة ألما إلى سَنَة فمن المعلوم للجميع أن هذا ربّاء وأنه حرم 
Ro RS‏ سان فالله -تعالى- 
يقول في الذين يرابون: ونل َه نموا ادوا بحر من اللو ور سول 4 [البقرة: 
9 والنبي يي لَعَنَ آل الرَبَا وَمُؤْكِلَهُ وَکاتبة وَشَاهِدَيْ وَقَالَ: «هُمْ 
e‏ والحديث في مسلم» وهناك أحاديث كثيرة» تدل على غلظ هذا 
العمل -عمل الربا- وأنهمن كبائر الذنوب العظيمة. 

فإذا كان معلومًا أن ما صورناه من قبل من الرباء وهو صريح. فإن 
لتحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل» يُعتبر وقوعًا فيه. 

ذا الجيلة على الحرم لا تبه مباحاء بل تزيده بحا إلى قبحه لأن ية 
على المحَرّم يجتمع فيها أمران حظوران» أحدهما: الوقوع في الحرم والثاني: 
المخادعة لله ورسوله» ونحن نضرب مثلا بها هو أكر من ذلك» وهو الكفرء 
فالكافر الصريح الذي يُعلن كفره هو واقعٌ في الكفر. وقد فَحَل هذا الذنب 
العظيم» لكن المنافق الذي يُظهر الإسلام؛ ويَظهر بمَظهر الرجل الصالح» وهو 
يبطن الكفرء هذا أشد ذَنبًا وأعظم» ولهذا جعل الله المنافقين في الدَّرْك الأسفل 
من النار تحت الكفارء الذين يْصَدٌ حون بالكفرء فَالْمُتَحَيّل على ابا أشد من 
المعطي بالرّبَا صراحةء أو أشد من الآخذ للرّبًا صراحةء لأنه جمع بين 
المحظورينء محظور الرّبَا ومحظور التحَيل والخداع» لمن يعلم خائنة الأعين» 
وما تخفي الصدور, وقد ثبت عن النبي بيا أنه قال: «إت الأعمَالُ بالات وَإمَ 
لکل امرئ ما الت 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الْسَاقَّاة» باب لعن آكل الربَا ومؤکله» رقم (1594). 
(۲) أخرجه البخاري: کات بذء الوحى. باب كيف كان بذء الوحى إلى رسول الله يد رقم -.)١(‏ 


هده 

وهذا الحديث يَسُّد على الْمْتَحَيِّين جميع أنواع الجيّلء يقال هم: أنتم 
قصدتم هذاء ولكم ما قصدتم» إن لكل امرئ ما نوى. والعملية التي أشار 
إليها السائل» موجودة ومنتشرة بكثرة مع الأسف. وهي من ظهور الرّبّا الذي 
ينذر باهلاك» والخطر على هذه الأمة» ومن العجب أنه لو وجد حَانات خُر 
وزْنّاه لكان كل الناس ينكرونهاء لكن توجد هذه الحانات الرّيوية» والناس 
ساكتون» لا أحد يُنكر» ولا أحد يشمئز منهاء وذلك لأنها كثرت» وكا قيل: إذا 
كثر الإِمْسَاس قل الإحساس» هذه الأكياس من الهيل؛ كما قال الأخ» تبقى في 
ذكان التاجر مدة سنين» أو شهورء أو أسابيع» أو ما شاء الله» ثم يأتي التاجر, 
ويشتريها منه حَسْبَ ما اتفق مع الفقير على الربح؛ لأنه يتفق أولا مع الفقير 
على أني أَديّك العضّرة بإحدى عشرةء أو خمسة عشرء أو أكثرء أو أقل» ثم 
يذهب هذا التاجر» وهذا المستدين إلى صاحب الذكان» ويشتري التاجر منه 
السلعة بثمن يتفقان عليه» ثم مع ذلك في الحال» في نفس المجلس يبيعها على 
المستدين» حسب ما اتفقا عليه من الربح» أو من الْمَرَابَحَة ثم بعد ذلك يبيعها 
المستدين على صاحب الدَّكَان برل مما باعها صاحب الدّكّان به على التاجرء 
ثم يأخذ الدراهم» ويخرج بها في جيبه» هذه هي القضية» الألعوبة والمكر. 
والخديعة. وقد ذكر شيخ الإسلام مله هذه المسألة» وسماها الصفقة الربرية 
الثلاثية» هذا معنى ما سماها به» لأنه غاب عني لفظه الآنء ومع ذلك قال: 


هذه حرام بلا ریب» وربا. ظ 
وكان -يرحمه الله- يحكي في مسألة «التَوَرّقَ» قولين لأهل العلم» ثم 
يختار هو التحريم» فدل ذلك على أن هذه المسألة» ليست هي مسألة التَوَرّق» 
التي يقول بعض الناس: إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التَوَرّق. 
ونحن نقول: المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التوَرّق» لكن 


= ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكِةِ: «إن) الأعمال بالنية)» رقم .)١901/(‏ 


لبس مسألة «التو ق هذه الل الظاهزة ال فسان 0 ىا قالها 
الفقهاء -رحمهم الله-: إذا احتاج الإنسان إلى نقد واشترى ما يساوي مئة بمئة 
وعشرين إلى أجل» وطبعًا اشتراه على الوجه السليم الصحيح» وليس فيه 
العَشّرة بإحدى عشّرة» والعشّرة بخمسة عشرٌء ولا شيء» آنا احتجت مثلا إلى 
دراهم» فأتيت إلى صاحب الذكاف قلت قلت: بع عَلَّ هذا الشىء ء إلى زمن. هو الآن 
يساوي مائة» قلت: له بمئة وعشرين. وأخذته» وذهبت وبعته» هذه هي مسألة 


التوَرّق 
أما هذه المسألة فليسي من الوق ق شىء ولا تنطبق عل ارق 


أولا: لأنهم يتفقون عل مرحت فيكون التاجر باع على المستدين ما لا 
يملك بربح» وهذا وإن لم يكن معیتاء لكنه في ذمته. 

ثانيًا: نها يمحصل فيها بيع الشيء قبل حوزته وقَيْضه. 

ثالثا: : أنها حصل فيها بيع اللي ء قبل قله عن عل وقد هى النبي يل أن 
باع السَلَعُ حَْتْ بتاع حت ورا التجَارُ إلى رام 

وكون بعض الناس يقول: آنا قبضتها لأنني عددتهاء فمجرد العدد ليس 
قبضا بلا شك» ولا أحد يقول: إنه قبض. لأن القبض معناه» أن يكون الشيء 
في قبضتك» وفي حوزتك» وأي شيء يكون على العدد أن تقبضه» أي شيء 
يكون من القبض» ولكن العلماء يقولون: ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عَده 
لقبضه. يعدي نارف ]اا eS‏ بجني بناجل كر 7 
يمسحه إنسان بيده» أو يَعده بإشارته» أيكون هذا قبضًا؟ هذا غير مُسَلَم 
. إطلاقاء ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة» لأن التاجر لا يقلب هذا 
الحيل» ولا يسال عن نوعه» ولا يسال عن عَيْبهء وسلامته» وربما يكون هذا قد 


فْسَّد من طول رة وربا تكون الأَرَضَهُ قد أكلته وهم لا يعلمون» بل إني 
أعتقد أن :مياجب لد كان لوأ نی بأكياس من الرمل وصمّهاء وقال للناس 
كرا النين ناجروة N‏ هذه سُكر. لأخذوها على أنها 
سَكّر بناءً على عادتهم أنهم لا يُقَلْون ولا ینظرون» ولا يفعلون شيئَاء ولقد 
حكى لي بعض الناس - وهو ثقة- أنه جاء ليستدين من شخصء فذهبوا إلى 
عا اذ عنده بضاعة» ولكن هذه البضاعة لا تساو ي القذر الذي يريده 
المستدين» فقال: بيع ثم ندَبر لها شأنًا. فباعها صاحب الذَّكّان على التاجر أو 

ثم باعها التاجر بل الفا انيّاك ثم باعها القن فل ضاعب ال 0 
باعها صاحب الدگان فر اله على التاجر» ثم التاجر على المستدين حتى 
آاکملت ما يزيدهو هذا السدین. 

فَضِيلة الشيخ» يعني تَبايَعوها أكثر من مرة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تبايعوها أكثر من مرة» فقيمتها لا تساوي 

هذا القدرء لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة» حتى وصلوا إلى الدراهم التي 
يريدها المستدين» وحدثني شخصٌ آخر أيضًا أنهم جاو إل اال اا 
وعنده شَكَّره وكان السّكّر يساوي مئة بسِعْره حاضرًاء فقال: أنا أريد كذا وكذا 

من الدراهم. فقال: هذا سكر لا يساوي نصف ما تريد. قال: إِذا نرفع سعره: 
- نرفع قيمته» يعني حتى يصل إلى الحدّ الذي تريده» فرفعوا السّعر من مائة 
رفعوه حتى تكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريد هذا المستدين» ومثل 
هذه الحيل جميعًاء انفتحت على الناس من الأم» من الباب الأول» الذي سال 
عنه هذا السائل» فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع من فعَلها في الرباء بل 


-أي 
اغا 


هو زائدٌ على الذين يُرابُون صراحةً بأنه يخادع الله ورسوله» والذين آمنواء وما 
يخدع إلا نفسه» وما يشعر» وسوف يندم عندما يحضره أجله. 
ولقد ذكر ابن القيم في كتابه «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» 


لعل ب قوفل لزت 


أن رخالا ضر الأونعة فل ا زلا له اليا الله»» فجعل يقول: العشرة 
إحدى عشرة» العشرة إحدى عشرة. يعني أنها مَلَكّت فَلبّه - والعياذ بالله - 
ولذا ابتلي بها عند موته» حتى نسي بها شهادة الحق» فنحن ننصح إخواننا 
المسلمين بالابتعاد عن هذه المعاملات الْحَرّمة» التي فيها خداع لله ورسوله 
والمؤمنين» ونقول لهم: إن ما صنعتم بهذه الطريقة أشدٌ ما يصنعه الذين يُرايُون 
صراحة في البّنوك وغيرهاء فإنهم أَهْوّن منكم في ذلك لأنهم يفعلون الرّبَاء 
وهم يعتقدون أنه ربّاء ويجدون في نفوسهم خجلا من الله -عز وجل- 
وانكساراء ويؤملون أن يجددوا التوبة. 
لمهم أنهم يعرفون أنهم على خطأء وأنهم مستحقون للعقوبة» فتجدهم 
يتوبون إلى الله» ويرجعون إليه» لكن مثل هؤلاء الْمْتَحَيّلِينَء يرون أنهم على 
يقةٍ سَلِيمةٍ حلال» فيبقون على ما هم عليه» ولا يكادون يرجعون أبدَا عن 
هذا الغيّء وهذا الضلال» نسأل الله لنا وهم السلامة» ثم إنه حسب ما نعلم» 
أن ما يؤخذ من الربح في البنوك أقل مما يأخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء؟ 
والفقراء لا يدرون» يظنون أن هذه الطريقة صحيحة؛ وسليمة» يقولون: كوننا 
نعمل عملا لا إثم فيه» ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا رمَا 
ولكني أقول لهم: إن هذه الطريقة أشد إت من طريقة البنوك؛ لأنها -كا 
أسلفنا- ربًا وخداع» ولكن يبقى النظرء أنه من سياسة التعليم الصحيح» الذي 
كان عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا سد الباب من طريق حرّم» 
أحب أن يفتح للناس باب من طریق مباح» حتى لا يفوا حيارى. 
تقول في هذه الحالة الطريق السليم إلى ذلك» أن الرجل إذا احتاج سلعة 
مُعَينَة بنفسهاء مثل أن يحتاج إلى سيارة» أو إلى مواد بناءء أو إلى غيرهاء 
فليذهب إلى أهل المعارضء أو الذين يبيعون هذه الأدوات» وهذه الأعيان» 
ويشتري منهم العينة التي يريدها بنفسها بثمن أكثر مؤجلة وڏا يُسلم من 


سن 
الإثم» فمثلا إذا كان يحتاج إلى أسمنت -مثلا- يذهب إلى أهل الأسمنت. 
ويشتري منهم ما يساوي عشرة آلاف باثنتي عشر ألفَاء وأمر به» وكذلك المواد 
الأخرى من حديد» ومواد صحية» وما أشبه ذلك» وبهذا يَسْلَم فإذا قال: أنا 
لا أريد مَوَادَ أو أعياناء آنا أريد دراهم لأجل التزوجء أو ما أشبه ذلك» نقول: 
لا حاجة بك إلى هذه المعاملة الْمُحَرَّمَة» فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج 
بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناءء وإما أن تصبر حتى يغنيك الله لأن الله 
یقول: لعف ال لا یدو يكحا حى ينيم أن َو 4 [النور: ۳۳ 
ولا ينبغي للإنسان أن يستدين ليتزوجء فهذا الرجل الذي طلب من النبي وك 
أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي» ولم يكن له بها حاجة» قال: «اذهَب 
اتوس وَلَوْ حَاتَا مِنْ حديد)(". ولم يجدء فزوجه با معه من القرآن. ول 
يُرْشِده إلى أن يستدين» أو يستقرض من أحدء بل إنما زوّجه بها معه من القرآن. 
فالمهم أن مثل هذاء أقصد الحاجة إلى الزواج» لا ينبغي للإنسان أن يستبيح 
لنفسه هذه الطريقة الْمُحَرَّمَة من أجله. 

(4044) يقول السائل: إن بعض التجار الذين يُدَيَنُونء إذا حَلَّ الدّيْن على 
هذا الفقيرء قال الفقير: أنا أريدك أن تصبر عل شهرين» أو ثلاثة أشهر. أو 
أقل» أو أكثر. قال له: الدائن -صاحب الحق- ل أنا سوف أقلبها عليكء تأت 
إلي» وأشتري لك مثلا كيسًا من الميل» وأبيعها عليك» ثم تستلمهاء وتبيعهاء 
وتسلمني حقي» فهل هذا جائز. أم يدخل في الرّباء أفتونا وجزاكم الله خيرً|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائزء بل هو ربًاء إلا أنه 
ربًا مُكَلّف بالنيانة والخداع لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما 


600 أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (5847)): ومسلم: 
' كتاب النکاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. رقم .)١570(‏ 


في الصدورء وهذا هو الَا الذي كانوا يفعلونه في ا جاهلية إذا حل الدَيْن 
قال صاحب الحق للمدين: إها أن نون بو رقا أن ترون ناذا اوقل ونان 
أربى عليه مرة ثانية ا وهكذاء وهذا هو المشار فرك - تعالى - : 
2 يكأيها آلب اموا er‏ اشفا مُصسحَفَةٌ ونوا أله مک 
يحون اه آل ادت لنگمرين 0 وَأطِيعوا الله وَاليَسُولَ کڪ 
مورك 4 [آل عمران: ۱۳۲-۱۳۰]. 

فهذا عمل خبيث» لأنه جامع بين الرّيا والخداع» فهو بمنزلة فعل المنافق 
الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء هذا أظهّرَ أن معاملته معاملة سليمة» أنها 
بيع وشراء» في قطم هذا ال هيل» وهي في الحقيقة عين الرّبَا إلا أنه مُتَحَيّل عليه 
والْمَْحَيّل على محارم الله أعظم جُرمًا من يفعلها على وجه صريح؛ لأنه يجمع 
بين مفسدة هذا المحَرّم» وبين مفسدة الخداع لله -سبحانه وتعالى- وهذا من 
الاستهزاء بالله» والتحدي له. وهذا قال أيوب السّختیاني به في هؤلاء 
المُتَحَيَّلِنَ: تادعوق الله كا خادعون الصبيات: لو أنوا الأمر عل وجهة لكان 
أهون. 

وهؤلاء المخادعون على الرّبَا في مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ» أو 
في غيرها من الصورء لا يمكن أن ينزعوا عما هم عليه» لأنهم يعتقدون أن ما 
هم عليه سليم» والمعتقد بأن ما هو عليه سليمء لا يمكن أن ينزع عنه» فهم 
يقولون ك يقول المنافقون, إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض. قالوا: إنما نحن 
مصلحون. فلا يكادون ينزعون عن فعلهم» أما الذي يأتي الرّيَا صر ياء فإنه 
يعرف أنه ارتكب رمَا وتجده دائاء هذا الفعل بين عينيه» تجده حلا من الله 
-عز وجل- يتذكر ذنبّه كل ساعة» ويمكن أن رث توبة 

أما هذاء فهو على العكس» وهذه مفسدة عظيمة تحصل لمن يرتكبون 
حارم الله بالخيل» وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة «التَوَرّق) 


التي اختلف فيها أهل العلمء وأباحها الفقهاء في المشهور من مذهب الإمام 
أحمد. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحرمها. دزم بتحريمهاء ويراجَع في 
ذلك ولكنه يأبى إلا أا حرام -أعنى مسألة التَوَرّق- لكن هذه المسألة ليست 
كمسألة التَوَرّقَء ولا يمكن أن تقاس عليهاء لأنها ربا صريح» ومسألة 
«التَوَرّق ق» هي -كىا قال الفقهاء في تصويرها- أن يحتاج رجل إلى دارهم» 
خارف لا من اض ماري منة ا ورين عاك إن ا 
يأخذهاء ويتصرف فيهاء ويقضي حاجته بقيمتهاء > أما هؤلاء فإنهم و 
صراحة على المراباة قبل أن تحدث هذا العقد الصوري الذي ليس بمقصود. 
وبينهما فزق» وهذا لما ذكر شيخ الإسلام مسألة «التَوَرّق) ذّكر فيها قولين عن 
أهل العلم» ولكنه لما ذكر هذه الصورة» وهي أن يتفق شخص مع آخر على أن 
يعطيه دراهم العشرة لاس کو 
من الرّيَا بلا ريب. ولم كحك فيها خلافاء فدل هذا على الفرق بين المسألتين» وما 
ذكره الأخ هو أعظم مما قلت أيضًاء امير اه a‏ 
الرَبّاء مع أذ الله ل روغ غ ول 
٠‏ فأوجب الله -تعالى- إنذار المعسرء أما هذا فإنه عصى الله فلم ينظره» ول 
يرحم هذا الفقير» بل زاد عليه الدين. 

بعل كل تال فم اهران اران ر اع مدا اا 
إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات» من المضاربات والمشاركات وغيرهاء 
حتى يخرجوا من الدنيا بسلام» فلا يحَمّلوا أنفسهم نار هذه الدراهم وغرمهاء 
ويكون لغيرهم ثارها وغنمها. ظ 

e 

(4019) يقول السائل م. ب: طلب مني أحد الإخوة أن أشتري له سيارة 

ليقوم بشرائها مني بالتقفسيط» وحدّد لي النوع والموديل» وقمت أنا وهو 


ات 
بالبحث عن السيارة» وتحصلنا عليهاء وقام هو بشرائهاء ودفعت أنا قيمة هذه 
السيارة» وهو مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف ريالء وبعتها له في الحال بمبلغ 
وقدره سبعة وثلاثون ألفا وأربعمئة ريال» على أن يسدد هذا المبلغ لي بالتقسيط 
بواقع آلف وخمسمئة ريال شهريًاء فهل ما قمت به وتم بيني وبين المشتري 
صحيح شرعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح» بل هو خداع ومكر وحيلة» 
لأن حقيقة هذه المعاملة» أنك أقرضته ثانية وعشرين ألفًا بسبعة وثلاثين ألما 
وأربعائة. وشراؤك هذه السلعة صوريٌ غير مقصود» ولولا أنه أتى إليك 
وطلب منك شراء هذه السيارة ما اشتريتهاء فهذه حيلة» ولا تغتر أا المسلم 
بكثرة استعم الها بين الناس» فإنه يقال: إذا كثر الإمساس» قل الإحساس . 

وكم من عادات اعتادها الناس وهي محَرّمة» بل أحيانًا من الشرك. ولا 
يدرون عنهاء أما هذه فهي حيلة مكشوفة ظاهرة» وأما التاجر فلم يتر السلعة 
إلا لك وم يَشْتَرها ويّبعْها عليك من أجل عينيك» ولكن مِنْ أجل الرَبّا الذي 
يأخذه» أي فرق في المال بين أن تقول: خذ ثانية وعشرين اا قا وهي 
عليك مُقَسّطة بسبع وثلاثين ألما إلى سَنَة. أو أن تقول: اشتر السيارة التي تريد. 
أو أشتريها أناء ثم أبيعها عليك مُقَسّطة. لا فرق والعبرة بمعاني الأمور لا 
بِصَوّرها. 

(400) يقول السائل: في بيع التقسيط. ما هو البيع الصحيح؟ ونرجو 
أمثلة على ذلك. لأنه كثر في زماننا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : بيع التقسيط له أمثلة» ىا قال السائلء والمثال 
الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع -من قبل تساوي ألفًا- بألفٍ 
وخمسمئة إلى سَنة» وهو يريد السلعة نفسهاء وهذا جائز بالإجماعء أو يريد أن 


الي بيب قي 
جر هله الله بان يشتريها في هذا البلد» ويذهب بها إلى بل آخر ليزيد 
ثمنها هذا أيضًا جائز الإجماع» مثال ذلك: أ را إل خض عقدة قلا 
تساوي أربعمئة ألف نقدّاء فقال: أريد أن أشتريها منك بخمسمئة ألف مؤجلة 
إلى سََةء فاتفقا على ذلك» فلا بأس في هذا بالإجماع» لأن الرجل اشتراها 
ليسكنهاء لكن زاد في ثمنها مِنْ أَجْلٍ أنه ثمنٌ مُوّخر ومعلومٌ أن الثمن المؤخر 
يختلف عن الثمن المقدم. 

أو إنسان اشترى سلما بشم مؤجل؛ يريد بها الربح؛ فهذا أيضًا جائز: 
ھان ا ی من خض فل ری أ ريعكة ف یسه إل أجل بريد 
أن يربح فيها فلعلها تكون بستمئة إلى أجل» أو بخمسمئة نقدًا فيربح» فهذا لا 
بأس به بالإجماع. 

الصورة الثالثة أن يأي شخصٌ إلى تاجر فيقول: آنا محتاج إلى سيارة 
صفتها كذا وكذا. فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض وتخيّر السيارة التي تريد. 
ثم اثتني حتى اشتريها من المعرضء ثم أبيعها عليك بثمنٍ مؤجل أكثر ما 
اشتراها به» فهذا حرام» وذلك لأن البائع لم يشر السلعة إلا مِنْ أجل الطالب 
الذي طلبهاء ولولا طلبه إياها لما اشتراهاء فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى 
السيارة» أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة» وما شراء التاجر هذه السيارة ليبيعها 
على هذا المحتاج إلا حيلة فقط. وإلا فليس له غرض في السيارة» هذا حرام 
وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه» فإن قول النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: دنا الأغَال بالييّات0". يدل عل نحن أن هذا التاجر ما نوى 
إلا الزيادة» ما له غرض بالسيارة» وقول بعضهم: إن التاجر يقول: إذا اشتريتها ' 
فأنت أيها المحتاج بالخيار. هذا وإن قاله فهو تدليس يعني من المعلوم أن الذي 
احتاج السلعة لن يردّهاء فهو يريدها على كل حال. 


هذه ثلاث صورء والصورة الأخيرة غير جائزة» وتوجد صورة رابعة 
اى اا اررق وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم» فيأتي إلى صاحب 
المعرض ويشتري منه السيارة التي تساوي خمسين ألا بستين ألا إلى سَتَة 
وقصد المشتري الدراهم» فقد اختلف العلاء -رحمهم الله- في هذه المسألة, 
فمنهم من قال: إنها جائزة» لأن البائع يقول: آنا لا شأن لي بغرض المشتري» أنا 
سا رةو ىشىل ها قناع 
۰ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كاله أن ذلك حرام» وأنه من العِينة 
التي حَذْر منها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والورّع أن يتركها 
الإنسان» وألا يتعامل بهاء فهذه أربعة صور في مسألة البيع بالتقسيط. 

د 2 

(4001) يقول السائل ع. أ. أ: فضيلة الشيخ» ما حكم شراء الأثاث 
والسيارات بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الأثاثات والسيارات إذا كانت عند 
البائع» وكان المشتري يقصدها بعينهاء فلا بأس به لدخوله في عموم قوله 
- تعالى -: ل وأحل الله الْسَيِم 4% ل ]٥‏ وقوله: ل تاها الد »اموا اذا 
تَدَاِيَدمُ دين إل أجل سی نا فا ARS‏ [البقرة: 87؟] وأما إذا لم تكن عند 
البائع» ولكنه يعينها المشتري -أي الطاليد ثم يدهب البائع ويشتريهاء ثم 
يبيعها علي فهذا لا مجوز» لأن هذه حيلةٌ عل الب إذ إن هذه العاملة تعني أن 
أقرضه الثمن بالرَبًا بزيادة رِبَويّة» لأن التاجر اشتر تراها -مثلا- - بمئة وباعها على 
هذا بمئة وعشرين» وإن كانت عند البائع وفي ملكهء واشتراها المشتري لا 
. يريدها بعينهاء وإنما يريد أن يبيعهاء وينتفع بثمنهاء فهذه مسألة التَوَرّقَء وفيها 
خلاف بين العلماء» فمنهم من أجازهاء ومنهم من منعهاء ومن منعها شيخ 
الإسلام ابن تيمية مله والاحتياط ألا يتعامل الإنسان بهاء لا سيما إذا كان 
تعامله مِنْ أجل التجارة لأن الإنسان قد يربح» وقد لا يربح مع أنه قد خسر 
بزيادة الثمن عليه مِنْ أجل التأجيل. 


(4005) يقول السائل ع: هل البيع بالتقسيط جائز؟ لأن التاجر يقول: إن 
سعر هذه المادة مئة دينار -على أن يدفع المبلغ نقدا- ومئة وخمسون دينارًا 
تقسيطاء على كذا من الأشهر» فا حكم ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذلك جائزء ولا باس به» لدخوله في عموم 
قوله -تعالى-: « وأحلّ اَلَهالْبِيِعَ 4 [البقرة: ]۲۷٠١‏ وقوله -تعالى-: مايا 
اریت اموا 5ا تدایع اا اڪ وة 4 [البقرة: ۲۸۲] وهذا 
المشتري عرضت عليه السلعة بثمنين: ثمن النقد» والثمن المؤجل» ولنفرض 
أن ثمن النقد مائة» وأن المؤجل مئة وخمسون. فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس» 
وذهب بالسلعة» فثبت في ذمته مئة وخمسون على وجه التحديد والتعيين» فهذا 
بيع لا بأس به لأن المشتري شير بين هذاء أو هذاء وليس هذا من الرّبًا في 
شیء» لأن الرّيَا أن تبيع دراهم بدراهم» لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضر كذاء 
وثمنها مؤجل بكذاء وليس هذا من البّيعتين في بيعة» لأن هذا بيعة واحدة» 
لكنه خيّر الإنسان بين بيعتين» فاختار واحدة منهماء والبيعتان في بيعة» أصحٌ ما 
قيل في معناهما: أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجلء ثم يشتريه من اشتراه منه 
بثمن نقد أقل» ومثال ذلك أن يبيع عليه بيتا بمئة ألف لمدة سَنة» ثم يرجع 
البائع» ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثانين نقدًاء هذه هي الْمُحَرَّمَة وهي 
بيعتان في بيعة» لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد» ورد عليه صفقتان ويراد به 
لحيل إما من قريب» أو من بعيد على أن يسلم ثانين» ويستلم بدها مائة 
وهذا حيلة على الرّبَا بلا شك» ولكن في مسألة التقسيط» يجب أن يلاحظ أمر 
هامٌ» وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكًا ها قبل أن تتفق معه» فإن 
لم تكن عنده -أي ليس مالكًا لما- فإن النبي بل قال: لا تبِعْ ما ليس 


عَِنْدَك)("). 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم »)١19157(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم- 


ب سح قَقَأو ف رت 

(400) يقول السائل: لقد اقترضت مال للزواج؛ وهو يسير ولكن بعد 
الزواج بفترة تعطلت سيارتي» وكثر عطلهاء واضطررت أن أشتري سيارة 
أخرى» ولكنني لم أجد المال الذي يساعد. فاضطررت إلى شراء سيارة 
بالتقسيط» ولكن التقسيط يأخذ مالا كثيرًا وأرباحًا كثيرة» فمثلًا السيارة قيمتها 
تسعة وثلاثون ألمًا وثمانمائةء يأخذ صاحب التقسيط زيادة خمسة آلاف ومائة. 
فهل عملى هذا جائز؟ أرجو ببذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت مُضطرًا إلى السيارة» وليس عندك 
دراهم تستطيع أن تشتري بهاء فلا حرج أن تأخذ سيارة بالتقسيط» ولكن 
لاحظ أن بعض الناس -نسأل الله لنا وهم الهداية- يمكنهم أن يأخذوا سيارة 
عادية بالتقسيط» قيمتها أقل» ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة فخمة أكثر مما 
يحتاجون إليه» وربا تكون هذه السيارة لا تكون إلا للأغنياءء أو الكبراء 
فيشتريها مُبَامَان وهذا خطأء ولا نرى أن إنسانًا عاقلا يجعل على ذمته من 
الديون ما تجعل من أجل المباهاة فقطء بل نقول: إذا اضطررت فخذ بقدر 
الضرورة. ولا تزد. 

a O 

(4005) يقول السائل ع. أ: قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقسيط» وقال 
له البائع: خذ السيارة واخرج بها من المحلء وهذا هو الاستلام الشرعي. 
ونحن نقوم ببيعها لك إذا جاء مَن يطلبها. فأرجو الإفادة في هذا السؤال 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إن بيع التقسيط يكون على نوعين: 

النوع الأول أن تكون السلعة عند البائع» مالكا لما قبل عقد بيع 

= (۳١١۳)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم ,)١777(‏ 


والنسائى: کات البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »2١0(‏ وابن ماجه: كتاب 


ولت 
اظ فسا ت ما ,كدرو ااا رال ذلك ايكون عند 
شخص سيارة» فيأتي شخص آخر ليشتريها منه بثمن مؤجل» وتكون قيمة هذه 
اللسيارة ال الال لاقن الما ونا لوج ية وتلانين الا فوا 
المشتري بالثمن المؤجل بخمسة وثلاثين ألقاء فهذا البيع جائز لدخوله في 
عموم قوله ل تاها ليت ءَامنوأ إا دایم ينك أجل سی 
فا ا ڪي 4 [البقرة: ۲۸۲] ولأن هذا نظير السَلَم الذي كان يفعل في عهد 
الرسول الله ية لكن السَّلَم يعَجّل فيه الثمن» ويؤخر فيه المثمّن» وهذا 
بالعكس» عجل فيه المثمّن وأخر فيه الثمن» لكن المعنى واحد» وهو تعجيل 
أحد العِوّضينء وتأجيل أحدهم» ولكن اختلف العلاء فيا إذا كان مقصود 
المشتري الدراهم» لكنه توصّل إلى الحصول عليها بهذا العقد» فمن العلماء مَن 
منع ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية مه وقال: إن هذا حيلة على الرّيًا. 

ومنهم مَن أجاز ذلك» وقال: إن المشتري له الحق أن يتصرف في السلعة 
بها شاء» من بيعهاء أو إبقائهاء وهذه المسألة تُسَمَّى مسألة التَوَرّقء والورع -بلا 
شك- ترك التعامل اء ولكن إن دعت الضرورة إليهاء ولم يجد المشتري مَن 
يقرضه» ولا وجد وصولا إلى السَّلّم المعروف في عهد النبي ئة وكان مضطرًا 
إلى ذلك فإنه ذه الثلاثة الشروط أرجو ألا يكون مها بأس. 

أما النوع الثاني من بيع التقسيط» فهو ألا تكون السلعة عند البائع» 
ولكن المشتري يعَينهاء ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول: أنا أريد السلعة 
الفلانية فاشترها لي» وبعها علي بثمن مؤجل أكثر مما اشتريتها به» مثل أن يكون 
المشتري يحتاج إلى سيارة يستعملهاء فيجدها في المعرض» ولكن ليس عنده 
ثمنهاء فيذهب إلى تاجر من التجار» ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية في 
المعرض الفلاني» وليس عندي ثمن. فيذهب التاجر ويشتري هذه السيارة 
بثمن حال ثم يبيعها على هذا الطالب هما بثمن مؤجل أكثر ما اشتراها به 
- وهذا النوع حيلة على الرّبَاه ووقوع في المحظور الذي يكون في الربَاء وذلك 


0ك _ لل قاو ازب 
لأن حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة السلعة التي يريدها بزيادة. 
والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن كل قرْض جر نفعًا للمقرض فإنه ربا 
ولأن هذا العقد الذي صدر من التاجر عقد غير مقصود. لأنه لم يشر هذه 
السلعة إلا بعد أن جاء هذا الطالب» فقد اشتراها من أجله. مِنْ أجل الزيادة 
رة التي يحصل عليهاء ودليل ذلك أن التاجر لم يكن يفكر أن يشتري هذه 
السيارة» لولا أن هذا الطالب جاء وعرض عليه هذه الصفقة» وتعليل بعضهم 
بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له تعليل عليل» وذلك» لأنه من 
المعلوم أن الطالب لم يأت. أو لم يعرض على التاجر شراء هذه السلعة لهء إلا 
وهو عازم على أن يتملكهاء ولو كان عند التاجر شك حقيقي في أن هذا 
الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائهاء ما اشتراها له» هذا من المؤكد المعلوم 
حسب العادة» وحسب الوضع الذي عليه حال هذا الطالب. 

لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين بالابتعاد عن تعاطي مثل هذه العقود 
التي ظاهرها الإباحة» ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم» وليعلم أن الحيّل 
على محارم الله لا تجعلها حلالاء بل تزيدها خبتًا إلى خبثهاء وتحريًا إلى تحريمهاء 
لأن الجيل على حارم الله يقع فيها محذوران: 

المحذور الأول: الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله. 

والثاني: الخداع لله -عز وجل- والله -سبحانه وتعالى- لا تلتبس عليه 
الأمور» فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو -سبحانه وتعالى- 
يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدروهم» كما قال الله -تعالى-: « إِنهعَلٌ 
رجو لقاير (رى) يَومتبلَالسَرَآيْرٌ 4 [الطارق: 9-8] أي تختبر السرائر» وقال -عز 
وجل-: ‏ # أفلا بعلم ذا بعر ما في الْمُبُور ا وَحْضِلَ ما في أَلصُدُورٍ 4 
[العاديات: ]١٠١-9‏ وينو آدم لن يغنوا عن الإنسان شيئاء فهو -وإن تظاهر 
عندهم بالعمل المباح- إذا كان المقصود به الشىء الُحَرّم» فلن يُغنيهم عن الله 
شيئاء وليَعلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله -سبحانه وتعالى- لا ينال 


لت هنهة 
o‏ رن ان CNC‏ 
اقتضته حكمته في الأزل» فالغنيٌ غنىّ» والفقير فقير» فليتق الله وليجيل في 
الطلب» فإن رزق الله -تعالى - لا ينال بمعاصيه» يقول الله -تعالى-: # ومن 
بک آنه يجعل لھ را ا رمحت تیب 4 [الطلاق: ؟-”"] ويقول الله 
-تعالى-: # ومن سس الله ل لمارا * [الطلاق: ]٤‏ أسأل الله -تعالى- 
أن يعصمنا جميعًا من معاصيه» وأن يوفقنا إلى مراده. 
EE‏ < 

(4000) يقول السائل: إذا أراد شخص شراء سيارة من تاجر مثا يقول 
له: هذه السيارة تساوي أربعة آلاف دينار مثلا نقدّاء وإذا أردت الدفع 
بالتقسيط ممكن. ولكن ستدفع كل شهر مائتي دينار» لمدة خمسة وعشرين 
شهرًا. فينتح عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف» فيقولون: 
إن هذه العملية تجارية. فم الحكم الشرعي في نظ ركم في التعامل بمبدأ التقسيط 
والزيادة كما سبق شر حه؟ نرجو ذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال أن 7 أن الأصل 
في جميع البيوع الجل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه» لعموم قوله -تعاِلى -: 
وَأَحلَّ اهبيع 4 [البقرة: ]۲۷١‏ فإذا تبايع رجلان» فإننا نقول: إن هذا البيع 
صحيح إلا بدليلٍ يدل على منعه. فالواجب اتباع الدليل» فإذا لم يقم الدليل 
على منعه» فلا تل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله وبناء 
على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل» حيث 
يقول: إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار 
مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهرًا. فنقول: إن هذه المعاملة لا تتضمن محظورًا 
شرعيّاء فليس فيها ربّاء ولا جهالة» ولا غرر» بل هي واضحة. فالثمن معلوم 
والمبيع معلوم» والأجر معلوم» وليس هناك ربَاء قد تكون هذه المعاملة 
صحيحة» لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم» لكنها زيادة في ثمن 


CD‏ ب وو فهك لذت 
السلعة الْحينََ فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة» لم 
أشتر دنانير بدنائير» وإنما اشتريت سيارة قيمتها خحمسة آلاف دينار» وإذا كان 
يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة بخمسة آلاف دينار نقدَاء فإن بيعها 
مؤجّلَا بخمسة آلاف دينار» من باب أولى» لأن فيه إرفاقًا بالمشتري» ولا يشك 
عاقل أن الناس يفرقون بين الثمن الحاضرء والثمن المؤجل» فإنه ليس الشمن 
المنقود الحاضر كالثمن الغائب المؤجل» وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن عباس: نه أن الناس كانوا لفون في الثار السَّنّة والسنتين فقال النبي 
:من شف في سَيْءِ ِي کيل مَعَلُوم» وَوَرْنِ مَعْلُوم إِلَ أجل مَعْلُوم)7". 

والسلف في هذا الحديث هو تقديم الثمن: 1 تأخير السلعة ال ات فيأي 
إلى الفلاح ويقولء أو يأتي الفلاح إليه ويقول: أعطني مئة درهم بائتي صاع 
من اليْرّ إلى سَئَّة. فيأخذ الفلاح الثمن» ويتتفع به» وإذا حل الأجَلء أخذ 
المشتري اله وتَصَرّفَ فيه. 

وهنا نعلم -حسب العادة والفطرة- أنه لم يكن ثمن هذا الّرَ المؤجل 
تسليمه كثمن البرٌّ المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن» بل سيكون اليرّ في هذه 
الصورة -أعني البرٌ المؤجل - أكثر من الْر الذي يُعطى عند استلام الثمن» فإذا 
كان الصّاع من ار يساوي درهمين نقدّاء فإنه يكون بدرهمين إلا قليلاء إذا كان 
الامو جل وهذا أمر تققضية الغادة ولط ولا فرق دين هاون الور 
التي قاها السائل» فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قاها السائل تأجيل 
ان وفك اظن عفن الاب أن هذا مق بات ال ا ول :هذا لمن ضراب 
فإنه يكون من باب الرّبَا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار» ثم رجع إلى 
البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار» وأريد أن تنظرني إلى سَنَةَ بخمسة 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم «(YT4)‏ ومسلم: كتاب السَاقَا 
ا السلّمء رقم .)٤۱۲١(‏ 


12 دار 

اا mm‏ 
آلاف دينار. فهذا لا شك أنه ربًاء ولا حل» أما إذا كان عقد على السيارة من 
أول الأمر بخمسة آلاف مؤجلةء فهذا لا بأس به» ولكن يبقى النظر: ماذا أراد 
المشتري لحذه السيارة بهذا الشراء؟ إن كان أراد السيارة بعينهاء فلا شك في 
جوازه» حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك أما إذا كان يريد ثمن 
السيارة» أي أنه يريد أن يأخذ السيارة اا قر ا فهذه 
مسألة التوَرّقء وفيها خلاف بين أهل العلم» فمن أهل العلم مَن أجازها نظرًا 
لصورة العقد» ومنهم من منعها نظرًا للقصد. ولكننا نقول: هذا الرجل الذي 
اشترى السيارة مِنْ أجل ثمنهاء إن باعها على بائعهاء فهذا -بلا شك- حرام» 
إذا باعها بأقل ما اشتراها به. لن هذه هى مسألة العيئة» وهى حيلة ظاهرة على 
الرّيَاه يعني لو اشتريت هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار» ثم عدت 
وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمسمئة نقدّاء كان ذلك حرامّاء لأنه في الواقع 
دراهم بدراهم» دخلت بينهما سيارة غير مقصودة» لكن إذا بعتها على شخص 
آخر غير الذي اشتريتها منه» فهذه هي مسألة التَوَرّقَء وفيها خلاف» والتورع 
عنها أولى» لكن إن دعت الضرورة إليهاء فلم تجد مَن يقرضكء ولا مَن 
يشلمك» وأنت في ضرورة إليهاء فإن هذا لا بأس به» ولكن بشرط أن تكون 
السلعة التي اشتريتها ملكا للبائع» وعنده في محله» ثم تأخذها أنت وتبيعها في 
مكان آخره وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن» يأ الدائن والمدين 
إلى شخص آخر عنده سلعة» فيشتريها الدائن» ثم يبيعها على المدين وهي في 
NEE NS‏ 
ينقلهاء نعلم أن هذه المعاملة مُحرّمة» وليست بجائزة -بلا شك- لأنها يمن بيع 
السّلع في مكانهاء وَكَد تى الي اء عن بيع السّلْعَةِ حَيْث تبْتَاءُ حى يحُورهَا 
التَجَارٌ إل رِحَاهِة7). ولأن الجيلّة فيها ظاهرة جدًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وي ع ةيواز 


(4005) تقول السائلة أ. ي: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: 

النوع الأول أن يُشترى بالدراهم» فلا بد من التقابُض في مجلس العقد. 
فإذا اشترت امرأة حل ذهب بخمسة آلاف ريال» فلا بد أن تُسلم خمسة آلاف 
ريال في مجلس العقد, ولا يجوز أن تشتره به بالتقسيط لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله و رسلم- قال: «الذهَبُ بالذهَب» و وَالْفضة اضق و وال بال 
َالشَعِيرٌ بالشّعِيرِء وَالتَّمرباتَ وَل بالِْلح, ملا پول سَوَاءٌ ِسَوَاءِ يدا 
بيد ذا المت هذه الصاف فَبِيعُوا َيف شِنْتمْ ذا گان يدا 07 

والثاني أن يشتري الذهب يعبر الدراهم» مثل أن يشريه بقمح فتقول 
ا شتريت منك هذا الحلي بمئة صاع قمح» كل شهر عشّرة أضواع. فلا 
بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسَأً -أي التأخير-. 

وعلى هذا نقول: إذا بيع حَلنٌّ الذهب بذهب. فلا بد من أمرين: التساوي 
في الوزن» والقبض قبل التفرق» فإذا بيع بفضة» أو دراهم نقدية» فلا بد من 
أمر واحد» وهو التقَابُض قبل التفرق» وإذا بيع بغير ذلك» فلا بأس من بيعه 
بالأقساط» وتأجيل الثمن. 

| RF 

(4001) يقول السائل: ما حُكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير 
العملة الورقية» وبغير الذهب» وبغير الفضة. فلا بأس به» مثل أن يشترى 
بطعام من تمر» أو بره أو يشترى بسیارات» وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه 
لأنه لا ربا بين الذهب والفضةء وبين المطعومات. ولا ربا بين الذهب 
والفضة. وبين المصنوعات. أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية» أو 
بذهب» أو بفضةء فإن ذلك حرام, لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه 
شرطان: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السَاقَاةه باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١941/(‏ 


یط سنت 

الشرط الأول: التساوي وزنًا. 

والشرط الثاني: التَّقَايْضِ في مدة العقد. 

وإذا بيع الذهب بفضة» أو بأوراق عملة» اشترط فيه شرط واحد» وهو 
التقَابْض في مدة العقد قبل التفرق» لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
e‏ ویوا اذكب الاب وَل الور بّرق لا را بون غاد 
بوثل» سَوَ ء ءٌ راء و -عليه الصلاة و الذَّهَبُ بالذّهَبء 
اة باصق َال بال وَالشوير بالشعير الع اتر َلْوَح الوح 
ثلا بول سَوَاءَ بِسَوَاءٍ يدا بيد إِذا اختلقت هذه الْأَضصْنَافُ بيعو 0 
شمتَمْ إِذَا كَانَ يدا 

e 

(4008) يقول السائل: ما رأي الدّين في البيع والشراء بالتقسيطء علا بأن 
سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزيّد من البيع» واستلام المبلغ الفوري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به بإجماع أهل العلمء فالإنسان 
إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجلء سواء كان يحل دفعة واحدة» أو 
يحل على دفعات» فإنه لا بأس بذلك. ظ 

وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على جِلّه» ومن المعلوم 
ا[ كاب التي قن تمده لأن البائع لا يببع شيئًا يُؤْجَّل ثمنه مساويًا 
لشيء منقود» وجل هذه الامور من محاسن الشريعة» لأن البائع ينتفع 
بزيادة الثمن» والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه» وأما إذا : تم البيع على أنه 
نقد ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: أجُلّه عل بزيادة. فإن هذا لا يجوز لأنه 
من الرْيّاء مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف -مثلا- ثم لا يجد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السَاقَاة باب الربّاء رقم .)٠١۸٤(‏ 


> سسسب وو كلذف 
المشتري هذه العشرة» فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد العشرة» ولكن أجَلْها 
علي باثنى e‏ ا 
فتأجيلها بزيادةٍ عينٌ الرّيَاء فيكون محر 
2 2 

(4009) يقول السائل: ما صحة البيع بالأقساط. حيث إن المبلغ بالأقساط 
يزيد عن المبلغ النقدي» وذلك بداعي أنه عَقَد جديد بين البائع والمشتري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البيع إلى أجل جائزء لقول الله -تبارك 
ET‏ « ايها ليح اموا دا دانم بدن إل صل کی مسج ڪر 4 
[البقرة: ۲۸۲] ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر» فإذا كنا 
نبيع هذه السيارة بأربعين ألقًا نقدّاء فلن نبيعها مؤجلا إلا بخمسين ألفاء 
وكلاهما جائز» فيجوز أن تبيع الشيء نقدًا بثمن أقلّ ما لو بعبّه بمُؤْجَل» ويجوز 
أن تبيعه بمُؤْجل بئمن لو بعته بقل كان أقل» ولك أن تير المشتري عند العقد. 
فتقول: إذا كنت تريدهاء فهي بأربعين ألما نقدّاء أو بخمسين ألما نّسِيئّة. ثم إذا 
اعفار الف غه ول هاي ایی فل به اه 
بعض آهل العلم» لآن هذه بيعة واحدة» والتخيير في مقدار الثمن فقط» 
والعقد وقع على أحدهماء والبيعتان في بيعة هي مسألة العِيئة» مثل أن يبيع 
الإنسان الشيء بثمن مؤجل» ثم يشتريه نقدًا بأقل» مثل أن يبيع السيارة 
ممن ألا إلى سَنَة ثم ا ارين ألا قد هذه مسال ال 
ال التخيير بين الثمنين» ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا 
بإحداهماء فهذا لا بأس به. 

CoE GE 

(4010) يقول السائل: فضيلة الشيخ» من مسائل البيوع بيع التورق» 

نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع؟ 


كال ل بي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: «التَوَرّقَ» مأخودٌ من الوّرقء وهي الفضة. 
وأصله أن الرجل يتاج إلى دراهم؛ a yy‏ 
دراهم في سلعةٍ مُوّجّلة إلى سَنَهَه وهو ما يُعرّف في الشر ع بالسّلّم يأخذ المحتاج 
ع عد برو ا ا 
مثلاء وهذا جائز» ىا قال ابن عباس: تسا قدم النبي يي المدينة وهم 
يسلمون في الثار السنة والسنتين وأظنه قال والثلاث فقال البي ل دن 
شلف في َء كفي گيل علوم وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ 0 أَجَلٍ مَعْلُوم)""". 

أقول: إذا احتاج الإنسان إلى الدراهم؛ ول جد ن بقرضه» ولا قن س 
إليه الدراهم. على الوجه الذي ذكرناء واشترى سلعة تساوي مئة بمئة 
وعشرين إلى ستة» ثم باعهاء وانتفع بثمنهاء فهذه مسألة التَوَرّقء وسُمَيّت 
ف لأن المشتري فيها محتاجٌ إلى الوّرق -أي الفضة- وهي النقدء وللعلاء 
فيها خلافٌ معروف» فمنهم مَن أجازهاء ومنهم مَن منعهاء ومن منعها شيخ 
الإسلام ابن تيمية مله حتى إنه رُوجع في ذلك مرارّاء ولكنه أبى لَه أن 
تجِلّهاء لأا تفتح باب الجيّل والخداع» وهذا كانت نتيجتها الآن سيئة. 

ولا أظن أحدًا من أهل العلم يقول بجوازهاء وذلك لأنهم صاروا يأتون 
إلى التاجر ليستدينوا منه» فيبيع عليهم ما يبيع» ثم يذهب التاجر والمستدين 
لاج د انا غ ها الستلعة ع قر ا#صور ا ن صو 
وهذا لا يُقَلبهاء ولا ينظر فيهاء ولا يكاسر ويماكس فبا يعن البائع من الثمن. 
بل يأخذها بأي ” من انمق وعلى أيّ صفةٍ كانت» وفي ظني أنه لو كانت أكياس 
السگر رمد ما ذهب التاجر يفتشهاء ولا اشتراها على أغها تكو لاا ضورق 
وتباع على المدين» والمِين يبيعها على صاحب الدّكّانء وهذا لا شك أنه محرّم» 
وأنه لا ينطبق على مسألة التوَرّقء ولحذا كان شيخ الإسلام به إذا ذكر هذه 


0بك> - + _ سس ووو الل 
المسألة م يذكر فيها حلاقا في التحريم وإذا ذكر مسألة «التورق » كر فيها قولين 
لأهل العلم» ثم توسّعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الرّيَا أضعافا 
مضاعفة. فإذا حل الدَّيْن قال: اسَتَدِن مني وأوفني. فيستدين منه على هذه 
الصورة التي هي لَعِبّ بأحكام الله -عز وجل- فيشتري منه ويوفيه ويزيد 
عليه الدّيْن» ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرّة ليس هذا موضع بسطهاء 
نسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال. 

وإنني بهذه المناسبة أنصح الإخوان الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا 
إلى الله -عز وجل- وأن يقلعوا عن هذاء وأن يتقوا يومًا يُرجعون فيه إلى الله 
ثم تو كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» وأن يعلموا أن كل شيء 
يكسبونه عن طريق حرم فإنه لا خير لهم فيه» بل هو خسارة في الدنيا والآخرة 
حب اللركة نارإن تمدترا مد a‏ 
فيه» وإن ا ه بعدهم» كان غرمًا عليهم» وت للورثة» ولله ميراث 
السموات والأرض. والله با يعملون خبير. 

eR 

(4071) يقول السائل: إذا طلب شخص من آحَر أن يديه مبلغا من المال 
غائبة» فذهب واشترى سيارة بمئة ألف ريال» فباعها على هذا المدين بمبلغ مئة 
وعشرين ألف ريالء لمدة سََة -مثلا- فما حكم ذلك» مع العلم بأنه لم يَشترٍ 
السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها آهل العلم 
- رحمهم الله- وتسمى مسألة التَوّرّق» ويسميها الناس في العرف «الوعدة». 
فمن العلماء مَّن أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل» وأن يكون 
المشتري محتاجا إلى الفلوس . 

ومن العلماء من منع ذلك منعًا بانّاه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 


اي يي 
له فقد منع «التَوَرّق» وقال: إنه حرام. وقال تلميذه ابن القيم -رحه الله- 
وكان يراجّع في ذلك كثيراء ولكنه يأبى أن يفتي بالحل. يقول شيخ الإسلام 
با : إن هذا من باب الجيل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع 
لتمَاضل» واجيّل على المحرّمات ممنوع شرعاء قال النبي, -صل الله عليه وععلى 
آله وسلم-: «فَائَلَ الله اليَقُودَ حُرّمَتْ عَلَيهمْ الشُحُومُ ملو 
َبَاعُوهَا»''". وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا رتوا ما ازتكَبَ ايهو 
تَسْتَحِلُواتحَاِمَ الله بأذتّى الجيل»". وهذا صحيح. فالحيل على الْمُحَرّمات لا 
تبيحهاء بل لا تزيدها إلا قبحًا وتحريًاء والشيء الذي لا إشكال في تحريمه» هو 
أن يأتي شخص إلى آخرء ويقول: أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض 
الفلاني» وتبيعها 3 بربح. فيذهب ويشتريبهاء ثم يبيعها عليه بربح» ونحن نعلم 
أن البائع لوم ب يَشَْرِ منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرضء فيكون هذا البائع 
أولّا باع ما ليس يملكه» وثانيا أن معنى هذه الصفقة» أو مضمون هذه 
الصفقة» أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة» فيكون قرضًا جر تفعّاء والقرض 
الذي مجر نفعًا هو من الربَاء كا ذكر ذلك آهل العلم - رحمهم الله- وأيضًا فإن 
هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج» يبيعها في مكان شرائهاء وهذا منهي 
عنه» فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ٤‏ تی أَنْ تبَاءَ السّلّمُ حَيْتْ تُبْتاعٌ 
خی يوا الجا إلى رحائية90. 

والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس» في حين أن فاعلها يظن آنا 
تنفعهم» لأن الناس يتجرءون على الديون» إذا رأوا هذه الطريقة السهلة 


(۱) يعني أذابوها. 
(۲) تقدم تخريجه. 
م تقدم نخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


)> -_ لس واو فهك الت 
سيشترون أشياء كثيرة» ليس طم بها حاجة» لكن مِنْ أَجْل أن يباهوا غيرهم 
ف اد ازن ناعارات النخيتبوق غير ذلك من اال الى هف 
غِنّى عنهاء فهذه الطريقة ترهق الناس بالديون» وربا يُعجز أهل المدين عن 
التسديد» فيؤدي ذلك إلى إفلاس البائع» ففيها مَضَارٌ عظيمة على المجتمع من 
الناحية الاقتصادية» وتسهيل الديون عليهم في ذتمهم. حتى ترهقهم. 
aK E‏ 

(050) يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيطء وفي نيتي البيع 
مباشرة هذه السيارة» مع شخص آخر. لأنني محتاج؟ أرجو إفادتي بهذا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلاء أن هذا ليس بجائزء 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كله يقول بأن هذا حيلة على أخذ دراه 


المشتري» فإن) يبيع عليه هذه السيارة» والمشتري حر في أن يبيعهاء وينتفع 
بثمنهاء أو يبقيهاء وينتفع بأجرتهاء أو يبقيها ليستعملهاء أو يبقيهاء إن احتاج 
باعهاء وإلا فهي باقية. ظ 

وعلى حال» فالإنسان الناصح لنفسه عليه أن يتجنب هذه المعاملة, 
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» مثل ألا يجد مَن يقرضه. ولا مَن يعطيه سَلَاء 
بأن يدفع إليه الدراهم» ويقول: هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد تمام السّنَة. 
ويتركها له» فهذا السَّلّم جائزء لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يفعلونه 
في الثهارء حين قم النبي بيا المدينةء وهم يُسْلِفُون في الثهار سنةٌ وسنتين» فقال: 
امَنْ شلف ني َيْءِ. قَفِي گيل علوم وَوَْنِ علوم ل أجل مَعْلُوم؛"''. 


ا ی ن 
وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد مَن يقرضه» أو من يدفع إليه دراهم سلا 
فأرجو ألا يكون بذلك بأسء إذا كان محتاجًا إلى هذاء ولكن لا يبيعها على مَنْ 
اشتراها منه» لأنه إذا باعها على مَن اشتراها منه» صارت مسألة العِيئة» مِثْلّ أن 
يشتري منه السلعة بألف إلى سَنَةَ ثم يشتريها بئان مئة نقداء فإن هذا لا يجوز 
لأنه حيلة على بيع الرّبَاءه وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ بَاعَ 
بيعتان في بَيْعَق أر كفي أر الْرَيَا) 0 . وهذه بيعتان في بيعة» فله أوكسههم)| 
-يعني له أقلهم|- أو الرّبَاء بقع في الا ذلك. 
2 
(4075) يقول السائل: لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بها 
تيء ولكن سمعت أحد أهل العلم يقول: إن هذا حرام لأن هذه هي عملية 
التورّق. وهي اَي ال . فاذا تنصحونني؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصحك ألا تتعامل ذه المعاملة» لأن فيها 
شبهة» وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية مله بأنما حرام» وكان يُراجَع في 
ذلك كثيرّاء ويأبى إلا أن تكون حراماء لكن لو أنك عرفت الموادٌ التي تحتاجهاء 
وذهبت إلى مَن عنده هذه المواد» وقلت له: آنا أشترا منك بكذا وكذا. آي 
بأكثرٌ من شرائها نقداء فباعها عليك» فإن هذا لا باس به» لأن هذا شراء بثمن 


مؤجلء والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائدا على الثمن المنقود. 


e 
يقول السائل أ: ما هي مسألة #التَوَرّق» وما حكمها جزاكم الله‎ )4014( 


را 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألة «التَوَرّق» تسمى في بعض المناطق 
«الدَيّنَ» فإذا قالوا: فلان تَدَيّن من فلان. يعنى تعامل معه بتورّق» وتسمی في 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البیوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم (7471). 


60 فاو وفع لزت 
بعض المناطق بالوعدة» أو الوّعدة. يعني العدَة» وهي أن يكون الإنسان محتاجًا 
إلى دراهم» ولیس عنده شيء»؛ ولا يجد مَن يقرضه» فيذهب إلى شخص ماء 
ويشتري منه سلعة تساوي عشّرة آلاف باثني عشر ألفاء لمدة سَنَةَ أو بأربعة 
عشَّرَ ألفاء لمدة سنتين» وكلما زاد الأجلء زاد الرّبح» فإذا اث شترى السلعة باعهاء 
وانتمع بدراهمها. 

هذه هي مسألة «التَوَرّق)» وسّميت تورقاء لأن الإنسان لا يقصد بهذه 
المعاملة إلا الورق» يعني الدراهمء ولهذا سّميت تورقًاء من َمَعّل» إذا طلب 
الى 

وقد اختلف العلماء في حكمها : فمنهم من قال: إنها مكروهة. ومنهم من 
قال: إنها جائزة. ومنهم من قال: إنها محرّمَة. ومن قال بهذا القول الأخير شيخ 
الوسلام ابن تيمية #َعْلدَئُه وقال: إنه مروي عن عمر بن عبد العزيز اده 
وإكنافكل الرياء لكتهريا سحا 

وذكر ابن القيم الله أنه قد كرر الطلب من شيخه ابن تيمية کاله في 
هذه المسألة» فأبى إلا أن تكون حرامّاء وقد توسع الناس فيها اليوم يوضع 
عظيًاء فصار الرجل يأتي إلى الشخص يشتري منه أكياس اميل» أو السكرء أو 
الأرزء أو ما أشبههاء بئمنٍ مؤجل زائ عن الثمن الحاضر» ثم يأتي المستدينء 
فيبيعها أحيانًاء يبيعها على الذي باعها إليه أولاء وهذه مسألة الِيتةء ولا شك 
في تحريمهاء وأحيانًا يبيعها على شخص آخر بأنقص مما تساوي نقدًا اليوم» 
فيكون هذا المستدين مغلوبًا من وجهين: 

الوجه الأول: الزيادة الحاصلة من البائع. 

والوجه الثاني: النقص الذي حصل من مشتري السلعة. 

ويبيعون هذه السلعة قبل قبضهاء وقبل نقلها من مكاها وَقَدْ تى الي 
ا La‏ عَنْ بَيْعِ السَلّ حَبْتُ بتاع حَتَى حورا 
التجَارٌ إل رحا( 


ا ا ل 

ب 2ن 
ن ليشتري أشياء کرای لا قرم بها مله فتراكم عله الدبو فإذا حلت 
ولم يُوَفَه ذهب يستدين مرة أخرى. أو ذهب بورق في مسألة أخرى. مرة 
أخرى» فإذا حل الديّن مَرة ثانية تَوَرّق مرة ثالثة» وهلم جرّاء حتى يتراكم على 
لااد درن رة وهو لا رشع 

هذا نصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن ا هذه المعاملة. ولا سيمأ 
ش الذين يأخذون الدين» لام يُغلبون ويفلسون من ¿ جل هذه الديون التي 
جم ابي ) 

e 

(40560) يفول السائل: ما حكم بيع العينة. وبيع التَوَرّق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع العيئة أن بیع الإنسان شيا , . بثمن مؤجل. 
ثم يشتريه بثمن شمن أقل نقداء مثل أن يبيع هذه السيارة بستين ألا مؤجلة بأقساط. 
ثم يعود ويشتريها من صاحبها بأربعين ألما نقدّاء فهذه هي مسألة العيئة» وهي 
حرام لأنها حيلة على الرَّبَّا بصورة بيع غير مقصود. وأما إذا باعها المشتري على 
شخص آخر بأقل ما اشتراها به» يريد دراهمهاء فهذه مسألة «التَوَرّق»» وقد 
اختلف فيها العللماء» فمنهم مَن ألحقها بمسألة العِيئة» ومنهم مَن قال: إنه لا 
بأس بهاء والاحتياط ألا يُتََامَلَ مها. 


ood 


> علب ةووْفاذف 
3 الزيادة في الثمن مقايل الأجل © 

(4055) يقول السائل ع. أ. أ: اشتريت سيارة بعشرين ألفًا نقدّاء وديّنتها 
بثلاثين ألا لِسَنَه أيُعتبر ذلك حرامّاء أم حلالا نرجو ذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤّال من وجهين: 

الوجه الأول: صيغة العقد. هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألفاء 
ثم باعها بثلاثين» هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين» قد اشتراها 
وأبقاها عندها في حيازته» ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سَنة» ثم باعها 
عليه بثلاثين» أو أنه إن اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ 
فإن كانت الصورة الأول أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل» ثم جاء 
هذا يشتريها منه بهذا الربح» فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني» وهو 
هل هذا الربح الزائد الكثير جائز» أو ليس بجائز؟ 

والذي يظهر لي من عموم الأدلة» مثل قوله -تعالى-: « وَأحل اليم 
e‏ [البقرة: ]۲۷١‏ ومثل قوله -تعالى-: « تايها أَلَذِيَءَامنوَا فقوا 
من طَِيْبْتٍِ ما كسَبْتمْ © [البقرة: 1717] ولم يحدد الله كسبًاء والذي يظهر لي أن 
ذلك جائزء ما دام المشتري بالعًا عاقلا رشيدًاء لأنه غير مجر على هذا الثمن. 
ولأن المالك حر يبيع بها أراد» لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله -سبحانه 
وتعالى- فإن الراحمين يرحمهم الرحمنء وإذا علم أن هذا المشتري إن اشترى من 
أجل الضرورة والحاجة» فليرفق به» ولا يأخذ عليه إلا ربحًا يسيرًاء حتى 
يدخل في قوله ي : «مَنْ يسر على مُعْيِرِ) ‏ يسر الله عَلَيْهِ في الدنْيا وَالآخرَة70" . 

أما إذا كانت الصورة الثانية» وهي أن المستدين جاء إلى هذا التاجرء 
وقال: أريد أن تشتري لي السيارة وأربحك فيها كذا وكذا. فذهب فاشتراها له 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 

وعلى الذکر» رقم (55195). 


ظا لوو 
من المعرضء ثم باعها عليه وهي في المعرضء فإن هذا لا يجوز» لأن حقيقته أن 
هذا التاجر ديّن هذا الفقير» حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة. 

ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعًا كان رِبّاء وعلى هذا فلا تجوز هذه 
الصورة» وهنا نأخذ قاعدة» وهي أنه إذا كان شراء التاجر السلعة مِنْ أجل 
طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر» فإن هذا ربّاء ولا يجوز أما إذا كانت السلعة 
موجودة عند التاجر» فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدّاء لأنه اشتراها 
بثمن مقسطء فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله -تعالى-: 9 وَأَحَلٌ الله 
اَي % [البقرة: 0 ]. 

E GE 

(4017) يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ» هناك معاملة» وهي مثلا 
سيارة» أو دار ثمنها أربعمئة ألف. يبيعها التجار للمشتري بمبلغ خحمسمئة 
ألف. على أن يكون الدفع بعد سَنَة أو أكثر. فهل هذا يُعَدَ من الرّبًا؟ أجيبونا 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع الإنسان سلعة: سيارة» أو غيرها 
قيمتها أربعائة» ولكنه باعها إلى أجل بخمسوائة» فإن ذلك لا بأس به» ولا 
حرج فيه» وليس من الرَّبَا في شيء» لأنه باع عيتا بدراهم» وبيع العين بالدراهم 
لا جرى فيه الرّباء إن تجرى الرّبَا بين النقود بعضها مع بعض» وأما هذا فلا 

(4014) يقول السائل ص: هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها حمسين في 
المئة صحيح وحلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحوالة إذا كان يقصد بها التأجيل -يعني 
بيعها مؤجلة بزيادة خمسين في المائة- فلا حرج في ذلك. ما دام المشتري رشيداء 
يسن التصرف» وبالعًا عاقلاء فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلة بزيادة مسين 


و60 لس وو كل لذت 
في المائةء أو أكثر» أو أقل» لكن لا بد أن يكون الأجل معلوماء بأن يقول: 
كرت ك هذه الشاة إل مده سة» أو شكين» أو ما اشية ذلك فاذا كان 
المشتري فقيرًا ويّعرف البائع أنه فقير» فقال: اشتريتها منك إلى ميسرة. يعني إلى 
أن يسر الله على» فهذا لا بأس به لأن هذا هو مقتضى العقد, فإن المشتري إذا 
كان فقيرًاء ل ير للبائع أن يطالبه بالشمن» حتى ييسر الله عليه» فكأن هذا 
الشرط تأكيد لما هو واجب على البائع» وهذا القول هو الصحيح. 
وقد دل عليه حديث عائشة چ ةا گان عل رَسُولٍ الله يك تبان 
ران علیظان ماد دا َد ََِقَ» تفلا علي فَقَدِمَبَرمِنَ السام لفان 


اليهوديء فَقَلْتُ: لو بَحَذَ نت لیو اشرت نه وين إل الْمَنْسَرَه فاسل لبي 
َمَالَ: قَدَ عَلِمْت مَا یرید ت بريد أن زق َال 0 ِدَرَاهِيء فَمَالَ 

ا الله كلة: «كَذَبَ کڏ عَلِمَ آي مِنْ أَنْقَاهُمْ | لل داهم لاما ُمَانَةِ)/ 1 

والحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز وأما التأجيل المجهول با هو 
مقتضى العقد» كأن يقول: إلى أن ييَسّر الله علّ. فهذا لا بأس به والله أعلم. 

جد +2 2 

0 ا 0 رجل م ياه ل “5 0 بجع عن 
ایا قا كم اشر اق قرس 1 هلا سانل ود عر دا 
حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا التعامل حلالٌ» ولا بأس به» يعني 
إذا كان عند الإنسان سلعة» وكان يبيعها بالنقد بهائة» وبالمؤجل بمئة وعشرين»› 
فإن هذا لا باس به» ومثل هذا جائ بالإجماع» لدخوله في عموم قوله -تعالى-: 


,)١711( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم‎ )١( 
.)557/( والنسائي: كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم» رقم‎ 


ا 
Ne‏ ع 
N‏ 


a 
وفي قوله -تعالى-: ل اھا لیے اموا‎ »]۲۷١ وأحلٌ اله اَي 4 [البقرة:‎ « 
اتيم نإل أجل مس 4 [البقرة: ۲۸۲]؛ ولأن هذا نظيره السَّلّم الذي‎ 
كان حلالا في عهد الرسول يك کا قال ابن عباس: ًا قل قم النبي بالا المدينة‎ 
وهم يُسلْمون في الثار السَّنة والسنتين» 3“ ١مَنْ اسلف في شىء في كَيْلٍ‎ 
علوم وَوَرْنٍ علوم ل َجَلِ علوم . ومعلوم أن السَّلّمم -وهو تقديم‎ 
الشمن وتأخير السلعة- لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السَّم» وسعر‎ 
والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السَّلّم صورةً ولكنها بمعناه‎ 2 


E 

)٤٥۷١(‏ يقول السائل ع. م. ص: یا الشيخ» ما تقولون فيمن يقول 
لرجل: أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم بستين ألف ريال» وإذا ek‏ 
المبلغ» سيكون المبلغ سبعين ألف ريال في العام الذي يليه. وهذا الكلام يكون 

في بداية العقد. فأرجو الإفادة في هذا مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العقد حرام» لأنه رِبّاء وإذا كان البائع 
شاكًا في وفاء المشتري» فليجعلها بالثمن الأعلى من الأولء وإلى الأمد المتأخر 
من الأول» فإن الإنسان إذا باع ما يساوي ألفا في الحاضر بألفين إلى مدة سنتين» 
فلا حرج عليه لدخوله في قول الله -تعالى-: 2 وأحلَألّهالْسَهِمَ 4 [البقرة: 
0 أو باعه بألف وخسمئة إلى سَنَة فلا شيء عليه أما أن يقول: بعتك ما 
يساوي ألفا بألف وحمسمئة إلى ستة سََة» فإن ل تُسَدَّد فَالمَين. e‏ 


يحل. لآنه ريًا. 
GOG‏ 


70ل ست قنَأو فك لت 
© الشروط في البيع 85 

4071 يقول السائل: إذا اشترى الشخص حَطبًاء واشترط على البائع أن 
ينقله بسيارته إلى المنزل» ولكن تعطلت السيارة» فهل يجوز للمشتري خصم 
شيء من قيمة الحطب. مقابل عدم نقل الحطب بالسيارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اشترى الرجل من شخص حمولة حطب» 
واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته» ولكن تعطلت السيارة» فلم يستطع. 
فإن للمشتري أن يخصم على البائع مقدار ما فاته من َمل الحطب» لأن البائع 
قد التزم به» ومعلوم أنه بالتزامه به سوف تزيد قيمة الحطبء فإذا لم يفي البائع 
با شرط عليه» فإن للمشتري أن يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرط» لكني 
أرى -من باب المشورة والنصيحة- أنه إذا كان عدم إيصال الحطب إلى بيت 
المشتري بغير اختيار البائع» ألا يسقط من الثمن شيتّاء لأن هذا معذور. 
والإنسان ينبغي أن يكون له كرم وإحسان إلى إخوانه» لكن قل لي لو أن البائع 
لا تعطلت السيارة» وقال المشتري: لا بد أن نخصم من الثمن مقدار ما فات. 
قال: أنا أستأجر سيارة وأوصل. ففي هذه الحال لا يكون للمشتري أن يخصم 


م 


شيئا. 

(4077) يقول السائل: ما حُكُمٌ الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئ 
ويشترط عليك شيئًا آخر لتأخذه معه. نظرًا لعدم إقبال الناس على هذا النوع 
من البضاعة؟ وما حكم البيع؟ هل هو صحيح أم لا؟ وهل يَلحقني إثمٌ في 
شراء ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا لا بس به. أي لا بأس في أن يقول 
لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرىء فإن 
رضيت بذلك» فلا حرج لعموم قوله -تعالى-: 8 انا الت ءامو أَوهُوأ 


ع 


بالعقود 4 [الائدة: ]١‏ ولقول النبي ككلِ: «الْمُسْلِمُونَ نَ على شر وطهم)»" '. 
ولقوله: احق الوط أَنْ وفوا به ما اسْتَحْلَلتُمْ بو الفروج» 

فالأصل في الشروط كالأصل في العقود. م والحل» حتى 
يقوم دليلٌ على المنع» فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع 
واي وام سي لوس يوي ابوه شترط 
طعام ملا فيشترط عليك أن تشتري من ب آخر» إن ذلك لا يجوز 
لأنه يؤدي إلى التفَاضْل في بيع الجنسين بعضهها يبعضء والجنس إذا بيع بعضه 
تر لا جور التفاضل : فيه لقوله -عليه الصلاة ا «الذْهَبُ 
بِالذّمَبء وَالْفِضَة بِالْفِضْقٍ وال بال ا ِالشَعِيرِء وَالتَمْدُ ِالتَمْرِ 


َالو الوم ٠‏ ما بوش > سَوَاءَ بِسَوَاءٍ دا بيد ذا اختلقت هذه 


الصاف د يعوا كَبِفَ شِنَمْء دا كَانَ يدا بيده" 0 


وقد ذكرنا ا و ر البائع عل الف ی أن وشترى دا 
أخرى» مع ما يريده» إلا إذا تضمن ذلك محظورًا شرعيًا. 

وهناك مثال آخر: لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلاء فقال: لا أبيع 
عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلعة أخرى» كيلعة هو مثل آلة 
موسيقية مغلا فان هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يتضمن محظورًا شرعيّاء 
فيكون باطلا لقول رسول الله ی : «ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كاب الله َهُوَ 
ات 53000 7 
بَاطِلٌ وَِنْ كَانَّ مئة رط . 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب في الصلح» رقم .)١۹٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح» رقم »)۲١۷۲(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في التكاح» رقم .)١514(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

= أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (70854) ومسلم:‎ )٤( 


ربت صل سس قو فت 
© العربون 25 

(407) يقول السائل: هل العرّبون الذي يدفعه المشتري للبائع» ثم يبطل 
البيع بسبب رفض المشتري السلعة» هل هو من حق البائع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم العربون هو أن البائع إذا خاف من 
المشتري أن ي: احم ای ااب من ار فك ا بام ي ارتا يمر 
آلاف ريال» وقال: آنا أريد منك عربونًا قذره ألف ريال. فأعطاه إياه فإن تمّ 
معاي سيريا bah‏ ل فالعربون للبائع» 
لأنه هكذا جرى بينهماء وهذا الشرط لا حر جرم حلالاء ولا تل حرامّاء وهو من 
مصلحة الطرفين» أما المشتري فمصلحته أنه تخلص من السلعة التي قدّم ها 
العربون. 

ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة الغربون إلا لتلاقي خسارة أكبر منهاء وأما 
البائع» فإن من مصلحته في العربون» أنه يأخذ هذا العُربون عِوضًا عن نظرة 
الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري. فالمهم أن د بيع العربون صحيح. فإن تم 
البيع» فالعربون أول الثمنء وإن لم يتم البيع» فالعَرْيُون للبائع. 

(4014) يقول السائل: فَضِيلة الشيخ» نعمل بمجال تقسيط العقارات, 
يني انكمم ٠‏ نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة 

بعض الشيء, على أن نقوم بدفع جزء» أو عُربون من قيمة العقار إلى مالكه. 
ونوقّع معه عقا كر فيه أن ين حق مالك العقار أن يمنا بالشراء في الوقت 
المحدد بالعقد اوفع من كلا الطرفين» ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على 
الإطلاق» فهل يُعتبر العقار المقصود يلكا للشركة يجوز ها بيعه على آخرين 
بالتقسيط. وقبض الدّفعة المقدمةء وتوقيع عقد البيع» أم يلزم إتمام الاقتراض» 


= كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 


ودفع باقي القيمة» مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء بالوقت 
المحدد كم| ذكر نا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا البيع لم يتم» لأن إعطاء العربون -وهو ‏ 
ما قدّم من الثمن- يعني أنه إن تم البيع» فهذا العُربون من الثمن» وإن لم يتمء 
| فهو للبائع» وهذا البيع لم يتم حتى الآنء فلا يجوز بيعه» فالواجب الانتظار 
حتى يتم البيع» فإذا تم البیع» فلهم بيع ما تم ببعه. 

a 

(4010) يقول السائل: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري؛ 
ويسألون عن سكن» وإذا شاهدوا المحل دفعوا عُربوتاء لكي يكون على 
حَظهمء والعُرْبُون خسمئة ريال سعودي تقريباء ويذهبون إلى مكاتب أخرى؛ 
ويبحثون في حل» مثل الذورء أو شقق. أو الدّكَّان وإذا وجدوا عقارًا أفضل ل 
يأتوا إليناء فهل العربون الذي أخذناه حلال لناء آم لصاحب العقار» مع العلم 
بأہم أحيانًا لا يأتون إطلاقاء نرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العْرْيُونَ هو الذي يقدّم عند عقد البيع» أو 
الإجارة» على أن الْمُقَدَّم هذا العْرْبُونَء إن تم العقد. فهو من الثمن» أو من 
الأجرة» وإن لم يتمٌ العقد» فهو لصاحب العقارء أو البائع. 

وعلى هذاء فإذا أعطاكم المستأجر خحمسمئة ريال على أنها عربون» ولم 
دغر بارتل عن متروت کے الدب راكنا کرد ادب انا 
ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته, فإذا كان له على المئة خحمسة ريالات. فإنه 
يأخذ على هذا العربون نصف العشر. 


GOG 


رند 

(4077) يقول السائل: بارك الله فيكم» ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أَنَّ رَسُولَ الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- تی عَنْ بَيْعَتَنِ في ية" '. أي في مي واحدء وهذا النهي يجمل على ما 
بينته السنة في موضع آخرء أي تحمل على بيع يتضمن الرّبا الصريح» أو الذي 

وصورة هذه المسألة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجلء ثم يشتريه من 
المشتري بأقل منه نقدّاء ومثاله أن يبيع سيارة بستين ألفًا إلى مدة سَنَةَ مقسطة إلى 
سَنة» ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقدّاء كأن يشتريها بأربعين ألفاء فهذه هي 
البيعتان في بيعة» لأن هذا المييع -وهو السيارة- بيع مرتين» المرة الأول بالثمن 
المؤجل الكثيرء والثانية بالثمن المنقود اليّسير» وهذا لا شك أنه يفتح باب 
لتحيل على الرّبَاه فيكون المعنى بدلا من أن يُعطِيّك أربعين ألقًا إلى سَنة» ثم 
توفيه ستين ألفاء بدلا من ذلك يأتي بهذه السيارة» وهذا قال ابن عباس: ظت 
في مسألة العِيئة: دَرَاهِمُ بدَرَاهِمَ ويها حريرة . يعني هذه حقيقتهاء وهذا 
حذر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ا خن فال( إا باي 
بالْعِيق وَأَحَذُمْ أ اب ابقر وَرَضِيتَم م بالرَرْع؛ وَتَرَكْتُمُ الْحِهَات سَلّطَ الله 


ر 


عَلَيَكُْ دلا ا نرڪ حنّى ؛ َرْجِعُوا إل دینگہ». 
اماف 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم (21771)» والنسائي: 
كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» رقم (1777). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۴) تقدم تخريجه. 


© الربًا والصرف © 
تعريف الربًا وأنواعه وحكمه 


(4077) يقول السائل ع. ش. ع: فَضِيلة الشيخ» ما هو الرّبا؟ وما مراتبه 
إن كان له مراتب؟ وما هى عقوبته عند الله -سبحانه وتعالى- أفيدونا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّيَا -في اللغة- الزيادة» ومنه قوله 
هاا الما هكرت وريت 4 [الحج: 0]» أي: زادت» وأما 
في الشرع» فهو زيادة في أشياء خصوصة» منع e‏ من الزيادة فيها حين 
التبادل» أو تأخير القبض» حين يجب فى القبض قبل ارق و 
العلم: إن الرّيَا نوعان: ربا فضل» وربًا دَسيئة» فربًا الفضل يعني ربا الزيادة, 
وربا النيئّة يعني ربا الأخير» ولكن يجب أن نعلم أولا أنه ليس كل ربا يكون 
من الا الْحَرّم» بل إن الرَا الْحَرّم في أشياء خصوصة بها سول الله يك في 
قوله: «الذَّمَبٌ بِالذَّمَبٍء وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَّق وال بال وَالشّعِيٌُ بالشّعِيرِء 
لبتم َلْوَح باْولج. لا بل سَوَ 3 ٤‏ سوا يدا ب قدا اخمَلَتْ 
هذه الْأَضَْافُ يعوا كيف شش ! إِذَا كَانَّ يدا س وقال: «فَمَنْ رَد 
اساد فَقَدُ ری الخد وَالْمُمْطِي فيه م سرا 
فإذا بعت ذهبا بذهب» فلا بد من شر طين: 
الشرط الأول: التساوي في الميزان» لا في القيمة» لأن القيمة لا تمم بل 
لا بد أن يكون التساوي في الوزن. 
والشرط الثاني: افيض قبل ر رمال 5 2 كايا من 
الذهب بُحِلّ آخر من الذهب زئَتهما سواء لكن قيمتهما تختلف. » فهذا يشترط 


٠‏ أو 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الَسَاقَاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١19854(‏ 


فيه القبض قبل التفرق» وأما اختلاف القيمة فلا يضر لقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «مثلا بول سَوَاءٌ بِسَوَاءِ يَذّا بِيَدِ). 

فأما إذا اختلفت الأصناف. مثل أن يبيع ذهبًا بفضة» فإن ربا الفضل هنا 
لا يثبت» وتجوز الزيادة» فيجوز -مثلا- أن أبدل مثقالا من الذهب بخمسين 
مثقالا من الفضة. ولكن يشترط التقابض قبل التفرق» لقول الرسول 6 
«قإذا الحتَلَقَتْ هَذِهِ الْأَضْنَافُ يعوا كَبِفَ شم ذا گان يدا بی . 

فإذا اتفق الجنس فلا بد من شر طين: 

الأول: التساوي في الميزان. 

والثاني: القبض قبل التفرق. 

وإذا اختلف الجحنس» كذهب بفضة. فلا بد من شرط واحد» وهو 
التقَابُْض قبل التفرق» هذا بالنسبة للذهب بالفضة:» وبالنسبة للطعام: البر 
والشعير» والتمر والملح» فإذا باع شيئًا بجنسه فلا بد فيه من التساوي بالكيل. 
لا بالوصفء ولا بد من التقابُض قبل التفرق» فإذا باع صاع بُرٌّ من نوع مُعَيّنء 
بصاع بُرٌّ من نوع مُعَيّنَء فلا بد من التقَابُض قبل التفرق» فإن تفرّقا قبل أن 
يتقابضاء فقد وقعا في الربَاء ربا النّسيئة» وصار العقد باطلاء وكذلك لو باع 
ماما رصاع (القراه رار حصل a‏ لأنه من جنس واحد» وهذا لم 
جَاءَ بلآل ِل النبيّ لا بتر بر فَقَالَ لَه له ابي كلله: «مِن أَبْنَ هَذًا؟». ثَالَ 
بلل: گان ْنَا ر روي قبع ينه صَاعَئْنٍ بصا لطم الي بي َل 
التي ل عند دَلكَ: e‏ ِن الرباء ا كفل وَكِنْ إا أَرَْتَ 
أن شري فيع التَرَ بيع حر نم اشر 

مو 5000 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم »)۲۳١۲(‏ 
ومسلم: كتاب الْسَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1545(‏ 


کا 
مِنْ أجل اختلاف الوصف بالجودة والرداءة» بل لا بد من التساوي كذلك 
أيضَاء الشعير والتمر» وغير ذلك. مما يجري فيه الرّبَاء إذا بيع الشىء بجنسه. فلا 
بد من أمرين» هما التساوي في الْمِكْيال -إن كان مكيلا - وفي الوزن -إن كان 
موزونا- وإن بيع بغير جنسه. فإنه لا بد من شرط واحد» وهو هو القبض قبل 
التفرق» ولا يشترط التساوي. لن اشتراط التساوي متعذرء إلا أن السنة قد 
دلت على أنه إذا كان اختلاف الجنس لكَوّن أحد الجنسين نقدًا وثمتاء فلا بأس 
في تأخير القبض» وذلك فيها ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس: ذا 
قال قدم النبئٌ كَل المدينة وهم يُسلفون في الثار الست والسنتين» أي يُقدّمون 
الثمن للثار التي سيأ خحلونها بعد سَّنَة أو سنتين» فقال 0 ي «مَن 
سلف في سَيْءِ قفي بل مَعلوم» و وَوَزنِ ٍ علوم إا أجَلٍ علوم ٠‏ 
وعلى هذاء إذا كان أحد العرفين نقد فإ كود لتفرق قبل القبضء 
وإن كان العو ضان نقداء ولكن الجنس مختلف فلا بد من التَقَائْض قبل التفرق» 
أما ما طلبه السائل من ذكر النصوص التي فيها الوعيد على الرَبَاء فقد وردت 
في الرّبَا آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة تدل على عظّمه وفظاعته» ومن ذلك قوله 
-تعالى-: 9 E E A REE IEA‏ ما بقی من آلربواً إن نكم مو مين 
)ن لم موا ادا رب م أ وولو ون بش کڪ روش اموڪ 
لاظيمونو ول تظلمو بح €{ [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]» وقال الله -عز ل 
وت تیا ALE‏ 0-7 
صلب تار 27 هم فبا خدلدوت 4 [البقرة: ]۲۷١‏ | وقال -عز وجل-: # يتأ 


4 م6 م 2 َة م 2 اک ع ع رد ت و‎ ١ 
00 5 ل منوا لا تأڪلوا ألربرا أضعدمًا مُصحمَة وأنّفُوأ اله حلم‎ 


ا 
ا 0 م سه ھ ے ےک وص 9 2 وا سے 
ا اكد ال أت للكبيت © تايا له وان ڪڪ 
2 حَمُورَت 4 [آل عمران: 177-10] وثبت عن النبي ية أنه لَعَنَ آكِل الرَبا 
ومو كله و5 تبه وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: (هم سَوَاءٌ ين 


CD‏ قارو لازت 


فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يبتعدوا عن الرْبَا كله: ربا الفضلء وربا 
ارا ی ا ی ا وعدت لذ ی ا وان ها 
يملكونه بالرّبا فلا خير فيه» ولا بركة قال -تعالى- : ف[ ومَآءَاتَسمين ربا 
يوأ في مول الاس قلا ریو عند آله وما نیشم من 27 کوت ثيدُوت وجه انر اوی 
هم لصوم 4 [الروم: ۳۹] وني قوله -تعالى-: طفَلايريواعندَأّهِ 4 دليل 
و 0 
قبلت لَرََت عند الله -عز وجل- فإن الله ة - يأخذ الصدقة 
كشب طيّبء فَيْرَبيهَا لصاحبهاء کا يَرَيْ الإنسان َه حتى يكون ما يعادل 
الما اللا 

(4078) يقول السائل: أرجو إيضاح معنى ربا الفضلء وربا التَّيسيئة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا الفضل يعني ربا الزيادة» مثل أن يبيع 
الإنسان درهما بدرهمين» أو دينارا بدينارين» أو صاعا من التمر بصاعين من 
التمر» هذا ربا الفضل. 

وربا اليبكة: تأخيرالقبْض فيا يجب فيه القبض» فمثلا الواجب فيا إذ 
باع الإنسان تمرا بتمر» أن يكون التمران متساويين» وأن يكون القبض قبل 
التفرق» وإذا باع تمرا بشعير» فالواجب أن يكون التقابُض قبل التفرق» فإن 
تأخر القبض صار الأول -أي بيع التمر بتمر مثله- فيه ربا النسيئّة. 

وكذلك إذا باع تمرا بشعير» وتأخر القبض» > فيكون فيه ربا نسِيئّة وقد 
مجتمع ربا التّيّةه وربا الفضل إذا باع قرا بأكثر من مع تأخر القبض. » فهذا 
فيه ربا الفضل» د مِنْ أجل الزيادة» وفيه ربا النبيئةء مِنْ أجل تأخير القبضء 
قا 1 هو اح الى > فيا يجب فيه التَقَابْض قبل التفرق من 
الربويات» والفضل هو الزيادة فيها يشترط فيه التساوي. 


GOG 
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© قبول هدية المرابي © 
(60۷۹) يمول السائل: يا شيخ. د الهدية من شخص نعلم أنه 
يتعامل بالربا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يقبل هدية من يتعامل 
بالرّبَاء ويجوز أن يبايعه ويسّاريه» ويجوز أن جيب دعوته. لأن النبي بيا قبل 
الهدية من اليهود. واشترى من بودي طعاما لأهلهء إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا 
عنه» ولم نبايعه» ولم نُشاره. ولم نقبل هديته. ارتدع عن الريَاء فحينئذ نفعل 
ذلك. فلا نبيع معه» ولا نشتري» ولا نقبل هديتهء لأن هذا من باب التعاون 
على الِرٌ والتقوى. ا 0 


o00 


# ما يجري فيه الربًا ¥ 
(4080) يقول السائل أ. س: فضيلة الشميخ. > ما معنى هذا الحديث قال 
- الله عة: «الذَّهَتْ بِالذّمَبء وَالقضة بِالْفِضَة وال بال وَالشُعِرُ 
٠‏ وَالتَمْرٌ الشَمْرء الوح الولح ٠‏ ما بوثل. دا بيد فَمَنْ راد َو 
2 ققد ا الآخذ وَالْمْعْطِي فيه سَوَاء). هل إذا اشتريثٌ برا أو تمر 
يشترط أن ات القيمة في الحال» للحديث الآخر الذي يقول: «فإذا اخْتَلمَتْ 
ذو الصاف فبيعوا كيف شِنْتم» | ذا كَانَ يدا بيَد). أرجو توضيح هذه المسألة 
أدلة واضحة؛ حتى نفهم اجواب» ولكم الشكر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر کا قال الاخ السائل» رعق أن النبي 
-صل الله عليه وغل آله وسلم- قال: «الذَّهَتُ بالذهب» اة بِالْفِضَةٍ 
وال بال وَالشَعه ِالشَعِيرِ وَالتَمْدُ ِالتَمْر ا بالولح». هذه ستة 
أشياء : مثا بوثل, سَوَاءً 50 يدا بيد دا اختلفت هَذه الصاف ف» فبيعوا 
ْف شِنْت) | ِذَا کان يدا بيد ْ 
وتفصيل ذلك نك إذا بت اك وجب عليك أمران: 
الأمرالأول: التساوی في اکال بأن يكون كلاهما سواء. 
اا التقَابُض قبل التفرق لقوله: ١امثلا‏ بوثل. سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا 
وإذا بغت برا بشعير» وجب عليك أمر واحد وهو التقَابُض قبل 
5 37 يجب التاثل لاختلاف الجنس» وهذا معنى قوله: «فإِذا اختلفت 
ذه الْأَضْنَافُ يعوا كَيِفَ شِنْتَم). يعني بزائد. أو ناقص: «إذا گار يدا بيّد). 
وإذا بغت ذهبا بذهب» وجب عليك أمران: التساوي في مدان وَالتّقَابْض 
قبل التفرق» وإذا بعت ذهبا بفضة» وجب عليك أمر واحدء وهو التَّقَابْضِ قبل 
التفرق» وأما التساوي» فلا يجب عليك. 


بقن ها لو اشرت ا نذهي» فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التَقَابْضٍ 
قبل التفرق لقوله کا «فإِذا اخْتَلَمَتْ مذو الصاف فبيعوا كيف شِنْتَم إِذا 
"كوش اع الث لامب فة اخاف ون وعل هذا قحب 
لتَقَايْضِ قبل التفرق» هذا ظاهر عموم الحديث» ولكن هذا الظاهر غير مراد 
فإنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جواز السَّلم في الثارء 
وهو أن يُشترى من الفلاح تمر بدراهم منقودة» مع تأخر قبض التمر. 

قال ابن عباس: ذظ قدم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهم 
يُسلّمون في الثار الس والسنتين» فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١منْ‏ 
شلف في َيْءِ٬‏ ِي کیل نلو و وَوَرنِ ٍ لوم ِل أجَلٍ علوم 

ففي هذا الحديث لَص صريح على جواز شراء التمر المؤجلء بنقد 
اع ا كر واي م ملسمو و ل ا 
ذكرناه» وهو قوله كَل: «قإِذا اخْتَلعَتْ هذه الصاف فبيعوا كيف شنم إ إِذا 
كَانَ يدا بِيَدِ). 


کان يدا بِيّد) 


E 

)40۸1( يقول السائل: :ع 3 نرجو إيضاح خی قوله عد : «الذَّمَتُ 
الي وَالْفِضَةٌ بالفضة.. . مشلا بوشل» دا بيد فَمَنْ راد َو استراف فَقَد 
ری مع التمثيل مأجورين 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: أن الإنسان إذا باع ذَهَبًا بلَهَبِء فلا بد فيه من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون مثلا بمثل» أو وَزْنًا بوزن. 

والأمر الثاني: أن يكون يدًا بيده أي يكون التَقَابْض قبل التفرق» مثال 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


EL e CCD 
ذلك: رجل باع مثقالا من الذهب» بمثقال من الذهب» وتقابضا قبل التفرق‎ 
من المجلس» فهذا البيع صحيح» لانطباق حديث الرسول ييو عليه فهو مثل‎ 
بمثل» ويد بِيدِ.‎ 

ومثال ما لا يصح» أن يبيع مثقالا ونصفا من الذهب» بمثقال وثلث من 
الذهب. فهذا البيع لا يصح» لأنه ليس مثلا بمثل» بل أحدهما مثقال ونصف. 
والثاني مثقال وثلث» فلم يحصل التتاثل» فلا يصح البيع» ويسمى هذا ربا 
الفضلء ولو باع عليه مثقالا من الذهب» بمثقال من الذهب» لكن تأخر 
القبض» مثل أن يعطيه المثقال من الذهب» ولكن لا يقبض منه عِوّضه من 
الذهب إلا بعد مُدَّة -ولو ساعة- فإن البيع لا يصح» لأنه ليس يدًا بيد 
وكذلك نقول في قوله - صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «الفِضّة بِالفِضّةَ). أي 
إنه إذا باع فضة بفضة:» فلا بد من هذين الشرطين: 

الأول: أن يتماثلا في الوزن. 

والثاني: أن يحصل القبض قبل التفرق» ومثاله أن يبيع مِتْقَالَا من الفضةء 
بمثقال من الفضة مع التقَابُض في المجلس» فالبيع هنا صحيح لانطباق 
الحديث عليه» فهو مل بوثل» ويد بيَد. 

وال ما لآ يعدي أن ويم مثالا وا من اف بال وهن 
الفضة. يدا بِيّدِه فهنا لا يصح البيع» لعدم التماثل بينهماء أو يبيع مثقالا من 
الفضة بمثقال من الفضة. مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد. فهنا لا 
يصح البيع» لعدم كونه يدا بيده وبه نعرف ما سبق أنه إذا بيع الذهب بالذهب» 
فلا بد فيه من أمرين: التماثل وزنّاء والتَمَابْضِ في مجلس العقد» وإذا بيعت فضة 
بفضة» فلا بد من أمرين: التهاثل في الوزن. والتَمَائْضٍ في مجلس العقد. هذا هو 
معنى الحديث منطوقا ومفهومًا. 


في بيعي 
(4080) يقول السائل ن. س. ف: أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب 
بَيعًا وشراء» وني بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجر آخرء وليس لديه السيولة ظ 
الكاملة لدفع المبلغ المطلوبء ما يضطرنا إلى إمهاله ليوم» أو يومين» لين توفر' 
ظ اديه أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموماء هل هو جائز أم 
مع العلم بأن هذا مد رسيس بدي ديه يواتن 
توجد الثقة المتبادّلة» والضرورة التجارية للقيام بهذا مي أرجو إفادي» 
ولكم خالص شكري وتقديري؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الصحيح من لوت عبادة بن 
الصامت 45 أن النبي بيا قال: «الذَّهَتُ الذّمَبء و وَالْفْضة بِالْفِضَقٍ َال 
الت وَالشَعدُ ِالشّعِيرِ وَالتَمْدُ الشمْرء الح الولح ونلا ِل > سَوَاءَ 
واي يَدَا بی ذا اخْتَلَفَتْ هذه الْأَصَْافُ. فبيعو وا كيف شتت إ إِذَا کان يدا 
اهي اا د ر ور 
الي عي 
والشرط الثاني: التََّابْضِ في مجلس العقد من الطرفين» بحيث يُسِلّم لك. 
وتام له» بدون تأخير فإن اختلف أحد الشرطين» فالعقد باطل وربًاء وقد 
ابا ا O O FR‏ وفي السنة» وقال الله تعالى 
في المرابين: # ومن عاد ویک أَصَحَنبُ انار هم فیا خدیڈوت س یحی 
لله ردقأ و يرن ألصَد قت وله لا ORAS‏ [البقرة: ]۲۷٣-۲۷١‏ ولع 
رسول الله اة آكل الرَيَا و وم مو کله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ :هم سواء ا 
فأما إذا بيع الذهب بالفضةء أو | كان بديلا لماء كالأوراق النقديةء فإنه 


ُشترط فيه شرط واحده وهو لاض في مجلس العقد بمعنى أن يقبض كل 


E aan 


من البائع والمشتري ما آل إليه بدون تأخيرء لقوله عَةِ: «مَإِذا اختلفت هذه 
الصاف فَبِيعُوا كيف شنم دا گان دا ييدِ)7". 

وعلى هذا فتبايع التجار اللذهب» بدون أن يقبض البائع الثمن من 
المشتري محرّمء حتى ولو كان يثق به» بل الواجب أن يكون يَذَا بِيَدِ. 

ومن المؤسف أن كثيرًا من تجار الذهب الذين يبيعون الي يتهاونون في 
هذا الأمر»ء ومن الغرائب والعجائب -والعجاتبٌ حمّة- أن هؤلاء الذين 
يبيعون» ويؤخرون استلام الثمن. فو أنفسهم من الناحيتين الدينية 
والدنيوية» أما الناحية الدينية» فإنهم يخالفون أمر رسول الله ية حيث قال: 
١يَذَا‏ بِيَدِ). وأما الدنيوية» فإنه لا شك أن البيع بالنقد أعظم للبائع وأسلم. > لآنه 
ربا تمهله واثقا به ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي» فقد يمرض» أو يموت» أو 
يضيع منه الشيء» فبماطلك. إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب تأخير 
التسليم إلى أمَد لا ترضاه أنت أيها البائع» أو تقضي إلى عدم التسليم بالكلية. 

لهذا نرى أنه من الخطاً ل أن يتبايع الناس بالذهب 
EEE‏ إما أن تُسِلَّم وإلا لا أبيع عليك. 
فليس عليك حرج» وكثير من السلع الآن تباع نقدّاء وإذا م يكن مع الإنسان 
قد فإن الناس لا يبيعون عليه وحينئذ يُضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن 
يقف على صاحب الحاجة ويشتريها. 

RR‏ ظ 

(۸) يقول السائل: ما حُكْمُ بيع القمح» أو الشعير بضعف ثمنها إلى 
مدة سَنَة مع العلم بأن سعرها الآن مثلا عشرة» وبعد سَنَةَ عشرين» هل يُعتبر 
ذلك ربا آم لاء وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن الريَا من كبائر الذنوبء» وأن الله 


| . الصاف فبيعوا كيف متم إ إِذَا کان بدا بیدا 


سے رر 

ا 
2 ا 1 2 م 
توعد على فعله وعيذا لم يكن مثله في شيء من المعاصي التي هي كفرء ى) قال 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فلن فقد قال الله -تعالى- في المرابين: 
3 يتأيها الزيت ءامنوأ ۴5 الله ودر وأمابقى من اربوا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 9 إن لَه 


5 سے ت ی ا د وى دسا ِ a‏ م 
تفعلوا ادوا بحرب من الله و ون تبتر مڪ روس أموِلِكُمٌ لا تظلِمونَ 
رترت ©( [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸] وقال -تعالٰى-: لالد : كن 


الرسره 


الَأ لاومو إلا كما يموم الى يخبط اَن من لمن ذلك ينه ا ا 


لسع نل لأ وَل اهال اروا 4 [البقرة: [Vo‏ فمن جاء م عِظلة 


مر صد 


سر ساس مس 5217 ی ص و 2 
من رَبدء فانتهئن فل ما 1" ومر ن عا اتیک أ ّ صحلب التار هم 


4 


فیا حدلدوت او مکی الله آلریوا وزی امدقت والله كا یب کک كََرِ ان 
4{ [البقرة: 577-11/8] 0 -تعالى-: 3 يتأيها ال اموا لا تا ڪلوا 


لا ضا مسق وا آله لمككم یحو © اكوا الاد آل أت 
نيت 20 ایا ا سول عام موت 4 [آل عمران: -17١‏ 
377 ]. 

وثبت عن النبي ية أنه لَعَنَ آكِل الربا وَمُؤْ ؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهَ وَسَاهِدَ هدّيهء وَقَالَ: 
«هُمْ سوا . ولكن يجب أن نعلم في أي شيء يكون الرباء يكون الزيا في ست 
أصناف» بيّتها النبي -صل الله عليه وعلى آله و في قوله: «الذَّمَتُ 
بالذّهّب» وَالْفْضَة بِالْفِضْقٍ وَالَُ بال وَالشَعِدُ بِالشعِيرِء وَالتَمْدُ التَمْر 
الولح بالولح» > مشلا پال سَوَاءٌ بِسَوَاءٍِ يَذّا بي َإِذَا اختلقت هَذِهٍ 

0 ظ 

فهذه الأصناف الستةء إذا بت شي مه اقلا ك ف م ارد 

التساوي والتََابْض قبل التفرق» ومثال ذلك أن تبيع ذَهبًا بدَهَّب» فلا بد من 


40> سس ل لل سقو ف يت 
أن يتساويا في الوزن والقبض قبل التفرق» بعت فِضة بفضة كذلك. لا بد أن 
يتساويا في الوزن» وأن يكون التقَابُض قبل التفرق» بعت برا بي وكذلك يجب 
التقابض قبل التفرق» ويجب التساوي في المكيال» وكذلك الشعير» وكذلك ‏ 
التمر» وكذلك الملح. 

أما إذا بعْت جنسا بآخرء کا لو بعت برا بشعير» فلا بأس من التَقَاضْلء 
أي لا بأس أن يزيد أحدهما على الآخرء ولكن لا بد من التقَابُضء» فإذا بِعْت 
صاعا من الس بصاعين من الشعيرء ٠‏ فهو جائزء لکن لا بد من التَقَابُْض قبل 
التفرق لقول النبي ا د آله وسلم-: «فإذا اخْتَلَمَثْ هَذِهٍ 
الْأَضْئَافُ فبيعوا كيف شِئْم؛ إ إِذَا کان يَدَا بد 

وإذا يعت ذهبا بفضة ماضلا فلا بأس» وكذلك لو بعت ألف جرام 
من الذهب» بعشرة آلاف جرام من الفضة. > فلا بأس» بشرط التقَابض قبل 
التفرق» وما عدا هذه الأصناف الستةء فإنه لا ربا فيه أصلاء إلا ما كان مثلها 
كالذرة التي تُشابه الشعير أو الب والعنب الذي يشابه التمر» وما أشبه ذلك 
والمراد بالعنب إذا كان زَبِيباء لأنه قبل ذلك يلحق بالفاكهة. ولقد ثبت عن 
ا دعن SSS es EE‏ 
لفون في الثهار السَّنَّهَ والسنتين» فقال: «مَن شلف في سَيْءِ قَفِي کيل مَعلوې 
وَوَرْنِ علوم إل أجل مَعلُوم؛"'". 

والإسّلاف أن يقدم الثمن ويُؤخر المبيع» مثل أن تعطي الفلاح ألف 
ريال» بألفي كيلو من التمرء بعد سَنَة وبناء على ذلك يتبين الجواب على هذا 
السؤال» وهو أنه لا حرج على الإنسان أن يبيع برا مؤجلا إلى سَنَةَ بدراهم 
نقداء كا كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد الرسول َي وأقرّهم عليه. 


GOG 


© مسائل في بيع الذهب 88 

۸5 يقول السائل: أ. ع: إذا اشتريت مَصاعًا ذهبياء وأعطيت صاحب 
المحل شيكاء فهل يُعتبر ذلك استلاما؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اشترى الإنسان ذهبًاء وأعطى البائع 
شيكًا بالثمن» فإن ذلك لا يعتير قَبضَاء بل هو حوالة» وعلى هذا يكون هذا 
العقد باطلاء لأنه لم يحصل فيه القبضء والقبض إن يكون بأخذ العِوّضء فإذا 
اشترى إنسان ذهبًا بعشّرة آلاف. وأعطى البائع شِيكًا على مصرف من 
المصارف. فإن هذا لا يعتبر قبضًاء والبيع باطل» والذهب للبائع» وليس في ذمة 
المشترى شيء من ثمنه لبطلان البيع. 

والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف» ويأخذ عشّرة آلاف 
بیده» ثم يأتي بها إلى مكان البائع» ويتم العقد على هذاء فيحضر البائع الذهب. 
وتكون هذه الدراهم مع المشترى» ويقبض كل واحد منهم من الآخر في مجلس 
العقد. ظ 

CSC 

(4040) يقول السائل أ. ع: إذا اشتريت ذهبًا من محل» وأعطيته شيكا 
مُصَدَّقاء أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي» وسحب من حسابي إلى حسابه 
مباشرة» هل يُعتير هذا قَبضَاء علا بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُعتبر قبضًاء ما دام قد ثقِل إلى حساب 
البائع مباشرة في مجلس العقد» فلا بأس» وكيفية ذلك أن يكون المشتري في 
دكّان البائع» ولكل من البائع والمشتري حساب في بنك مُعَيّن» فيتصلان على 
صاحب البنك» يقول المشتري: انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان. 
فقول نعلت فاا قف أا الك اىه قات لس .قف رك 
حوالة» والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقطء والدليل على 
أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدَّق لو ضاع» لرجع البائع على المشتري» 


7D‏ فار قو لزت 
وقال: إن الشيك ضاع قبل أن أستلمه. فإن قال قائل: إذا لم تمكن هذه الحال. 
قلنا: الأمر سهل» لا تأخذ البيع» اذهب وائت بالدراهم من البنك الذي عنده 
حسابك» ثم سلمها للبائع» واعقد العقد من جديد. ولا تعتمد على العقد 
الأول» لأنه باطل» ولأنه قد يزيد الذهب» أو ينقص فيا بين إحضار الدراهم. 
وبين الاتفاقية. 
2 

(40845) يقول السائل: ما حَكمُ بيع الذهب دَيْنَا؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب دَيْتاء إن كان لشيء لا يحل النسأ 
فيه بينهماء فهو حرام مثل أن يبيعه بدراهم» فإن ذلك حرام عليه» ولا يجوز, 
وأما إذا كان بها يجوز أن يبَاع به نسسيئّة» فلا حرج في ذلك» مثل أن يبيع ا لحلل 
بشىء من الثياب» أو من المعدات» أو من السيارات» ونحو هذاء فإنه لا بأس 
به. 

RR 

)٤۸۷(‏ يقول السائل: ما حُكْمُ بيع الذهب المستعمل استعالا بسيطًا 
بسعر الجديد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب استعالا يسيرا بسعر الجديد إن 
كان غشًّا من البائع» فهو حرام» لقول النبي يَكلِ: «مَنْ عَشَنَا ََيْسَ بنّا('2. وإن 
كان بغير غش» مثل أن يُعْلِم البائعٌ المشتري بأنه مستعمّلٌ» فيكون المشتري قد 
دخل على بصيرة» ويخبره أيضًا بأن الثمن الذي حدّه به هو ثمنه جديداء فإن 
هذا لا بأس به» إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع. 


2 


.)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكّ: امن غشنا فليس منا»ء رقم‎ )١( 


آآت تت ب ا 

)٤۵۸۸(‏ يقول السائل: رجل اشترى قطعة ذهبية بملغ مائتي دينار 
واحتفظ ما مدة من الزمن» إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافاء فباعها بثلاثة 
آلاف دينار» فا حكم هذه الزيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الزيادة لا بأس اء ولا حرج» ف زال 
المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم» يشترون السلع» وينتظرون بها زيادة 
القيمة» ربا يشترونها لأنفسهم للاستععال» ثم إذا ارتفعت القيمة جذاء ورأوا 
الغبطة في بيعها باعوهاء مع أنهم لم يكن عندهم النيّة في بيعها من قبل. 

لمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق» فإنها لا حرج فيهاء ولو زادت 
أضعافا مضاعفة. َ ظ 

فضيلة الشيخ» لكن لو كانت الزيادة في ذهبء بأن بادل ذهبًا عند 
بذهب آخر. وأخذ زيادة في الذهب الآخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب بالذهب لا يجوزء إلا وزنًا بوزن. 
كا ثبت بذلك الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويدًا بيد أيضاء 
فإذا بغت ذهبًا بذهب» ولو اختلف في القيمة» يعني أحدهما أطيب من الآخر 
فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل» سواءً بسواء» يدا بِيَّدِهِ فلو أخذت من الذهب عيار 
ثانية عشر مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار أربعة وعشرين» فإن هذا 
حرام لا يجوز لأنه لا بد من التساوي» ولو أخذت مثقالين بمثقالين من 
الذهب» ولكن تأخر القبض في أحدهماء فإنه لا يجوز أيضّاء لأنه لا بد من 
القبض في مجلس العقدء ومثل ذلك أيضًا بيع الذهب بالأوراق النقدية 
المعروفة» فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من الصائغ» لا يجوز له 
أا فج لد القيقة كا 3 إن هده الأرراق النقدية بوكرل 
الفضة» وبيع الذهب بالفضةء يجب فيه التَقَابُض في مجلس العقد قبل التفرق. 

فضيلة الشيخ» هل تجوز الزيادة» أو النقص إذا اختلف الجنس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اختلف الجنسء. فإنه لا بأس بالزيادة 


95> لس قَنَو مكل لذت 
الق لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «فإِذا اختَلقَت هذه 
الْأَضْنَافُ قبیعوا كَبْفَ شِنَْمْ ذا گان يدا بيد . 
3 
- (4086) تقول السائلة أ. ي: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: 

النوع الأول: أن ب* يشترى بالدراهم» وفي هذه الحالة» لا بد من التَقَائض 
في مجلس العقد. فإذا اشترت امرأة خخِلٌَ ذهب بخمسة آلاف ريالء فلا بد أن 
تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد. ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط» لأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله 7 قال في بيع الذهب بالفضة: «فإذا 
اخْتَلَقَتْ هذ الْأَضْنَافُ بِيعُوا كيف شنم دا گان يدا بيده . 

والثاني: أن يشتري التب بشن الذراه مكل أن ا 
المرأة: الريك وام الجر المي ا عشرة آصعء فلا 
بأس» لأن البيع هنا وقع بين شيئين» لا يحرم بينهم| النّسَأ -أي التأخير-. 

وعلى هذا نقول: إذا بيع حي الذهب بذهب. فلا بد من أمرين: التساوي 
في الوزن» والقبض قبل التفرق» فإذا بيع بفضة» أو دراهم نقدية» فلا بد من 
أمر واحد. وهو التَمَابْض قبل التفرق» وإذا بيع بغير ذلك. فلا بأس من بيعه 
بالأقساط. وتأجيل الثمن. 

KE ) 

)0۹٠(‏ يقول السائل: ما حُكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير 
العملة الورقية» وبغير الذهب» وبغير الفضة. فلا بأس به» مثل أن يشترى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


کے 
بطعام من تمرء أو بر أو يشترى بسيارات» وما أشبه ذلك» فإنه لا حرج فيه. 
لأنه لا ربا بين الذهب والفضةء وبين المطعومات» ولا ربًا بين الذهب 
والفضة. وبين المصنوعات. 

أما إذا اشتراه الذي اشترى الذهب بالتقسيط بعٌملة ورقية» أو بذهب» 
أو بفضة» فإن ذلك حرام» لآن بيع الذهب بالذهب» يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول: التساوي وزنًا. 

والشرط الثاني: التَقَائْضٍ في مدة العقد. 

وإذا بيع الذهب بفضة. أو بأوراق عملةء اشترط فيه شرط واحد» وهو 
التَقَائض في مدة العقد قبل التفرق» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «الذَّمَتْ بِالذّمَبء َالْفْضة ادي رال بال وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِ؛ 
وار انر والح باللح. نلا بول سو 3 ٤‏ بِسَوَاءِء يدا بء َإِذَا اختلقت 
هَذِهٍ الأضتَاف» فَبِيعُوا كيف شِنْتُم | إا گان 6 
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)٤0۹1(‏ يقول السائل ع. أ: تذهب بعض النساء لشراء ذهب» ويقول هن 
صاحب المحل : خُذن هذه السَّلَعة وسددن لي ما يتيسر لكن. إلى أن يستوق 
المبلغ الذي في ذمتهن» فهل هذا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز لأن بيع الذهب بالدراهم لا بد 
أن 00 فإن الدراهم نقد عِوَض عن فضة. وبيع الذهب بالفضة. 
1 يشترط فيه أن يكون يدا ي الله عليه وعلى آله وسلم-: 
١إِذا‏ اخْتَلَعَتْ هذه الْأَصَْافُ». يعنى الأصناف التي ذكرها -عليه الصلاة 
1 السلام- في قوله: «الذَّمَبُ بالذَّهَبِء وَالْفِضَه بِالْفِضَةَء وال بال وَالشعد 
ِالشّعِيرِ وَاتَمْرٌ بِالتَمْرِ وَالْمِلحُ الولح نلا بول ؛ سَوَاءَ بسو سَوَاءعٍ دا بی ذا 


اخْتَلَمَتْ هذه الْأَصْنَافُ فَبِيعوا كَبِفَ شِئْتم» ذا كَانَ يَذَا 0 قال: 5 
احتَلَمَتْ هَذِه الْأَصْنَافُ» قَمُوا كيف شم إِذَا گان يدا بيد. 1 
أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصناف» مثل أن يباع الذهب بتمرء أو 
بسيارة» أو ما أشبه ذلك مما لا يتوافق معه في علة الرَّاء فإنه لا بأس بالتفرق 
قبل القبض. 
2 
(4095) تقول السائلة: فضيلة الشيخ. امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب. 
تقول: عندي حَلَقٌ صغير للبنات وعَوَايش وخواتم» ويقوم بعض النسوة بأخذ 
ما يردن من الذهب» ويدفعن لي الثمن بعد شهر أو شهرينء لأنني أثق ببن. 
وهن من جاراتي في الحارة» هل يصح هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذهب بالذهب» وإن شئت فقل: مبادلة 
الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين: 
الشرط الأول: التتاثل والتساوي في الوزنء فلا يجوز بيع الذهب 
بالذهب» مع زيادة في أحدهماء سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهبء أو 
من فضةء أو من أوراق عملة» كل هذا لا يجوز. 
الشرط الثاني: التَقَابْض في مجلس العقد. ودليل ذلك قول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- «الذَّهَتُ بالذَّهَبِء وَالْفِضَه الْفِضَقٍ وال 
بال وَالشّعِدُ الشَعِيرِ وَالتَمُرُ لتر اليل الولح يلا پول ت سَوَاءَ 


وء دا بی قدا اختلفت هذه الْأَصْنَافُ ا 8 شت 4 ذا کان دا 
بسو بيعو شئدم 


جو 4# 


فعلى هذا إذا بيع الذهب بفضة. أو بأوراق عملةء فإنه لا يجوز التفرق 
من مجلس العقد إلا بِالتَقَائْض من الطرفين. 


اا ل يي 


وبناء عليه نقول في جواب هذه المرأة السائلة: إنه لا يجوز أن تعطي 
الذهب من يشتريه. ولا يُسَلّم الثمنء إلا بعد مُدةء لأن ذلك رِبّاه ولكن عليها 
أن تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب: ائت بالثمن لكي يتم العقد. 
والمشترية ربا تجد مَن يقرضهاء وتشتري به هذه الحليء فإذا قدر أنها أيسّت»› 
وأنها تحتاج إلى هذا الحلي» فلها أن تتفق مع البائعة فتقول: 5-5-5086 
عندك حتى آني بالثمن» ثم نعقد البيع بعد أن أحضر الثمن. فإن هذا لا بأس 
به لأن المرأة قد يعجبها نوع من ال حلي عند البائعة» وتخشى أن يشترى ويفوتهاء 
فلتتفق مع البائعة بأن تبقيه عندها حتى تحصل الثمن» ثم تأي وتشتريه بالسعر 
الذي يكون عند الشراء. 

efe 

(109) يقول السائل ح. ب: فضيلة الشيخ. اشترى شخص ذهبا بثانية 
آلاف ريال ودفع نقدًا ثلاثة آلاف ريال رهن بالمبلغ الباقي خمسة آلاف ذهب 
يوزن في ذلك اليوم» على أن يُسدّد المبلغ في مدة متفق عليهاء وإذا لم يسدد المبلغ 
في مدة متفق عليهاء وإذا لم يسدد في الموعد المحدد. فإن الذهب يصبح من حق 
صاحب المحل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا يحل لإنسان يشتري ذهبا بدراهم» إلا أن 
يه الكمرة قبل التفرق» ویستلم الذهب قبل التفرق» وهذه المعاملة التي 
ذكرت في السؤال نقول: أما ما لم ثمنه» فالبيع فيه صحيح» وأما ما لم يسلّم 
ثمنه» فالبيع فيه فاسد» الذهب لصاحب الدكانء والدراهم عند صاحبهاء 
فليبلغ الآن صاحب الان أن الصفقة تبعضت» صحت فيا قُبض ثمنه 
وبطلت فيا لم يقبض ثمنه» والذهب لصاحبه إن زاد فهو زائد» أي إن زادت 
قيمته في الأسواق» فهي زائدة» وهي لصاحب الذّكان» وإن نقصت» فهي على 


صاحب الدكان» والدراهم عند صاحبهاء لم يسلمها حتى الآن. 
KE‏ 


(4054) يقول السائل ح. م. أ: اشترينا ذهبًا من أحد المحلات» ثم بعد 
أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب آخرء وهذا حسب الاتفاق على 
الترجيع أولاء فاستبدلناها بذهب قيمته أقل من قيمة الذهب الأول» فأخذنا 
الجديد مع الفارق من المال» فهل هذا البيع والشراء جائز؟ نرجو التفصيل في 
هذا يا سماحة الشيخ. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به إذا أخذتم الذهب ودفعتم 
القيمة على أنه إن صلح لكم» وإلا رددتموه» وأخذتم بدله» لأن هذا عبارة عن 
فسخ البيع الأول» وتجديد بيع آخرء أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول 
واشتريتم الذهب جازمين عليه» ثم بعد ذلك رددتموه على البائع وقلتم: أبدل 
لنا هذا الذهب بذهب آخر مع الفارق. فإن ذلك لا يجوزء لآن هذا بيع » لا 
فسخ» sS‏ صلل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال «الذَّمَتُ 
بالذهب» وَالْفِضَة بِالْفِضَة وال 85 وَالشَعِيرُ ِالشَعِيرِ وَالتَمرَ ِالتَمْرء 
َمِل الول ٠‏ ما بوثل» سَوَ بِسَوَاء يدا بي قدا اختلفت هذه 
الْأَضْنَافُ يعوا كيف شم ! إا کان يدا 2 

kek 

(4094) يقول السائل: ما حَُكمٌ أخذ القَرق على الذهب؟ يعني إذا باع 
ذهبًاء وأخذ الفرق» أو باع ذهبا بذهب» وأخذ الفرق بينهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع ذهبا بذهب» وأخذ الفرق بينهماء فإن 
كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني» فهذا مختلف فيه بين العلماء. 
فمنهم من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إنه يجوز أن تبيع حليا زته 
عشرون مثقالاء بحلي زنته حمسة وعشرون مثقالاء وتجعل مع الناقص دراهم. 
تقابل خمسة المثاقيل الزائدة على عشرين. ويقول: إن هذا لا ينافي قول النبي . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1# ب | تد 


بلا «الذَّهَبُ بالذّهبء وَالْفِضَّةُ الَو َال الت وَالشَّعِيدُ بِالشّحِِ ولتم 
بالَمْرء المح باوج ملا بن سو اءَ بسواءِ» يدا بی فإذا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ 
لضاف قَبيعُوا كيف شِْتم ! إا گان يدا 5 0 . لأننا هنا نجعل الدراهم في 
مقابلة الزائد الذي هو خسة مثاقيل. 0 عشرين | مثقالا من الخمس 
والعشرين يقابل عشرين مثقالا التي معها الدراهم» ويتحقق بذلك ما أوجبه 
النبي ئة من كون الذهب بالذهب مثلا بمثل. 

والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوزء وقالوا: إن عموم 
الحديث: «مثلا بمثل». يشمل هذه الصورة» وهذه الصورة لا شك أن فيها 
زيادة ف اخد الحانيين» من غير ا تى وزيادة من الحتس. ف الحائن الأخر 
وقالوا: إن ذلك لا يجوز والاحتياط ألا يفعل. 

هذا هو الأحوط. وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهَبّه خارجا -يعني 
على إنسان آخر- ثم يأخذ ثمنه» ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه ه 
قبل» ويشتري الذهب الجديد, هذا أسلَمٌ وأخوط وأبْرأ للذمة. 

فضيلة الشيخ» هل يجوز أن يبيع على صاحب المحل» ويقبض نقوده. وإن 
شاء اشترى منه» أو من غيره» ويشتري إن أراد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا لا ينبغي إذا كان من نفس صاحب 
الذهب» لا سي إذا كان هناك مواطأة من قبلء أو اتفاق على أنه يبيع عليه 
وشار ی مه إن هذا بكرن حل لک لوياعه عل ضاخي: الذكان» واخذ 
الدراهم» وذهب يطلب من سحل آخرء فلم يستقم له ولم يَسْثَرِ شیئاء ثم رجع 
إلى الأول» فهذا لا بأس به كا قال ذلك الإمام أحمد َمالشنه. 


!د 


(4095) تقول السائلة: هل يجوز البدل في الذهب. مثل أن آخذ خاتم 
صديقتي» وأعطيها خاتا بدلا منهء وكلّ منا يعرف قيمة الخاتقين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان وزن هذين الخاتمين سواء» وليس 
فيهما خلط سوی الذهب. فإنه الا ذلك إذا كان يدا بي لقول النبي 
لا : «الذَّهَتُ بالذهب» وَالْفْضة بالفْضة وار الي وَالشَعِيدُ بالشعِيرء وَالتَمُرٌ 


الشَمْرء وال الولح لا بل سَوَاءَ سراي بدا بی ذا اختلقت هذه 


الأضْئَاف فَبِيِعُوا كَبِفَ شنم | إا گان يا 0 


أما إذا كان أحدهما اك من الكخو ورا فإن ذلك لا يجوزء حتى وإن 
دُفع الفرقٌ بين الناقص والزائد لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مثلا 
بمثل سواء بسواء». فإذا قال قائل: إذا كيف نصنع؟ نقول: تبيع إحداهما 
خاتمها على شخصء ثم تشتري خاتم صديقتها. 


قزقاف 


ل ل ل ل ل 02 
© تبادل العملات والا نجار بها 
(4097) يقول السائل م. ع: ما حكم التجارة في العملات النقدية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التجارة في العملات النقدية لا باس هيا 
لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التَقَابْضِ في المجلس من الطرفين, فإذا 


أردت أن تصرف دراهم سعودية. بدولار أمريكي فلا باس» لکن بشرط أن 


يكون التقَابُض من الجانبين في المجلس قبل التفرق. 
Fk‏ 3 ) 
(0۹۸) يقول السائل ع: ما كم بيع عُملة بعملة أخرى بالأجل؟ 
أفيدوني مأجورين. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز 
-على القول الذي أختاره- ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج 
قدياء وإنما خرجت حديثاء ولهذا اختلف العلاء في حكمهاء حتى أوصلها 
عضن العلياء إل ستة أقوال» واختاز منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيعة»«ويجوز 
فيها الفضلء بمعنى أنه لا يجوز الا e‏ 
ذلك مؤجلاء أو تأخر القبض وهو غير مؤجلء فإذا أردت أن أبيع دو لارات 
بدنانير» فقد وجب أن آخذ الدولارات» 3 الدنانير في المجلس» بدون 
تأخبر» وهكذا أيضًا لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية» فإنه لا 
بد من أن آخذ العِوّض في المجلس يَذَا بيده أما الزيادة والنقصان» فليست 
بحرام» وذلك لاختلاف الجنس» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
و سلم-: «الذَّمَثُ الذّمَبِء وَالْفْضَةٌ بِالْفِضٍَ والب بال وَالشَعه ِالشّعِيرِ 
اتر بان والح باليلح. يلاول صر 4 بِسَوَاءٍِء يَدَا بِيَدِء فإذَا اختلفت 
ذه الصاف يعوا كف شِتْتم» | إِذَا گان يدا ا 


واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقدء وباختلاف 
المادة التي صنع منها هذا النقد. 

وبناءً على هذاء فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورّق» 
بتسعة ريالات سعودية من المعدن, فإن ذلك لا بأس به» لكن لا بد أن يكون 

۰ وخلاصة الجواب: أن هذه الأوراق النقدية» يجري فيها ربًا النسيئة. 

بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجحانبين» أو من أحدهما عن مجلس العقد. 
وأما ربا الفضل» فليس بحرام لاختلاف الجنس» فتجوز الزيادة والنقصان. 
ولا حرج في هذا. 

وعليه» فإذا أبدلت عملة بعُملة أخرى -على وجه التأجيل- فإن ذلك 
حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعُملة أخرى على وجو حالء لكن لم يُقبض 
العوضان في المجلس» فإن ذلك أيضًا لا يجوز. 

26 

(4099) يقول السائل ح. س: عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله. 
من عملة إلى عملة أخرى. فاذا يلزمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة 
أخرىء أن يقبض کل من الطرفين -البائع والمشتري- العوَض الذي انتقل 
إليه» أن تكون المبايعة يدا بيد لأن النبي َي قال «الذَّهَبُ بالذهب» 
وَالْفِضة بِالْفِضَّةٍ وال بال لامر وَالتمْر بالتمْرء امح الح 
مشلا بمثل. > سَوَاءَ بسَوَاءٍ يَدَا بر َإِذا اختلقت هذه الصاف فبيعوا كيف 
ا گان بدا بی . فلا دان العا نهارن ا الماع ف 
مجلس العقدء ولا يجوز تأخير القبض. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


26 سبج 

(450) يقول السائل: استدنت من أحد الأصحاب مبلعًا بعملة أجنبية: 
' ووعدته أن أردها له بعملة بلاده» ولكنها ستزيد في هذه الحالة» وهو يعلم» وهو 
لم يطالبني بزيادة» حيث إنه صديقي» وليس في يِه التعامل بالرباء ثم إني لجأت 
للتقدير» فوجدت التقدير مقاربا للمبلغ الذي ذكرته له» فدفعت له هذا المبلغ, 
بعد أن استفتيت قلبي» لكني لا زْلْت خائفاء أفيدويٍ رحمكم اللّه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض 
من باب الصرف» وليس من باب القرضء وإذا كان من باب الصرف» فإنه 
يشترط فيه أن يكون يَذَا بيده فلا يجوز أن تأخذ منه عملة» ثم ترد إليه بعد حينٍ 
عملة أخرى من غيرهاء لأن هذا معناه الوقوع في الرّبَاه وهو ربا النسيئة» 
فالعملات النقدية» حكمها في التبادل بينهاء حكم بيع الذهب بالفضة. لا بد 
فيها من التَقَابْض قبل التفرق» وعلى هذا فالواجب عليك أن تستفتى أهل 
O EE E‏ 
أخذتها منه» ولا يجوز أن تبدهها بغيرهاء وهذا ينبغي أن يكون طريقك في 
المستقبل» وإذا أمكن أن ترد العملة التي أعطيتها إياه» ثم ترد عليه» مثل ما 
موي ظ 
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(401) يقول السائل: أنا مقيم بالمملكة» ولدي أولاد في بلديء ما 
يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف» إما عن طريق البنك» أو عن طريق شخص. 
يتعامل في التحويل» أو تبديل العملات» ويتم ذلك عبر الاتصال التليفوني» ول 
يكن هناك تقابض مع الطرف المحوّلء فهل عل شىء في ذلك؟ علا بأنني 
سا سي ا ل ايا قال رسول الله كه فى الذهب 
والفضة: دا احْتَلََتْ هذه الصاف فَبِيعُوا كَبْفَ شِنْتُم إا كان يدا بيده 0 


و6 مطل فتارو فك لزت 
ومن شروط صحة جواز الصرف, التَقَابُض في المجلس» وأنا يتعذر على ذلك. 
فهل عل شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أنه يمكن أن تحؤل الدراهم بالعملة 
التي في البلد الذي أنت فيه فإذا بلغت الْمُحال عليه» صرقها إذا شاء بسعر 
يومها في ذلك البلدء ومثال ذلك أن تحوّل عن طريق البنك الدراهم» على أنها 
سعوديةء فإذا وصلت البنك في بلدكء وأتى المحال له ليقبضهاء ويريد أن 
نحَوّها إلى عملة بلدك فليسأل: كم السعر؟ ثم يصارف البنك -الذي حولت 
إليه- في سعرها في وقتهاء ثم يقبض» وهذه طريقة لا بأس بهاء ولا فيها كلّفة 
فليلزمها فإنها جائزة» أما التحويل» وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه» بدون 
قبض» فهذا لا يجوز. 

2 

)٤٠۲(‏ يقول السائل م. ك. س: بعض العملات ترتفع أحيائاء وأحيانًا 
تنخفض» ومع انخفاضها نقوم بشرائهاء حتى ترتفع قيمتهاء ثم نبيعها بعد 
ذلك بثمن أكثرء فهل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند 
رخصهاء فإذا زادت قيمتها باعهاء کا يجوز أيضًا أن يشتري بقية السلع حال 
رخصهاء فإذا زادت باعهاء ودليل ذلك عموم قول لله -تعالى-: ‏ وَأَحلَ ال 
NT‏ [البقرة: 71] فكل بيع الأصل فيه الجل» حتى نتيقن أنه 
رباء ولهذا نقول في العملات: إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض 
الذي آل إليه» فإذا صارفت شخصًا بعُملة» فلا بد أن يسلّمكء ولا بد أن 
تسلمه في مجلس العقد» فإن لم يحصل التسليم» صار هذا من باب الرّبا الذي 
حر مه الله . 

إذن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة» وهو أن تبادل العملات لا بد فيه 
من التقَابُض من الطرفين» في مجلس العقد» وأنه لا يجوز تأخير القبض. 


(450) يقول السائل: نحن نشتغل في المملكة» وبعد فترة من الزمن 
نرسل مصاريف للأهل بالسودان» مع بعض الإخوة السودانيين» ونقوم ببيع 
الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني» ويقوم هؤلاء الناس بتسليم المبلغ 
بالجنيهات السودانية» إلى الأهلء فهل في ذلك ربًا؟ أرجو التوضيح مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤالء أود 
أن أبن أن الله -سبحانه وتعالی- حرّم في كتابه الرباء فقال: ل وأحلٌ الله الْسَهِمَ 


سے صر ل سس لل 12 


حرم اربوا 4 [البقرة: 710] وجاء فيه من الوعيد الشديدء ما لم يأت في ذنب 


3 إلا الشركء فقال الله -تعالى- وا يكأيها ال ءامنا لا 2 
0 ڪلوا الرياً أصكدمًا عة عة د وفوا أله لعا كم تملحو ن 205 وَأمَّهُوأ أَلمَّارَ الى 
ادت للك رین (10 وأطيعوا الله والرسول لَمَلْحكم رمو رتح # [آل عمران: 

]١7-‏ وقال الله -سبحانه وتعالى-: ١‏ بای اریت تنا نموا الله 

ودروا مايقى مِن الربوا دكش ومني ون ل قعل علو انوا بحر ب من الله وله 

ون تبتر فلكم رءوش أُمَوْلِكُمْ لا ظلمو َظلِمُونَ وک نظكموت» {O‏ [البقرة: 

۲۷۹-۸] وقال الله -سبحانه باريد ل يولي ند ته قا 

ما سلب ا مٿ عاد اوليك ا ا صَحَدب لار هم فيا خَدإِدُوت (89) 


رو ع 2ت #إسس ة وو ےہ ت کل 31 
يمحن الله الا وتن القت واه لاب لْكَنَ رانم ©4 [البقرة: -۲۷١‏ 


وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الربا 
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيُه وَقَالَ: الهم سَوَ ire‏ فالرّبا أمره عظيمء وشأنه 
ص ومن تبت جسمه علي ارا هد کک جسمه عل الأنعيت سوالنياة 
وال اوھ ها الأمة يشابهون اليهود الذين قال الله فيهم: ل فَبِظلَو 


ر کک و کے سے کے 


5 أت كوا ع عا کیک یت لك سدم عن صبيل انر كي 59) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وسح بيهم 


وهم اربوا وقد هوأ عَنْهُ وَأكلهجَ ملالس بالطل ورا لكين متهم 
ليم % [النساء: LEE‏ 

ولا أظن مسل) يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود. بل لو قلت لأي 
واتحل من المبتليين: انح مبودى. للفو مق ذلك أشد النقورة وتاضيمك :عل 
هذه الكلمة التي وَصَمْته بها وقد بن رسول الله كك الرّبا أين يكون» وكيف 
يكون» فقال -عليه الصلاة والسلام-: ١الدَّمَتُ‏ الذّمَبء واف ِالْفِضَةٍ 
َال بالك وَالشْعِبرُ بالشَعِيرِوَالمَمرُبالَّمْرِ الولح بالْملْح. ناا بصو 
يدا بيد إِذا اختلفت هذه الصاف فبيعوا كيف شتتم؛ | ِذَا گان يدا 
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فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الرّبَاء إذا باع الإنسان جنسا 
منها بمثله» فإنه يجري فيها ربا الفضل» وربا النسيئة ولا بد لتوقي هذين 
النوعين من الرَبَاء من التساوي بينههما وزئاء فيا يوزن» وكيلا فيا يُكال. 
َالتَقَابْض قبل التفرق» لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مِثْلًا بمثلء 1 
ِسَوَاءٍءِ يَذَا بِيَدِ). وإذا بيع جنس باحر موافقا له في علة الرباء فلا بد من شرط 
واخعك :وهو التقَابُْض قبل التفرق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا 
اخْتَلَمَتْ هذه الْأَصْنَافُ يعوا كيف شفتم ! إِذا كَانَ يَذَا بيَدِ). 

أما إذا كان لا يوافقه في عِلَة ااه كبيع ال بالذهب» أو الفضة» فإنه لا 
يجري الرّبَا بينهماء فلا يشترط فيهم| تقابض» ولا تمائل» وعلى هذا يجوز أن تبيع 
صاعا من البرّ بدرهم. أو درهمين» أو دينار» أو دينارين» وإن 1 تقبض 
العِوّضء لأنه لا ربا بين مکيل وموزون. 

وعلى هذا يتنزّل التبادل في العملات» كالجنية السوداني» والريال 
السعودي» فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهماء ولكن لا بد من التقَابْض في 


س 


مجلس العقد قبل التفرق» فإذا كان عند الإنسان السوداني في السعودية دراهم 
سعودية» وأراد أن يحوها إلى جنيهات سودانية» فإنه يذهب إلى أهل الصرف. 
ويعطيهم الدراهم السعودية» ويأخذ بدها في الحال جنيهات سودانية» ثم 
يرسلها إلى أهله» أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله» وهم هناك يصرفونا إلى 
جنيهات سودانية» ويأخذون العوض فورا. 

هذه هي الطريقة السليمة» إما هذاء وإما هذاء وأما أن يعطي دراهم 
سعودية هناء ويأخذ عنها عِوَضًا جنيهات سودانية في السودان, فإن هذا لا 
يجوزء لأنه ربا نسيئة» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فَإدًا اتَلَقَّتْ 
هذه الصاف فَِيِعُوا كف شِمْتُمْ ذا گان يدا بِيِ). 

aK 

(40) يقول السائل: ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد 
ماء بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة» فعلى سبيل المثال: آلف دينار جزائري» 
تساوي في البنك حوالي ألفا ومئة فرنك فرنسىء وكثير من المواطنين يستبدلون 
ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسی» فهل هذا يعد ربا أم لا؟ أرجو شرحا 
وافًا ودمتم؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحمد لله. من المعلوم أن هذه الأوراق 
النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة» نظرا لخفتهاء وتيسير نقلهاء 
وسهولة عذّهاء وغير ذلك مما هو معروف لهذه الأوراق النقدية. 

وقد اختلف أهل العلم فيا يلحقونها به» هل يلحقونها بالذهب» أو 
بالفضة» أو بالعروضء والذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود» لكنها تلحق 
بالنقود المختلفة نوعاء بمعني أننا نجعلها إذا اختلفت اختلافاء كاختلاف 
الذهب والفضة. فنقول في| ذكره السائل: إن الأوراق النقدية الفرنسية غير 
الأوراق النقدية المغربية» أو الجزائرية» أو التونسية» أو ما أشبه ذلك» ونجعل 
هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضةء ونقول: إذا بيع نقد من هذا بنقد 


60ل ب قو وك لذت 
من هذاء فإنه لا بد فيه من التقابُض في مجلس العقد -أي قبل أن يتفرق 
المتصارفان- ويكون يدا بيده لكن التفاضل لا بأس بهء فإذا قَدَّرَ أن قيمة هذا 
النقد ألف» أو ألف ومائة وباعه -يعنى في البنك- وباعه»ء وتبايعه الناس في) 
نجهم بالف ومان أن بالنه ردنت او بالف رخات أن بلا آلف 
-كا ذكر السائل- فإنه لا بأس به» لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة 
فقط بين هذه الأوراق النقدية» أما ربا الفضل» فليس ممنوعاء وذلك لأنها 
هي بنفسها ليست هي المعدن الَْيّن الذي يجب فيه التساوي» وإنما هي 
خاضعة. وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب. فالزيادة والنقص فيهاء 
لا بأس به» لأنها خاضعة للعرض والطلب» ولكن الممنوع هو التفرق قبل 
القبض. 
RRR‏ 

(404) يقول السائل: كنت في أحد البلدان وعند سحبي مبلغا من المال 
بعملة ذلك البلد من آلة السحب» يحسبون صرف العملةء وكذلك يحسبون 
مبلغا آخر. يقولون مقابل استخدام الآلةء فهل يعتبر هذا من الربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان حقا أن الآلة تستهلك شيئاء 
وجعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة» فلا بأس به»ء لأنه كالأجرة. وأما 
مسألة الصرف» بأن يضع دراهم سعودية -مثلا- ويأخذ جنيها إسترلينياء 
فهذا لا يجوز لأنه في المعاملات النقدية» لا بد أن يكون التعامل يدا بيه نعم 
لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية» وجنيه إسترليني» وأدخل 
البطاقة» فهنا نقول: إنه جائز» لأنه سيكون يَذَا بِيَدِ. 


GOOG 


شك 


© بيع العملة الورقية بالعدنية ‏ 
1 ۰ يقول السائل ح. ب. ب: فضيلة الشبخ. ما حُكُم بيع الهلل التسع ظ 
بعشرة ريالات ورقية؛ مِنْ أجل الاتصال بالهاتف؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه لا بأس بذلك» وأن ريًا الفضل 
بين العملات لايجريء وإنا يجري ربا الفضل فيها كان من جنس واحدء لقوله 
له «إدا بلقت مذو الْأَصْنَافُء قَبِيعُوا كيف َنَم إِذَا گان يدا بی . 
فا اكترى الإنسان رالات من الخدين تسعة بعشرة من الررق» وكا 
ذلك يّدَا بيده أي أن كلا منهها يقبض العوض في محل العقدء فإن هذا لا بأس 
به أما لو تأخر القبض في أحدهماء فإن البيع ليس بصحيح. يعني لو أعطاه 
عشرة في الضحىء وقال: ائتني في العصر أعطك تسعة ريالات. فإن هذا لا 
يجوز. 
لي CC‏ 
(400) يقول السائل أ. س. ع: فضيلة الشيخ» سمعت فتوى من أحد 
آهل العلم, ؛ بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية» مع التفاضل 
والزيادة في إحداهماء كأن يستبدل خمسين ريالا ورقية» بثانية وأربعين معدنية. 
فا حكم الشرع في نظركه؟ وإن كان هذا يجوز. فأرجو توضيح العِلّة في ذلك 
أثابكم الله . 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن هذا جل ولك قرط 
التَقَابْض في مجلس العقد. فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية» بتسع 
ريالات معدنية» أو خسين ريالا ورقيّاء بثانية وأربعين معدنية» أو بالعكس» 
بأن أعطيك عشرة ريالات ورقية» بإحدى عشرة ريالا معدنية» لأنه أحيانًا 
تكون الرغبة في هذاء وأحيانًا تكون الرغبة في هذاء وذلك لاختلاف الجنس». 


CD‏ اوراز 


وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة» لكن الجنس مختلف» وهذا التقويم 
تقويم نظامي» ليس تقويًا حقيقياء بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل 
الريال الورقي ريالين من هذا الريال المعدني» أو أكثرء أو أقلء فإذا كان هذا 
ثمئا بحسب نظام الحكومة» لا بحسب الواقع» فإن التفاضل لا بأس به 
وهكذا نقول في جيع الأوراق النقدية: إذا اختلف جنسهاء فإنه يجوز فيها 
التفاضل» لكن بشرط التَقَابُض في مجلس العقد. وهذا الذي قلته قول وسط 
بين من يقول: إنه لا بد من التساوي والتقَابض» وبين قول من يقول: إنه لا 
بشترط التَمَائْض»ء ولا التساوي. 

فهذا القول وسطء أما ما عدا الذهب والفضة. فإذا اختلف جنسه» فإنه 
يجوز فيه التفاضل» ولكن بشرط القبض في مجلس العقد. أما الذهب والفضة» 
فإنه إذا بيع الذهب بالذهب. فلا بد من أمرين: التساوي وزناء والتَقَائْض في 
مجلس العقد. وإذا بيعت الفضة بالفضة. فلا بد من هذين الأمرين أيضًا: 
التساوي وزناء والتَقَائْض في مجلس العقد. وإذا بيع ذهبٌ بفضة» وإن كان كل 
منهما نقداء كالدراهم والدنانير» فلا بد من التََائْض في مجلس العقدء وأما 
التساوي فليس بشرط. 

CSE GE 

(4504) يقول السائل: يوجد جوار الحرم المكي أشخاص عند كبينة 
ال هواتف الموجودة في جوار الحرم» وإذا طلب أحد الإخوة أن يصرف ريالات 
حديد للاتصال يقولون: الريال الحديد بريّالين من الوّرق» أو ثلاثة ريالات 
حديد بخمسة ريالات من الورق. أرجورين فف الفح إرشادى ل هنا 
هل هذا حرام آم حلال؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذا خلاف بين العلماء» فمن العلماء من 
يقول: ل 


اعت 
قيمة هذا هي قيمة هذاء وأنت لو ذهبت إلى السوق لتشتري شيئا قيمته ريال 
ورق لاشتريته بريال من المعدن» والعكس بالعكسء وإذا كان كذلكء فإن 
الزيادة تكون من الرّيًا. 

ويرى آخرون من العلماء أذعهذا اكراى يواه عو احم نك عر 
ريالات بتسعة من المعدن» لكن بشرط أن يكون ذلك يَذَا بيه وهذا ات 


سملم اه 


لقول الو : «مَإِذا اختلفت هذه الِأَصْبَافُ فبيعوا كيف شِنتم | إِذَا کان َا 


فنا 


ر( 


وعل هذا فيجوز أن تعطيه عسرة ريالات ورقية. ويعطيك تسعة 


GOG 


D‏ ب وَووفه الف 
© فوائد البنوك الربوية 89 

)2 يقول السائل أ. س: اقترضت ملعا من البنك. لعمل مشروع 
مزرعة دواجن. وهذا المبلغ بفائدة سنوية بضان أرض ملك. وعملت 
المشروعء حيث إنه لم يكن الربح مجزئًا لسداد هذا الدّينء حتى اضطررت إلى 
الحضور للمملكة للعمل لكي أقوم بالسدادء فهل هذا المبلغ يُعتبر ربًا؟ وما هي 
الزكاة التي تدفع عن هذا المشروع؟ أفيدونا لكي أريح ضميري وقلبي. 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مسألتين: 

المسألة الأول: اقتراض الرجل من البنك بفائدة» وهذا ربا بلا شك. 
وذلك لأن بيع النقد بالنقد نسيئة لا جوز فإن أضيف إلى ذلك ربح يجعل على 
كل سَئَة صار جامعًا بين نوعي الرّبَاك وهما ريا الفضل» وربا النسيئة» والربا 
ليس بالأمر اهين» بل هو من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله فيها: 
: ايها ليت اموا هوكم ودروا مَابََىَ من البو إن کنر مُؤْمِنِينَ ۵ وان ل 


< ےو ٥‏ سے 5 س س 2 e‏ رمح رر ر چو دي ر ب 
ملوأ كأَدَنواْ بحرت من الله وَرَسُولِهِ » ون مُبَثْمٌ رءوس أمُواِلِحَكمْ لانظلمون 
ع 


كالمو 4 © [البقرة 79-١78:‏ ؟]. 
وأخبر -عز وجل- أنه و الرَّا وقال: ل وأحل أله ايع وح 


البو 

فمن جاء ه, موعظة من رَبَدء فاه لما يكل کک إل الله م ومن عاد د اوليك 
صنب لاه يا لفوت 4 [البقرة: 8/ا7]» وَلَعَنَ النبي ا آكل الرا 
وَمُوْ كله وَكَاتَبَهُ وَشَاهِدَيْف وَقَالٌ: ١هُمْ‏ سوا 0 اك في اللعنة والعياذ بالله 
0 -عليه الصلاة والسلام-: «الدْمَتُ الذّهَبء وَالْفِضَةٌ ِالْفِضَة 3 


ص 


بال واا بالشعير. وَالتَمُرْ التَمْر والح بالْولْح. ٠‏ ملا بوثل» سَوَ 
ا دا بی لدا اختلفت هله الْأَضْيَافف يعوا كنف شِئْتم | اد کان يدا 
0 


aD 

وأخير أن: من راد أو استرّاد فقد Nl‏ فإذا استقرضت من 
شخص مالا بفائدة» فليس هذا بِقَرْضٍ في الحقيقة» ولكنه بَيع» لأن القرض 
يقصد به الإرفاق والإحسانء وهذا الذي جرى بينك| لا يقصد به الإرفاق 
والإحسان» وإنا يُتقصد به المعاوضة والربح والتكسب» فهو ربا وعليك أن 
تتوب إلى الله -عز وجل- من ذلك وألا تعود لمثله» وأما وجوب الزكاة في 
هذا المشروعء فكل ما كان مُهَيَا للبيع من هذا المشروع» فإن فيه الزكاة» أما 
الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج» فإنه ليس فيها زكاة, لأنها 
ليست عروضًا تجارة» لأنها مُعَدَةَ للاستعمال» وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: : لیس عَلَ الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِوَلَا قرسو صَدَقّة''". 

E 

)411٠(‏ يقول السائل: أخبركم بأنني محتاج جدًا لشراء سيارة» ولا أجد 
ما أشتري بهء فذهبت إلى أحد المصارف. فقالوا: نشتري لك هذه السيارة. 
ولكن بعد أن توقع على التزامك بالشراءء وبسداد المبلغ» وعليه فوائد. بأقساط 
شهرية» وبعد ذلك نشتري لك السيارة. فا الحكم في مثل هذه البيوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في مثل هذه البيوع أنها حرام» لأنها 
حيلة واضحة عل الربَاء فإن البنك بدلا من أن يعطيك خسين ألف ريال نقدًا 
لتشتري بها السيارة» ويقسطها عليك بستين ألفاء يقول: اختر السيارة التي 
تريد» ثم نشتريها لك» ثم نبيعها عليك بزيادة» وهل هذه إلا حيلة على رب 
العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والمسائل الْحرٌ مة إذا تحَيّل 
الإنسان عليها بم ظاهره الإباحةء صارت أعظم إثما ن انتهاك الحرم صريحاء 
لأن منتهك الحرم صريحا يشعر بأنه مُذنب» ويكون لديه خجل من الله -عز 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲( أخرجه البخاري: الزكاة» باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم ,)١7965(‏ ل كتاب 
رايا امل اح ار ور لكات 


وجل- ويحاول أن يتوب» أما الْسَحَيّل فيرى أنه على صواب» ۰ 
و 

يلم أن الَْحيّلين على حارم لله يرون اليهود كما قال الني بلا 
دلا ترتكِبُوا ما اركب الَو فَتَسْتَحِلُوا حارم الى الْحيل )007 . واليهود 
ا حرم عليهم الصيد يوم السبت -أعني صيد السّمَّك- صار السَّمَّك يأتيهم 
يوم السبت بكثرة» ولا يأتيهم في غير يوم السبت. » فطال عليهم الْأَمّد فنصبوا 
شباكهم يوم الجمعة» فتأتي الحيتان يوم السبت» وتسقط في هذه الشباك» ثم 
انون يوم الأحد ويأخذونه. فماذا كانت العقوبة؟ قال الله -تعالى-: # ولق 
لمم الذي عدوأ منك و ق الالال 5دا رده خَلِكِينَ © [البقرة: 54] 
فجعلهم معتدين مع أن ظاهر حاهم أنهم لم يصيدوا يوم السبت» لكن 
جعلهم الله معتدين» ثم قلبّهم إلى قِرَدَة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان. 
وكذلك الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنهاء قال 
النبي سيل ال عدرل لاوا نهم : «قَائَلَ الله الود حُرٌمَتْ عَلَيْهُِ 
الشخوة َجَمَنُوها(' ار ی۲" 

هذه الجيلة التي ذكرها السائل في المبايعة هي أقرب إلى الرّيَا الصريح من 
جِيّل اليهود» فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وأن يعلم أن الأمور معتبرة 
بمعانيهاء لا بأشكالها وصورها. 

EC 

(411) يقول السائل أ: استدان عمي من البنك مبلعًا كبيرًاء ثم أعاده 
بعد مدة بفائدة تعود على البنك» فهل على عمي إثم؟ وعلى مَن يقع الإثم في 
مثل هذه الحالة؟ ظ 


(0) يعنى أذابوها. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على من تعامل بالرّبَا إثم كبير وعظيم» 
و الوعيذ افق الزن بال ورد عل دنب الخره سو ال »فال الله 
37 وتعالى-: ل اھا ادمرب ءامو اقرا اه ودروا مابقى من الريؤا إن کشم 

مُؤْمِنِينَ ا ون لم شعلا ادوا يحَربٍ من لله وَرَسُولوء 4 [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸] ومن 
الذي يرتفضى أن يؤذن الحرب بينه وبين الله ورسوله» قال -تعالى-: # ون 
E‏ روس أَمَوْلِكُمَ لا تَظلِمُونَ ولا تظلمورت 4 [البقرة: 0 
وقال الله -سبحانه وتعالى-: « ال پآ ڪون لبوأ لا يمُومونَ إلا كما يقوم 
لص يتَحَبَطْهُ لطن مِنَ الْمَيَ ذَلِكَ ينهم لوت ايع ل ايأ ا 


بيع وحرم البو فمن ا وة من رَبَهء فاسھی فل ما سلف وام إل ا 


ومن e 1 e Se AE‏ وقال الله 
-تعال -: ک با لذي اموا 1 دسحلا لزيا اشا متصعفة واک له 


امک تمَلِحُونَ ر اكوا لار لى عدت LE a‏ 
تلك عثوت 4 [آل عمران: ۱۳۲-۱۳۰] وثبت في صحيح مسلم من 
حديث جابر حرضي الله عنه- عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الرَبَا وَمُؤْكِلَهُ و كاتبة وَشَاهِدَيُْه وَكَالَ: «هُمْ E‏ 

فآكل الّبَا دال في لعنة الله» ومُوكل الرّيَا -وهو الذي يدفعه بأخذه- 
داخل في لعنة الله» وشاهدا الرّيَا داخلان في لعنة الله وكاتب الرَّا داخل في 
لعنة الله. 

فعلى المرء ء المسلم أن يتوب إلى الله زیا وأن يتجنب الرباء وأن 
يعلم أن رزق الله -تعالى- لا ينال بمعصيته» وأن المال من كسب طيب -ولو 
قل خي ين الال من كسب خبيث» ولو كثر. 

ال و تمده لمن ءلم يقبل منه» وإن أنفقه ل 


(۱) تقدم تخريجه. 


o‏ ك1 لات 
يبارك له فيه» وإن حَلّفه كان زادا له إلى النار» فما دام الإنسان في مهلةء وما دام 
في حياة» فليتب إلى الله» وليستغفر الله ما حصل منه من الرًّا وما سلف. 
فنرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يعفو عن عمّك» وأن يوفقنا وإياه لسداد 
العيش» وطيب المعشرء إنه جواد كريم. 
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(4510) يقول السائل م. أ. أ: إذا سافرت خارج المملكة» وطلبت مبلعًا 
عن طريق بطاقة الصرف الآلي» فإنها تعطيني مبلغا بعملة ذلك البلد. ولكنه لا 
يُخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام» فهل في هذا تقابض؟ [ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا تقابض. لأن القبض تأخر. 
ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد التي سافر إليه» نقول: اشتر عملة البلد 
الذي سافرت إليه في بلدك» ثم سلمها للبنك» وقل لمم: حولوها على البلد 
الفلاني. وبهذا تكون العملية سليمة» أما أن تتفق معه على أنه يبدل العملة 
السعودية» بعملة البلد الذي سيسافر إليه» ويتأخر القبضء فهذا ربا نسيئة لا 
يجوز. 


GOG 


® 
€ بیع الدين بالدين ¥ 

(41) يقول السائل ع. م. ص: فضيلة الشيخ» ما تقولون فيمن يقول 

لرجل: أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم بستين ألف ريالء وإذا لم تسدد 

المبلغ, » سيكون المبلغ سبعين آلف ريال في العام الذي يليه. با 

العقد. فأرجو الإفادة في هذا مأجورين؟ 

1 فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العقد حرام» لأنه رِبّاء وإذا كان البائع 
شاكا في وفاء المشتري» فليجعلها بالثمن الأعلى من البداية» وإلى الأمد المتأخر 
من البداية» فإن الإنسان إذا باع ما يساوي ألفا في الحاضر بألفين إلى مدة 
سنتين» فلا حرج عليه» لدخوله في قول الله -تعالى-: «وأعلَ ناليع ) 
[البقرة: 71/6] أو ناغة بالف وخسمئة إلى سَئة فلا شيء عليه» أما أن يقول: 
بعتك ما يساوي ألفا بألف وحمسمئة إلى سَنَة فإن لم تسدد فبألفين. فإن هذا 


حرام لا يجل» لأنه ریا 
GORG‏ 


© لس د قو | زربت 
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(4515) يقول السائل: هل في القرض أجر؟ وهل يجب كتابة ورقة عند 
القرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرض -وهو الذي يعرف عند عامة الناس 
بالتسليف- سنة» وفيه أجرء وهو داخل في عموم قول الله -تعالى-: 
ويوا إل لَه يحبَاْلْمُحْسِِينَ © [البقرة: 145]» ولا ضرر على المستقرض 
بطلب القرض» فإن النبي ييه كان يستقرض أحياناء فهو مباح للمستقرض» 
وستة للمُقرض» ولكن يجب على الْمُقرض ألا يحمل منّة على المستقرض فيمُنَ 
عليه فيا بعد» أو يؤذيه بذِكر هذا القرضء فيقول مثلا: أنا أحسنت إليك 
فأقر ضتك» Ns‏ بي! وما أشبه ذلك لقوله -تعالى -: #8 يكتأيِها الِب 
اموا لابطلوا صد کم ِألْمَنَ والْذّدى 4 [البقرة: 14؟]. 

وأما كتابة القرضء فإن كان القرض من مال المقرض» ار 
الكتابة» لعموم قوله -تعالى-: كيه الت ءامثوا ادام يديك أل 
کک کک اڪ واش لتب نكم ڪان تايا دل 4 [البقرة: ۲۸۲] وله أن 5 
الكتابة» لا سيا في الأمور اليسيرة التي لا يلتفت إليها الناس عادة» ولا 
يكتبونها عادة» وأما إذا كان القرض لغيره» کا لو كان بيده مال يتيم» وهو ول 
عليه» واقتضت المصلحة إقراضه. فإنه يجب عليه أن يكتبه» لأن هذا من حفظ 
مال اليتيم» وقد قال الله -تعالى-: 9# ولا قر امال لبتي إِلَابالَى هى لَحَسَنٌ 
1 عق يشدف 4 [الأنعام: 7]. 
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(451) يقول السائل: إذا اقترضت مبلغا من أحد الأشخاص الذين 
يحصلون على المال بطرقٍ غير مشروعة؛ فا الحكم» هل هذا القرض خَرّم؛ مع 
أن رده بدون زيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس حَرّماء يعني يجوز للإنسان أن يتعامل 


مع شخص يتعامل بالرياء لکن معاملته إياه بطريق سليمء فمثلا يجوز أن 
يشتري من هذا الرجل المرابي سلعة بثمن» ويجوز أن يستقرض منه» ولا حرج» 
فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُعامل اليهود. مع أنهم أكالون 
للسّحْتء فقد قبل هديتهم. وقبل دعوةتبم» وقد باع واشترى منهم ي قبل 
هديتهم في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة يوم فتح خيبر» وأجاب 
دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة» واشتری طَعَامَامِنْ يودي 
إل أَجَلِء وَرَعَنَهُ دعا مِنْ حَدِيدا"" . أي أعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
و درعه رَهتاء ومات ودرعه مرهونة. 

والخلاصة أن من كان يكتسب الحرام» وتعاملت معه معاملة مباحةء فلا 
حرج عليك فيها. 

) eR 

(4115) يقول السائل م. ت. ع: فضيلةً الشيخ» أقوم الآن ببناء منزل لي 
ولكن النفقة قليلة» وأرغب في اقتراض مبلغ. لا يزيد عن مئة آلف ريال 
وعندي -ولله الحمد- مقدرة على السداد على أقساط شهرية» ولكنني متردد. لما 
ورد من النصوص في شأن الدَّينء فا 2 لي ولإخوانيٍ المسلمين 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لك. ولإخواني المسلمين البعد كل 
البعد عن الاستدانة باستقراض. أو غيره؛ لأن الدَّين أمرّه عظيم» حتى إن 
الشهادة في سبيل الله تُكَفْر كل شىء إلا الدَّيْنَء وحتى إن الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- كان لا يصلىي على من مات مَدیتاء لا وفاء له» حتى 
فتح لله» وصار -عليه الصلاة والسلام- يلتزم بقضاء الديون عن الأموات. 
ولكن إذا كنت محتاجا حاجة مُلحّة في إكال بيتك» وعندك ما يمكنك الوفاء 


(۱) تقدم تخريجه. 


> علس قو لزب 
منه» ولكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضرء واستقرضت من أحد قرضًا 
مؤجلاء أو غير مؤجلء فأرجو ألا يكون في ذلك بأسء ولكن احرص كل 
الحرص على ألا تستقرضء وألا تستدين من أحد. وسيجعل الله لك فَرَجًا 
ومحرَجًا. ظ 
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(451) يقول السائل: أقرضت رجلا مبلعًا من المال بعملة الدولارء وقد 
انفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاء إلا أن ثمن الدولار اختلف عن 
ذلك اليوم الذي أقرضته فيه» وذلك بالزيادة» وأصبح هناك فرق كبير في 
السعر. فهل هذا الفرق يعتبر ربًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أقرض الإنسان شخصًا دولارات» فإنه 
يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط. سواء اشترط ذلك» أم لم يشترط. 
وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية» فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية» سواء 
اشترط ذلك آم لم يشترطء ولا يلزم المقترض أن يوفي سواهاء سواء زادت 
قيمتهاء أم نقصت» أم بقيت على ما هي عليهء فإذا أقرضه الدولار» وهو 
يساوي خمس ريالات -مثلا- ثم زاد سعره» حتى صار يبلغ عشرة ریالات» 
فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات» ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال 
السعودي» ولو أقرضه دولارات» وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة 
ریالات» ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة» فإنه لا يلزمه إلا 
الدولارات. ) 

المهم أن مَّن اقترض شيئاء لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقطء ولكن لو 
أراد المقترض أن يوفي المقرض من عُملة أخرى» واتفقا على ذلك» فلا بأس. 
ولكن بشرط أن تكون بسعر يومهاء وألا يتفرقا وبينهم| شيء لحديث ابن عمر: 
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ضا قال: كنت بيع الإبلَ بالبقيع ابيع بالدتانر» واخ الدَرَاهِمَ وابیع 


e 
e 
5د‎ 


el‏ اع 


لني 
ر رسع ىر 02 س ر ھ س ره ٠‏ م ۶ 
لدرّاهم خل | نان اخذ هذه من هذه وأ هله من هذه فاتنت 
2 ر سے کر ص سے0 ص ا و و سر 7 ٤‏ 
سول الله ڪه وهو فى بيت حفصّة فقلت: يا رَسولَ الله رويدك أشألكء إني 
٤‏ ع 6 عر 2 004 ع ّم رسع يي ت مع بي 
أبيع الإبل بالبقيعء فَأبِيعُ بالدتانير» وآخذ الدَرَاِمَ وَأَبِيعٌ بالدراهم» وَآخذ 
e - E -‏ امير ع چ 2 
ا 0 هذه من هَذِهِ وَأَعْطِي هذه من هله. فَقَالَرَ سول اللّه كلة: رلا 


بس أَنْ تَأحُذّهَا ب ارا 

اة أنه لا يلزم ار الذي اقترض الدولازات إلا 
الدولارات» سواء زادت قيمتهاء آم نقصت 

وقوله: هل هذا ربا؟ يعني لو زادت القيمة؛ أقول: ليس هذا يباه وذلك 
لأن الو اهب ها كتهو ا ا ی نيوا ناف ار کک 

o o‏ ين 

(471) يقول السائل: إذا اقترض شخص من الناس مبلغاء ثم تغيّر 
صرف العٌملة» فهل يرجع المال بسعره القديم, أم الجديد. خاصّة بأن هناك 
عُملات تغيرت أسعارها بشكل كبير جدَّاء وضّحوا لناذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اقترض شخص من آَحرَ نقداء فإنه يرده 
ال جه ي افرص رالات تة فاته يردها رالات دة سواه 
ارتفعت قيمتهاء أم انخفضت» كا أنه لو اقترض صاعا من الب فإنه يرده 
صاعا من الب سواء زادت القيمة» أم نقصت» ولو اقترض صاعا من الأرزء 
فإنه يرده صاعا من الأرزء سواء زادت القيمة» أم نقصت» وهكذا أيضًا النقد. 
رض دا اة رة بقلت سواه زات ام فع لو الي الد اة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (٤١۳۳)ء‏ والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم )١757(‏ والنسائي: كتاب البيوع» بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضةء رقم (50/85). وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» وروی داود بن أبي هند هذا الحديث» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 


© قاف 


فإنه ير - جع إلى بدلهء يعني لو ألغي النقد الذي استلفه» ووضع بدله نقد آخر 
فإنه يرد بدله من هذا النقد الجديد. 
26 

(4519) يقول السائل: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد. 
واقترضت مبلغًا من المال من أحد الأشخاصء ولكن فقدت ذلك المال» وقد 
أخبرته بذلك. فلم يصدق. ولم يقتنع» وأصرّ على أن أعطيه نقوده في وقت ضيّق 
حدده هو» فا العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا استقرضت مالا من شخص. فإن هذا 
الملل يكون دينا في ذمتك» ويكون المال الذي استقرضته ملكا لك. وعلى هذا 
فإذا شرق» أو احترق» أو سقط وضاع» فإنه على نصيبك» وليس على نصيب 
المقرضء بل المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك, فعليك أن توفيه إياى 
وعلى هذا فالذي يطالبك با أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه» لأنه ىما قلت: 
إذا كان قد أقرضك. فأنت تملك المال المقرض» ويبقى سداده دينا في ذمتك. 
توفيه لصاحبه. 

وكونه عينه دة مُعيّنة هو على :ما اتفقتم عليهء إذا كان قد أقرضك إلى 
شهره أو إلى سَنَةَ أو إلى أكثرء أو أقل» فإنه يكون على ما اتفقت| عليه ويتأجل 
بحسب التأجيل» أو بحسب الأجل الذي اتفقت| عليه» هذا هو الصحيح في 
هذه المسألة» أن القرض يجوز تأجيله. ولا يجوز للمُقرض إذا أجله أن يطالب 
به قبل تمام الأجل» وإن كان بعض أهل العلم -رحمهم الله- يقولون: إن 
القرض لا يتأجل بتأجيله. وأما المقرض لو أجل فله أن يطالب به قبل 
الأجل. وأن الأجل عندهم لاغ والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه فهو 
ثابت» لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم. 

فضيلة الشيخ» وهذا المال الذي سُرق منه» يضمنه لصاحبه. حتى لو كان 
سرق من جرز؟ ظ 


الي س 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المال مال المقترضء ما دام قرضًا فهو في 
ملك المقترض» وثبت في ذمته» نعم لو كان المال وديعة» يعني قال له: خذ هذا 
لمال عندك وديعةء أو خذ هذا المال وأدّه إلى أهلى في البلد الفلاني. فحينئذ إذا 
ضاع هذا امال بدون تفريط من هذا الذي أخذه؛ وبدون تعد فإنه لا ضبان 
عليه» أما إن فرّط ووضعه في مكان ليس خُحرّرَّاء أو تعدى فأنفقه حاجته» فإنه 
بذلك يكون ضامتاء وأما إذا لم يكن تعَدٌء ولا تفريط» وكان المال لصاحبه 
وديعة عند هذا الرجلء أو أعطاه إياه ليدفعه إلى شخصء أو إلى أهله في بلد 
آخر» وضاع بلا تعد ولا تفريط» أو شُرقء فإنه لاشيء عليه. ٠‏ 
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(411) يقول السائل: سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن 
الرّيَا أن الرسول َي قال: دگل رض جر مَلْفَعَةَ فهو وَج مِنْ وجوه الب . 
وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي ئة وحسب ما أعرفه من اطلاعي 
على بعض الكتب» وبخاصة كتاب «التاج الجامع لكتب الستة الصحيحة» لم أرَ 
هذا النص مسندا للنبي لي وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية» فأرجو التكرم 
بإفادتي عن المرجع» وراوي هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي ييا 
ولكن معناه صحيح صحيح» وذلك لأن القرض إن يقصد به الإرفاق» ودفع حاجة 
المقترض» فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة: أو مُتواطأً 
عليهاء فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أَجْلِهِ شُرع» وإلا ففي الحقيقة لولا أنه 

مِنْ أجل الإرفاق لكان يحرم أن تعطي شخصًا درهمّاء ثم يعطيك بعد مدة 
عِوّضه درهما آخرء لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة» إذ هو مبادلة نقلِ بنقدٍ» مع 
ار القبضء لكن لما تضمن الإر فاق والإحسانء ودفع الحاجة» ت أبيح هذا 
الغرض» فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي ين أله أبيح. 


.)٠١۹۳۳( أخرجه البيهقي موقوفا: كتاب البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو رباء رقم‎ )١( 
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وعلى هذاء فكل منفعة يكتسبها رض من هذا القرض» فإنه إذا كان 
ذلك باشتراط» أو مواطأة» يكون محر ما عليه هذا الأمر» وكذلك أيضًا لو أن 
امقر فى ضار ا ع يدون ا اط وهل اة نهذ لحل ال فر فان 
آهل العلم يقولون: إن كان من عادته أن يدي إليه فليقبل» وإن لم يكن من 
عادته أن بدي إليه» وإنما أهدى إليه مِنْ أجل القرضء فإنه لا يجوز له قبول 
غده اد إلا أن رى مكافاتهعلبهاء أو اتات داك من دن 

RR 

(4771) يقول السائل م. ن. أ: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من الال 
فأعطاني صديق ذهبًاء لكى أبيعه لسَدٌّ حاجتی» وطلب منى أن أرد له قَدْرَ وزن 
الذهب ذهبًا آخر خد وأن أضيف للوزن عددًا 5 الجرامات» يعطيني 
قيمتها نقدًاء فمثلا أعطاني ذهبًا مستعملا وزنه حمسين جراماء على سبيل الدّين» 
وطلب منى أن أرد له هذا الوزن ذهبًا جديدًاء وأن أضيف للوزن ثلاثين جرامًا 
ورْنًا جديداء ويعطينى قيمتها نقدّاء وقد اتفقت بدل أن يعطينى قيمتها نقدًا أن 
ينقص قدرها من الذهب القديم» فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن القرض من الإحسانء فإذا 
أقرض الإنسان شخصًا محتاجاء فإن في ذلك إحسانا إليه» والله يحب المحسنين» 
ولحذا كان مندوبا إليه» ولكن يجب في هذا القرض أن يتمشى يتمشى مع أحكام 
الشرع» فإذا أقرضك شيئاء فإنك برد مثله إذا أقرضك خُليًا ذهبا رذ مله وإذا 
أقرضك ڈ وبا ترد مئله من غير زيادة في العددء ولا في الكيفية» فإذا شر ط عليك 
المقرض أن ترد حر منه» أو أكثر منه كان ذلك مر ما ورباء وذلك لان 
القرض إرفاق» وليس معاوضة وطمعاء فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى 
جهة المعاوضة والطمع» صار بيعّاء ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا 

عل هذا اناق عا مان ضافييك: ق اراش ال ااا 


لي هي 

ترم ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثل ما أخذته منه» والذي اشترط 
عليك من الزيادة يعتبر شرطا لاغيّاء لا يجوز لك الوفاء به» فضلا عن كونه 
يجب عليك الوفاء به» فعليكم| جميعا أن تلتزما بها شرعه الله ورسوله يك يقول: 
«ما كَانَّ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله كَهُوَبَاطِلٌ» وَِنْ گانَ مئة مئة هط . 

فإذا كان هكذاء فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به 
الشرع في عباداته ومعاملاته. 

والخلاصة أنه إذا أعطاه هذا الذهب قرضاء والمقترض هو الذي يبيعه 
لنفسه» فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حُليا مثل الذي أخذه وزنًا وكيفية» أما 
إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب» وقال: خذ هذا بعه على ملكك هو 
فإذا بعته فقد أقرضتك ثمنه. فمعنى هذا أنه اقترض الآن دراهم» وليس ذهبًاء 
سحي و وا ا ركم 
الح فإنه يرد عليه مثل < حلي بوزنها وكيفيتها إذا أمكن» أو بأل إذا رضي 
المقرضء» لآنه إذا أعطاه دون حقه دراهم. هذا لا باس به» وهو خير أيضا. 

ER 

(ED‏ يقول السائل م. أ. أ: شرعت في بناء فيلاء وأثناء البناء قال أحد 
الإخوان: أريد أن أشتريها منك. فوعدثه بأني سأبيعه هذه الفيلاء وطلبت منه 
الإخراف عليها مقابل أجرة له. وبداً يعمل» وانتهت المبالغ التي عندي» فبداً 
يخرج من ماله الخاص» وبعد نهاية العأرة بعتهاء وخصمت الدّين الذي له. 
فهل هذا قرض جر تَفْعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس قرضًا جر نفعاء لأن امنتفع هو المشتري 
أيضًاء ولكن ليحذر الإنسان أن يبيع الفيلاء أو الدانٌ أو الشقة قبل تمام بنائهاء 
لآن مثل هذه الأمور لا يمكن إدراكها بالوصف» فإذا بيعت بالوصف. فقد لا 


و69 لس وأو قزرت 
يأتي الوصف على ما أراده المشتري» ولهذا قال أهل العلم: يشترط أن يكون 
المبيع معلومًا برؤية» أو صفة في غير الدار ونحوهاء ما لا يمكن أن يحيط به 
لوضف 
2 2 

(457) يقول السائل أ. أ: اقترضت من زوجتى مبلغاء قَذرُه ألف جنيه 
منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وثانين. وهي الآن تريد أن أرجع ذلك المبلغ 
ألفي جنيه» ف الحكم في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقترضت من زوجتك ألف جنيه» فثبت في 
ذمتك آلف جنيه فقط هي الآن تطالبك بألفي جنيه» وليس لما الحق في هذاء 
وليس لا إلا ما أة وح عضي ا رسي وس 1 
يلزمك» حتى لو اتفقت سيا تل عل اد تساك المج التي ييه 
فالاتفاقية لاغية باطلة» لأنه ربّاء والرّبًا في كتاب الله حرم وني سنه رسوله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ملعونٌ فاعلّه» وکل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مئة شر ط. 

2 

(9) يقول السائل: ما رأيكم فيمن بقرض أخاه قَرْضًا لأجل غير 
r OF‏ بيه وود و Fe‏ 
أقلّ من البضاعة التي يتاجر فيهاء فما حُكم ذلك» فتح الله علينا وعليكم؟ , 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أن هذا شرط فاسث. ولا ل 
للمقرض أن يكتسب شيئًا من وراء هذا القرض لا مالاء ولا عيئّاء ولا منفعةء 
وله إجار رولا فك اذك لآن القرضى خان عتم ودا وة اغارف 
والمزايدة» صار بّيعاء وصار ربّاء فمثلا إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضًاء ثبت 
في ذمتك عشر ريالات» تعطيني إياها متى تيَسَّر لك» ولو كان هذا بيعا ل 
يصح» لو قال: بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات» ولم يحصل التقَابْض صار 


إل بي 
بيعا فاسدّاء لكن لما كان الإقراض إحسائنًا -والإحسان مطلوب- وفائدة 
الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون» ولذا أَحَلّهِ الشرع» فلك أن تُقرضه 
عشرة» ويعطيك عشرة. فإذا اث شترطت عليه أن يعطيك اثنتي عشرة عن عشرة؛ 
صار هذا معاوضة» ودخل في باب البيوع» فصار رباء ولحذا ذكر العلماء 
- رحمهم لله- في هذا قاعدة مفيدة» وقالوا: «كل قَرْضٍ جَرٌ منفعة فهو رِبًا». 
| د 26 ١‏ 

(4110) يقول السائل إ. ن: فضيلة الشيخ» ما الحكم إذا أعطيتُ شخصًا 
مبلغا من المال -مثلا- خمسة آلاف ريال ثم قلت له: بعد سَنَةَ ترجعها سبعة 
آلاف ريال. هل هذا يجوز أم لاء أفيدونا بهذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أعطيت 
شخصًا خسة آلاف ریال» ويردّها لي بعد سنه سبعة آلاف ريال» هل هذا جائز 
أو لا؟ والجواب على ذلك: أن هذا ليس بجائزء بل هذا ربًا جامع بين ربا 
الفضل» وربا النسيئة» فربًا الفضل با حصل من الزيادة» وربا النسيئة بها حصل 
من تأخير القبض» فهو حرام» والربا خطره كبير» وعقوبته وَخيمة 

قال شيخ الإسلام لته -أعني به ابن تيمية-: إنه لم يرد في النصوص 
وعيد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد من الوعيد على الرّبًا. أي أنه أعظم ما 
جلي ود tg‏ اس :يتاي 
ل اموأ لا كلو اليا أضَعدمًا مصسعفة ١‏ اتا که کک یرد © 


١‏ رصت لير وم سا ار ضيه 


AS‏ [آل عمران: »]۱۳١-٠۳١‏ فإن هذه الآية تدل 
على أن مَّن تعاطى الريًا أضعافا EBE‏ 
وتفن ال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - لَعَنَ آكل الريَا وَمُؤْكِلَهُ 


e 
ر‎ 


وکاته وَشَاهِدَيه وَقا لّ: هم 7 0000 7 .ای ٤‏ اللعن» 5 نهم متعاونون على 


ااا 1ت 
ذلك» والنصوص في هذا كثيرة متعددة» ولا يغرّنَك أا الأخ المؤمن تباون 
الناس في هذا الأمرء وتكاثرهم عليه» فإن الله -تعالى- يقول في كتابه: # وإن 
يلغ آ ڪر من ف الْارْضٍ يض لوک عن سيل م ) [الأنعام: ١١١‏ ]» وعليك 
باتباع الوحيين: الكتاب ال واتباع سلف الأمة» فإن هذا هو الحق. 
وليعلم أن ما حصل من زيادة من الرْبَاء فإنه في الحقيقة نقص: نقص في دين 
العبد» ونقص في بركة مال العبد» وإثم وعقوبة على العبد. 

أما كونه نقصًا في دينه» فلأن المعاصى تنقص الإيمان وتخرقه» وربا تمزقه 
أشلاء -والعياذ بالله- فإن المعاصى -ولا سی الكبائر كأكل الريًا- بريد الكفرء 
کا قال ذلك أهل العلمء لأن المعصية تؤثر في القلب» فإذا جاءت الأخرى زاد 
التأثير» وهكذا حتى يطبّع على القلب» فلا يصل إليه الخير» ولا سي كبائر 
الذنوب كالريا. 

وأما كونه نقصًا في مال العبدء فلأن الكسب الحرام» وإن زاد المال كمية 
به فان ينقص كيفية» تنزع منه البركة» ويلقى في قلب صاحبه الح حتى لا 
ينتفع بماله -والعياذ بالله- فيخلفه إلى مَّن بعده» ويكون عليه غرمه» ولغيره 
عُنمه» وهذا مُشاهد» ولهذا تجد أكثر الناس شخ وإمساكًا هم الذين يتلقون ما 
يسمونه بالأرباح على وجه الحرم واستمع إلى قول الله -تعالى-: ¥ وما 
يم ين اموأ انول لتا ملا يرو عند َه ا اہ ين كوو يوت 
وجه اللي فأولكيك هم الْمضْعِفُونَ © [الروم: ۳۹]ء وأما كونه عقوبة وآثاماء قلا 
سمحت ابا ارم م الآيات الكريمةء والأحاديث النبوية. 

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله» وتقلع عن الرّبَاء ولا تغّر ب يتكلم 
فيه الناس من أن هذا يفيد البلد اقتصادياء وأن فيه مصلحة للآخذ والدافع» 
فإنه والله -وإن زاد البلد اقتصاديا من حيث الكمية- فإنه يزيده شرا وفساداء 
من حيث الآثار والعقوبات» وإن شيئا قليلا من المال الحلال خير من أضعاف 


أضعافه من المال الحرام» وني الحديث عن النبي ية أن من كسب مالا من 
حرم فإنه إن أنفقه لم يبارك له فيه» وإن تصدق منه لم يقبل منه» وإن خلفه كان 
زاده إلى النار. ظ ظ 

وليحذر أكل الرّبَاء أو غيره تما حرّمه الله وليحذر ما قاله النبي -عليه 
الصلاة راللام فيه .حبيث تت عنة صل الله عليه وغل آله وسلم- أنه 
قال: أا الاس إن الله طَيّبُ لا قبل إلا طَيّنّا وَإنَّ لله أ مَرَالْمُؤْمِنِينَ ب أَمَرَ به 
الل :فقا عر كايا ال کا من الت اماو ما إن باشل 
عم 4 [المؤمنون: ١ه]‏ رَقال: يتأيهًا e‏ من طَيَبْتٍ ما 
رفك 4 [البقرة Ov:‏ كر الرجُل يطل الشقر أ شعت أَغر یمد يدنه إل 
السَّمَاءء ي رب يَارَبُه وَمَطْعَمُهُ مشرد به حرام َم 5-9 وَعْذِيّ 
بالْحَرَا» E‏ لذَلكَ؟»٠‏ 

فاستبعد النبي إل الاستجابة لأكل الحرام» فهل ترضى أن تمد يديك إلى 
ريك ارت ارت ثم لا يقبل منك مِنْ أجل لُّقَمةٍ أكلتها حرمها الله عليك؛ 

ا ٠‏ فاتق الله يا 

أخي المسلم» وتعامل بالمعاملات الجائزة المباحة» يُنزل الله لك البركة في 
كسبك» وني رزقك» واتق الله وأجيل في الطلب» فإنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأَجَلّها. 

نسأل الله أن يحمينا وإخواننا ما يغضبه عليناء وأن يرزقنا الاستقامة في 
دينناء والصلاح في ديننا ودنيانا. 

RR 

(4777) يقول السائل ع. أ: رجل اقترض مالا من رجلء ولكن المقرض 

اشترط أن يُعطّى قطعة أرض زراعية من المقترض رهئًا بالمبلغ يقوم بزارعتها. 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


وأخذ غلتها كاملة» أو نصفهاء والنصف الآخر لصاحب الأرض» حتى يرجع 
المدين المال كام کا أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده» فم 
حكم الشرع في نظركم» في مثل هذا القرض المشروط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أن القرض من 
عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض» والإحسان إليه» وهو من 
الأمور المطلوبة ل إلى الله -عز وجل -؛ لآنه إحسان إلى عباد الله» وقد 
قال الله -تعالى-: # وَلَحْيِيُوَانَ أله لمحي 4 [البقرة: 140] فهو بالنسبة 
للمقرض مشرو ETS‏ ورا SR hS SS‏ 
النبي ڪي اه اسلف ِن وجل بكرا فَقَمَتْ علب يل مِن إبلٍ الصَدَقَِ مر 
أن راع َنْ يقضي الرَجُل e‏ رَجَعَ إِلبْه ۾ بُو افع قَقَالَ: e‏ 
خيّارًا رَبَاعِياء قَقَالَ: «أعْطو يا 3 8 النّآس ي أَحسَنهُمْ َضَاءً ۶ 

وإذا كان هذا العقد -أعني القرض- من عقود الإرفاق لأساف فإنه 
لاود أن عر له إل عق سعاوضة وربح -أعني الربح المادي الدنيوي-؛ لآنه 
بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات» وهذا جد الفرق 
بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنة» أو بعتك هذا 
الدينار بدينار آخر. ثم يتفرقا قبل القبض» فإنه في الصورتين يكون البيع حرام 
وربًاء لکن لو أقرضه دينارًا قرضًاء وأوفاه بعد شهرء أو سَنَة كان ذلك جائزاء 
مع أن المقرض ل يأخذ العوض إلا بعد سَنَةَ أو أقل» أو أكثر نظرًا لوجود 
جانب الإرفاق. 

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعًا ماديّاء فقد 
خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي. وهو الإرفاق» فيكون حراماء والقاعدة 
المعروفة عند آهل العلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الْمسَاقَاةَ باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاء 
رقم .)١5٠١(‏ 


سے وار 
ا ل ي هي 

وعلى هذاء فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه 
ليزرعهاء حتى ولو أعطى المقترض سههما من الزرع» لأن ذلك جرّ منفعة من 
اللقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصليء وهو الإرفاق والإحسان. 

0-0 ۽ 0 ع 

(+25371) يمول السائل: لدى قطعة أرض زراعية. ولا اريد زراعتهاء وانا 
محتاج لمبلغ من المال» فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص. على أن 
ارعن كه الأرض لزرعها لله ثلاث ا ذلك ادع ل ماله واد 
أرضي؟ ؤ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير جائ ثز» لأنه من الراء فإنك إذا 
استقرضت منه مالاء ومنحته أرضك صار هذا قرضًا يراد به المعاوضة» وهو 
م ف ا اس ا 1 ا َه د ا ر وه 
فرص جر منفعه» وقد قال اهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهدا 
الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعهاء وينتفع مهاء ما أقرضكء» وحينئذ 
يكون القرض مقصودا به المعاوضة» لا الإرفاق» وأصل جواز القرض أنه 
إرفاق» وإلا لكان حراماء ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان 
درهما بدرهم» بدون قبض في المجلس» فإنه يكون ربًاء لكن إذا استسلفت منه 
درشا غل وج القرضن» وستغطه له بعد ملق ضار ذلك حاف 0د لا لذ . 
يقصد ذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب» وإنا يراد به الإرفاق 
با محتاج» فإذا خرج عن مقصوده الأصلى» وهو الإرفاق إلى المعاوضة 
والمرابحة» صار داخلا في الرّبَاك لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم 
بالدراهم» ومن ثم نقول: بجر ا 
ولا يجوز. 

فضيلة الشيخ. »ما هو الفرق بين هذه الحالة» وبين الرهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرهن يكون للراهن. لا للمُرْتينء ارين 
غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقطء وإذا حل الأجلء ولم يوفٌ بيع 


۳D‏ فا فاه اوو اال ب 
هذا الرهن» ولم يأت الْرْئِن إلا مقدار حقه فقطء يعني لا يأخذ أزيدء فإذا 
رهنت هذا البيت» أو هذا العقار بمئة ألف. وحل الأجلء ولم توف. فإنه يباع 
ويستلم ارين مقدار ماله فقطء والباقي يرد عليك» فإذً لم يحصل له إلا جرد 
التوثقة في حقه. 
22 

(4574) يقول السائل: إذا كان شخص عنده دين لشخص ماء وأعطاه 
حاجة ثمنها يساوي هذا الدّين الذي عنده» فهل هذا العمل جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن 
يقبل منه إلا إذا نوی احتسابه من دینه» أو نوی مکافأته بمثله» أو أحسن منه. 
ومثال ذلك: لو كان لشخص على آخر مئة ريال» ثم أهدى إليه المطلوب ما 
يساوي خمسين ريالاء فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه 
ويبقى على المدين حمسون ريالا فقطء أو إذا نوى مكافآته عليه بإعطائه ما 
يساوي خمسين» أو أكثر» أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه» ثم 
يطالب بدينه كاملاء فإن ذلك لا يجوز. 

2 

(47519) يقول السائل: ما حكم من أخذ مبلغا من المال وقَدُرٌه يقارب 
عشرين ألف ريالء ثم أنكر هذا المبلغ وجحده. حيث لا توجد ورقةء ولا 
يوجد شهود» وقال: سوف أتحمل الضرب والسجن» ولكن لن أدفع ريالا 
واحدا. مع العلم بأن هذه سُلفة» وهل يعتبر اسلف ديناء أم ماذاء أفتونا في هذا 
السؤال» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا 0 للإنسان أن جحد ما يجب عليه 
لآخيه» لا من قرض» ولا من ثمن مبيع» ولا من أجرة بيت» أو سيارة» أو غير 
ذلك» فمّن فعّل» واقتطع هذا المال بيمين كاذبة» لقي الله وهو عليه غضبان 
عوالعاة باس ولاف ايان عن الان الات امن ال ن 


E‏ يي 


إلى المقترض» وعجبًا من هذا الرجل الذي قابل هذا الإحسان بالإساءة 
-والعياذ بالله- فأنكرء فهذا إثمه أعظم من إثم مَن لا منة عليه بالدّين الذي 
عليه» وسؤال السائل: هل السلف من الدَّينء أم لا؟ نقول: نعم هو من الدين» 
لآن الديق قرعا كل ما ثبت في الذمة فهو دين» سواء كان ثمن مبيعء أو 
أجرة» أو قرضًاء أو غير ذلك. 
Ck GE‏ 

(4770) يقول السائل: إذا مات المدين» وهو لم يستطع سداد ما عليه من 
دين لأنه م معبيس ) فهل يأثم' ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يبني على استدانته: فإن كان أخذ أموال 
الناس يريد أدائهاء فإنه لا يأثم. ويؤدي الله عنه» وإن كان أخذها يريد إتلافهاء 
EL‏ عل وعل اله وما من أذ أموال اناس بريد 
دَاَهَا ّى الله عن وَمَنْ كَل بريد إثلاقها أَنَقَهُ الل 

ولذلك يجب على الإنسان إذا استدان شيئا أن ينوي ن والأداء» حتى 
ييسر الله له الأمر» حتى لو اشترى سلعة بثمن لم ينقده للبائع» فإنه ينوي الأداء 
حتى ييسر الله له ذلك. | 

EF 

(455) يقول السائل أ. ط: أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في 
الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلغا من المال في كل شهر كل واحد يدفع 
عشرة جنيهات» ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس ببذاء لأن هذا من باب التعاون 
وإقراض المحتاجين» فمثلا إذا كانوا عشرة» واتفقوا على أن يبذل كل واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب من أخذ أموال 
| الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم .(YTAY)‏ 


CD‏ فاو ووا | رب 
منهم آلف ريال» ويعطى واحدًا حصل لهذا الواحد إضافة تسعة آلاف على 
مرتبة» وهدا قد ينفعه أحنانا» وهو من بات التحاوتء وسد خاجات الا خرين: 
ولا حرج فيه إطلاقاء وأما ما تَوَهمَه بعض الناس من أنه قرضٌ جر نفعاء 
القرض قد جر نفعا إلى المقرضء لأنه أقرض ألفا واستوفى ألفاء والمسألة 
والحمد لله ليس فيها إشكال» وإن اشتبهت على بعض الناس. 
ين 

(4577) يقول السائل: مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر 
كل شهر يستلم كل شخص مبلغا من المال» يسمّونها «الجمعية», فما رأيكم: 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صورة المسألة في نعلم عن هذه الجمعية: أن 
يكون هناك جماعة موظفون يعطون كل واحد منهم ألف ريال من الراتب 
مثلاء فيعطون لرقم واحد -كل واحد منهم- يعطيه ألف ريال» فإذا قدرنا أنهم 
عشرة صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر عشرة آلاف ريال وراتبه» ثم في 
الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم العشرة» وهذا جائز» ولا إشكال في 
جوازه. وهو من التعاون على اليرٌ والتقوى. ومن سد حاجات الإخوان. 
وليس هذا من باب «كل قرض جر منفعة فهو ربا»» لأنه لم جر للمقرض شيئاء 
إذ إنه لم يأته أكثر مما أقرضء فهو أقرض تسعة آلاف كل شهر ألف. وسيأخذ 
تسعة آلاف فقطء وأما كونه انتفع باجتماع العشرة آلاف في أول شهر عنده. 
فهو حق كل إنسان يقرض شخصاء ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء 

وعلى كل حال فهذه المعاملة جائزة» ولا إشكال فيها. 

فضيلة الشيخ وقد يتفقون يا شيخ محمد فيقول: هذا الأول» وهذا 

: لشيخ. و يتفقون + شی > فيقو 

الثاني» وهذا الثالث» وقد يضعون قرعة فى هذا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اتفقوا على أن فلانا هو الأولء وفلانا هو 
الثاني» فالأمر واضح» وإن اقترعوا في الشهر الثاني فلا يدخلوا الأول معهم في 
القرعة» لأنه قد أخذ حقه. 

() يقول السائل: إنه مشترك في جمعية» أي يضع المشتركون سهم| من 
أموالهم. ويكون السهم مثلا بألف ريال ليجمعوا مل يستلمه الشخص 
لقضاء حاجاته في نهاية كل شهرء فلو كان مقدار الشهور اثني عشر شهراء 
واستلم هذا الشخص حصته في الشهر الثاني عشرّء هل يكون في ذلك زكاة بعد 
أن اكتمل نصاب المال» أفيدونا بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولّا هذه الجمعية أبن للأخ السائل أنه لا 
بأس بهاء أي لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم 
من كل واحدٍ ألف ريال ليعطوه واحداء والشهر الثاني يعطونه الآخر» وني 
الثالث» وَهَلّمَ جر 

TT TO 
أقرض» والمصلحة للجميع؛ فالذي انتفع بالجمعية الأول حرم في الثاني» وصار‎ 
الانتفاع للثاني» ثم للثالثء ثم للرابع وهَلّمّ جرَّاء أما الزكاة» فإنه يجب عليه أن‎ 
يزكي ما قبضه إذا كان قد تمّ عليه الحول» لأنه دين على مُوسِرء إذ إنه قد علم‎ 
أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر والدّين على الموسرين‎ 
تجب فيه الزكاة.‎ 
يقول السائل: استقرضت من البنك العقاري» وعمّرت لي‎ )4558« 
مسكثاء ورأيت أن أستقرض باسم ولدي» لكي يكون عندنا أكثر من منزل»‎ 
لنستفيد من إيجاره عِلَمًا أن هذه المساكن ستكون لابني من بعدي, فهل يجوز لي‎ 
ذلك, آم لا؟ أفيدوني أثابكم الله. وني الحقيقة نرجو بَسْط الحديث عن عارية‎ 
الاسم» أو الوكالة» وهل هي غير صحيحة؟‎ 


> ل ب قاو اال 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن يؤسفنا كثيرًا أن يقع المسلمون في هذا 
التكالب العظيم على جمع الدنياء وهم يقرءون قول الله -عز وجل-: # وَمَن 
وق شح نقیدء اوک هم اميت 4# [الحشر: ۹]» فإن هذه القضية 
العامة مه الكلية تذل بمنطوقها على حصول الاح لمن وقاه الله شح نفسه» وتدل 
بمفهومها على حصول الخسارة لن ل بُو شح نفسه. وحار ويؤيد 
ذلك قول النبي 235: «١نَعِسَ‏ عَبْد الديتار وَعَبْدُ الدّرْمَمِ وَعَبُْ الْحمِيصَة إن 
عطي رَضِيَ وَإِنْ يُمْط سَخِط» توس وَالْتَكَسَ وَإذَا شيك فَلا امقس تقّض70"). 

تعس: يعني هلك وخيرء فهؤلاء الذين عبدوا الدنياء وأرادوا أن 
يحصلوا عليها بكل طريق» سواء أكانت هذه الطريق كذبًا وخداعاء أم صدقًا 
ونياناء أ + نهم لا يبالون» المهم أن يقع المال في أيديهم » هؤلاء والله خسروا 
الدنيا والآخرة» لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال» ولا أن تُخلّد المال لهم ولا 
نزو مت يتتقلون غه قرا تضبخون» ولا مسون او مسون ولا 
ارت ر مليهم ارو ل هاا اال بان بت ال خم 
العار» ولغيرهم الثار» والواجب على المسلم أن يتقيّ الله -سبحانه وتعالى- في 
معاملته» ويتعامل بالصدق والبيان. 

ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جعت بين أمرين: الكذب» ‏ 
والخداع للمسئولين: 

أما الكذب: فإنه جعلها باسم ولده» وهي له» وهذا كذبء فإن الذي له 
ليس لولده» وما یدریه لعل ولده يموت قبله» ويكون ماله لأبعد الناس من 
عصباته» ثم على فرض أن يموت الأب قبله» فقد يكون هناك أسباب تمنع 
ميراث الولد» ى) لو ارتد -والعياذ بالله- والردة -وإن كانت عملا عظيً)- 
ولكنها -مع الأسف- في الوقت الحاضر صارت كثيرة» والناس لا يشعرون 


.)۲۷۳١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم‎ )١( 


او 
اء فإن من أقسام الردة ترك الصلاة» فإن كن ترك الصلاة فهو كافرء كافرٌ كف 
حرجا عن الملة» لو مات أحدٌ من ورثته» وهو تارك للصلاة» فإن هذا التارك لا 
يرث من ماله شين ولا يل له منه درهم واحد لقول النبي َل في حديث 
أسامة الثابت في الصحيحين: حك الك الكَافِيَ َلآ الكَافِرٌ امل 0 
فا يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه» إما لارتداده بترك الصلاة» أو 
غيرهاء حتى الاستهزاء بالدين أيضاء من أسباب الردة» الذين يستهزئون 
بالدّين بأصله» أو شيء من فروعه الثابتة» هم مُرتدون كافرون. قال الله 
٠: E‏ فل ایا وََايئِو- وَرَسُولوء تم سروت (00) لا دروا مد 
ES‏ © [التوبة: 77-7]» أو وربا لا يرثه لغير هذا السبب کا لو 
قتله الولد خطأء مثل أن يكون معه في السيارة» والولد هو الذي يقود السيارة» 
ل ادت سي الرلت ينيب د ا ار اه قر اا 
لا يرث الولد من والده شيئًا على المشهور من مذهب الحنابلة» وإن كان القول 
الراجح أنه يرث» من مال أبيه ما عدا الدَّيّة التي سوف يُسلمها لبقية الورثة. 

امهم أن قول السائل: إن هذا البيت سيعود إلى ابني من بعدي. أمر ليس 
بلازم» فقد لا يعود لابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليهاء هذا أحد 
المحذورين في هذه المعاملة حيث قدم الطلب باسم ولدهء وهو له» وهو 
الكذب. 

فضيلة الشيخ» هل ينطبق أيضًا على الزوجة والأخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينطبق على كل أحد. 

والمحذور الثاني: الخداع للدولة التي ترعى مصالح الشعب» والحقيقة 
أني أسأل الله -تعالى- أن يعين الدولة والمسئولين فيها على خداع بعض الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (717515)؛ 

ومسلم: في أول كتاب الفرائض» رقم .)١5١5(‏ 


]ا ل جر 
© قاو فيط اردب 
وكذبهم وافترائهم» وما أكثر ما نسل عن مثل هذه الأمور في البنك العقاري. 
وكذلك في بنك التسليف الزراعى وغيرهاء بحصل من هذا شىء كثير. 
وتروون هذه ال مات عداو تاف لمت لكر فال اا عن ف 
انار رنه حلفت من تار وخلقَته رمن طين ) [الأعراف: »]١١‏ أعذار لا توجب ما 
فعلوه» لأنه كذب وخداع» فخداع الدولة. وتلبيس الأمر عليهال ووضع 
الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه هذا من الأمر الْحَرّم» فهذان 
المحذوران؛ فالكذب والخداع خلقان من أخلاق المنافقين» كما جاء به الحديث 
عن رسول الله َة فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل» لا مع ولده» ولا مع 
رجل أجنبي» كا نسمع أن بعض الناس الذين استفادوا من البنك العقاري 

ع اياوح واي O‏ 
عونو بي و وو ماروا 

والذي ننصح به إخواننا المسلمين» أن يتقوا الله -سبحانه وتعالى - في 
معاملاهم» وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله -تبارك وتعالى- لهم في 
كتابه» أو على لسان رسوله َة لأن ذلك هو الخير والصلاح» وكا أن الله 
-سبحانه وتعالى- يشرع العبادات» فلا يتقرب أحد إلى الله إلا با شرعه الله 
ولا يقبل الله من أحدٍ عبادة سوى ما شرعه» فكذلك أيضًا يجب عليهم أن 
يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله هم» لأنه -سبحانه وتعالى- أعلم 
بمصالحهم» وأعلم با يصلح مجتمعهم» وأحكم فيا شرعه. فالله -تعالى- لا 
ا ا ا الو 
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1 ل 1 
د ا أ E EO‏ في هذه الأمور: # يكأد أأذرج 


« 


اموا لا تأكلوا اربوا آم عقا مُصسحَفَةٌ وتوا لله کمک قلحو س راكفا 
السار لی ادت للكفرين (0)) وأطيعوا الله والرسول لَمَلَكُمْ موت 4 [آل 
عمران: ۱۳۲-۱۳۰]» فتجد أن الله -سبحانه وتعالی- إذا شرع لعباده طريقا في 
المعاملات تجده يأمرهم بتقواه» سواء أكان ذلك في الأموال» أم في ر قء 
واقرا قولف ا دا أل طلقم ال فون كنوت وأخصرا 
ليده اشوا 5 ه ريص ل ر جوش من متهن ولا منوت إل أن 
يتين فح ميد يت 4 [الطلاق: .]١‏ إلخ. 

فضيلة الشيغ: نعم» إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه. 
أو زوجته» وهو يريد أن يبني له شخصيّاء لکن نخشى أن يكون هناك لَبْسٌ على 
بعض المستمعین» فلو اقترض -مثلا- باسم ابنه» أو زوجته. وهو نائب عنهم. 
والمسكن لنفس الزوجة: أو لنفس الابن؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به إذا كان النظام يسمح بهء فلا 


عه 
ھ م 


بأس من أن يدي الأرص إلى ابنه» هبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك 
باسمه -أي باسم الابن- لکن لا بد أن يكون على وجه صحيح لا بالتحايل» 
يعني لا مانع من ذلك» ولا بد أيضًا أن تراعى شروط الصندوق» هل 
يسمحون للولد أن يأخذ قرضًاء وهو عند أبيه» ساكن معه» أو لا يسمحون. 
ظ E‏ 

(4560) يمول السائل: فضيلة الشيخ. إذا كان للشخص والد كبير وقادر 
على العمل. وحالته المادية طيبة» وقال لابنه: سأكتب هذه الأرض لك. 
وأعطيك فيها شقة بعد أن أنتهي من بنائها. وذلك بغرض أخذ القرض باسم 
الابن» وبعد أن أخذ القرض» وعمّر عمارّة أجرهاء وها الآن ما يقارب من 
ثلاث سنوات يؤجرهاء عِلما بأن الابن لم يستلم من الإيجار شيئًاء فهل يحل 


9 لل نو كل رت 
للأب في هذه ال حالة الإيجار على ضوء الشريعة؟ وهل للابن حقٌّ فيه أم لا؟ 
وقد أفاد الأبٌ أنه سيكتب العمارة وققًاء فهل يحل له ذلك» أم لا؟ عِامَا بأن 
الابن فقير ومديون. أفيدونا في أسئلتي هذه بجواب شاف وكاني. علا بان 
الابن لم يقضّر مع أبيه. والأب ليس محتاجًا للعقار» ويذكر أيضًا السائل ويقول 
بأن العقار له إيجار يقدّر بمئة وسين ألف ريال سنوياء وجزاكم الله خيرًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أن هذا الأب إنا كتب الأرض 
باسم ابنه ليتحيّل بذلك على أخذ قرض من صندوق التنمية» وهذا العمل 
الذي عمله حَرّم» لأن فيه حيلة على الحكومة» حيث أظهر ها الأمر على خلاف 
ما هو عليه وهذا خيانةء وخيانة ولاة الأمور حَرّمةء والواجب على المؤمن أن 
يكون صر يجا في معاملاته» وألا يخادع عباد الله» وإذا كانت هذه نيته» فقد فعل 
محرّمّاء وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- مما صنع» أما إذا كان يريد أن 


َه 


يمنحك هذه الأرض منحة حقيقيةء فإنه لا تل له أن يمنحك دون إخوتك. 
لأن الإنسان لا يجوز له أن يُفضل بعض أولاده على بعض في العطية لقول 
النبي يَكلِْ: «انَُّوا الله وَاعْدِلُوا بيْنَ اولاوگ»'. 

| فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالعدل بين الأولاد فإذا كان 
للإنسان أولاد ذكور وإناث» فإنه إذا أعطى أحدًا منهم» وجب عليه أن يُعطي 
الآخر مثله» إلا الأنثى فتعطى نصف الذكر لأن هذه قسمة الله -عز وجل- 
في الميراث وقسمة الله -تعالى- أعدل قسمة. فإذا كان عند الإنسان أولاد من 
الذكور والإناث, فإنه تكون عطيته إياهم بالسوية بالنسبة للذكورء وبالسوية 


إياها عطية حقيقيةء إلا أن يعطيّ إخوتك كا أعطاك» وحينئذ ينظر في الآمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة» رقم (۷٤٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب 
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١771(‏ 


وخلاصة الجواب: أنه إذا كان أبوك قد جعل هذه الأرض باسمك مِن 
أجل أن يتحيّل على الأخذ من صندوق التنمية العقارية» فهذا حرام عليه لأنه 
كذب وخيانة للدولة» وأما إذا كان أعطاك هذه الأرض عطية حقيقية» وكان 
لك إخوة أو أخواتء فإنه لا يل له أن يُفضّلك عليه وإن لم يكن لك 
إخوة» ولا أخوات» فهي لك» أما ما صنعه أبوك بعد أن بنى عليها العمارة» فإن 
جواب هذا لا يكون عندي» وإنما يكون عند المحاكم الشرعية. 

RR 

(455) يقول السائل م. أ. أ. وزملاؤه: نحن مجموعة من المواطنين. 
أتيحت لنا فرصةٌ الاقتراض من البنك العقاريٌ» وريد أن نبيعَ أملاكنا التي قد 
رهنها البنك العقاريء بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذتّينا للبنك؛ ٠‏ فهل 
يجوز لنا التصرف في البيع» وإذا لم كز فما هو المخرجء أو الحل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع؛ رط أن 
لحرا د مرت اضيا فإذا أَذنوا لكم؛ فلا حرّج, أو بطريقةٍ 
أخردى: وهي أن تُوفوا الصندوقٌ حتى يتحرّر العقارٌ من الرهن. فإذا لنحرر 
العقارٌ ِن الرهنء فلا بأسّ ببيعه حيتت لأنه لا حق لأحد فيه أما إذا لم يأذن 
الصندوق بالتصرٌّف فيه بالبيع؛ ول تفكوا رهئه بإيفاء. فإنه لا يل لكم أن 
ةا هرن واا ی ال ی ال اف را قوز ب ن 
ذلك يكون سببًا لمشاكل كثيرة» رب يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف. 
وثانيًا لآن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالوفاء بالعقود فقال -تعالی- : واا 
الذرت اموا أَدَهُواأ الد * الائدة: »]١‏ وأمر بالوفاء بالعهدء فقال: 
واوو بالْمَهَدٍ ن الع کات مسولا 4 [الإسراء: ٠٤١‏ ]» وأنت قد عقدت مع 
الصندوق عقدَاء مقتضاه ألا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه» ثم إنه زيادة 
على ذلك» قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد 
لا يتصرف فيه ببيع» ولا غيره» وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار. 


® ووفك از 
ووقع عليه» والتزم به فيجب عليه أن يوي با التزم به» فالوفاءٌ للصندوق ب) 
التزمت به شرطاء وبما يلزمك شرعًا أمر واجب عليك» لأنك سوف تُسأل 
عنه» وأما مَن تساهل في ذلك» وباعه بحجة أن حمهورٌ العلماء يَرَوْنَ أن الرهن 
لا يلزم إلا بالقبض» وأن هذا العقارٌ ليس مقبوضًا من قبل الصندوق. لأنه بيد 
صاحبه» فهذا التساهل فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الراهن قد التزم شرطًا على نفسه» وهو أنه لا 
اميا بلسي ا مر با بار ترج ا ا بعر 

مقتضى الرهن المطلقء إذا لم يقبضء فإن هذا التزام شرط لا يناني الكتاب» ولا 

E‏ مَا كَانَّ مِنْ سط لَيْسَ في تاب الله فَهُوَ بَاطِلء 
ِن گان مئة سط قهرت أن كز شرط لأ خالف کات اه هوخن 
وقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السنن: «المشلة نَ عَلَ شُرُوطِهِمْ إلا 
سر طا حرم حَلَالاء أو أَحَلّ حرام . 

الوجه الثاني: أن القول الصحيح في هذه المسألة: أن الرهن يلزم» 
Rug‏ إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله -تعالى -: # # وإن كنم e‏ 

عل سم سروم تج دوا ارعن مَقبوْسَة 4 [البقرة: «78]» وفي الحقيقة أن هذه 
CS SG E‏ 
سَفَّره ولم يجد كاتباء ولا طريقة إلى التوثق بحقّه في مثل هذه الحال إلا برهن 
مقبوض» لأنه لو ازن شيئاء ول يقبضه لكان يمكن أن بُنكر الراهنُ ذلك 
الرهنّ» كما أنه يمكن أن ينكر صل الدَّينَء ومن ¿ أجل أنه يمكن أن ينكر أصل 
الدّين أرشد الله -تعالى- إلى الرهن المقبوض 
فإذن لا طريق للنوّق به في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يا في الصلح بين الناس» رقم 
)١1١65(‏ وقال: حسن صحيح. 


mm ا‎ 


ايكيا ايو سا ا ع ا 
أن يؤدي أمانته فيه لأنه قال: « ورهن موص ة إن ِن بض کم بصا كلو 
الى أَؤْمِنَ أَمْحَتَهُء 4 [البقرة: ۲۸۳]ء فإذا كان الأمر كذلك فإن و تبن قد أمن 
الراهن بإبقائه عنده» فإذا كان قد ائتمنه» فإن واجبَ الراهن أن يؤدي آمانته» 
وأن يتقيّ الله ربّه» ثم إن عمل الناس عندنا على هذاء فإن صاحب البستان 
يستدين لتقويم بستانه» وبستانه بيده» وصاحبٌ السيارة يرهن سيارته» وهي في 
ەا وينتفع بهاء وكذلك صاحب البيت يرهنه لغیره» وهو ساكنه 
والناس عدون هذا رها لازمّاء ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه 
7 

فالقول الصواب في هذه المسألة: أن الرهن يلزم» وإن لم يقبض متى كان 
مُعيّنّاه وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن مُعيّن قا 
فالرهن فيه لازم» وإن كان نحت يد الراهن. 

إذن» فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن یم عقازه الذي 
استسلف له إلا في إحدى الحالتين السابقتين: أن يستأذن من المسئولين في 
البنك فيأذنوا له» أو أن يوق البنك» ويحرّر العقارٌ من الرهنء والله الموفق. 

e2 

(۷) يقول السائل: تون والدي وعليه بقية من قرض للصندوق 
العقاري. فهل يسقط هذا الدّينء أم يلزمُنا أن نسدّده؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدّين من المعروف أنه مؤجّل» كل سَنْة 
ل قسط منه» فإذا كان الميت قد أدّى جميع الأقساط التي حلّت عليه وهو في 
حياته» فقد برت ذمته» وباقي ما للصندوق موا پلا ارهز أعني رهن 
البيت» ودليل ذلك أَنَّ التي يك و وَعَلَبْه دين ليهودي ثَمَنُ شير اشر ره 
َه ود رََنَ ال يكل عند هذا ايودي ورم . 


om‏ اوراز 
ومعلوم أن النبي بل ماهد وكل E‏ مات وذمته بريئة» 
فإذا كان في الذَّين رهنٌ يحرز ويكفي» وكان ما حل من الدّين في حياة الميت قد 
أوفي» فإن ذه تبرأء نظرًا لأن الدَيْن موق بهذا الرهنء ولأن ابي -صل الله 
5 گان ذا أ ي بِجتَارَق کقالوا. صل عَلَيْهًا. قَالَّ: اهل عَلَبْ 
دير ؟). قالوا: لا. قَالَ: هَل رل يا قَالُوا: لا. قصل عَلَيْه 4 أ 
بجَتارَةٍ ری فَقَالُوا: يَا ر سو اللّى صَلَّ عَليهَه قال : كل عل کیره 
قبل: نَعَم. قَالَ: هَل رد كيك قَالُوا: لاه تانر ار ٤‏ 
بالثالتق ُو صل عَلْها قَالّ: : لرك َينا؟». . كَالُوا: لا :ټل ڪل 
م ؟). قَالُوا: اة دَنَانِيرَ. قَالّ: : «صلوا عل صَاحِبِكُمْ) ٠كَالَ‏ أب تاد 2 
عليه با وسو ل اله وَعَنَ ديك قصل عَلَيْو1". 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن الميت إذا ضمن دينه» وكان الضامن 
مليتاء فإنه تبرأ ذمته بالكلية» ولا يلحقه شيء من إثم الدَّينَء واستدلوا بهذا 
الحديث» لكن في الحديث رواية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك أثر على 
الميت» حتى يقضي الضامن ما تضمنه من دينه. 


OOO 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحوالاات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم (IVT)‏ 


© بيع السلم وبيع الأصول والثمار # 
(4؟47) يقول السائل: فضيلة الشيخ» يقوم بعض التجار بشراء الثار قبل 
النضوج لمدة عام أو عامين» فهل هذا جائز ؟ 
فأجاب -رحمه الله نعالى -: شراء الثار قبل نضوجها بعام» أو عامين 
الأول: أن يشتري موصوفا في ذمة البائم: بأن ؛ يشتري منه مئة صاع من 
ال تحلّ بعد سَنَّهَ أو سنتين» بشمن مقبوض في مجلس العقد فهذا جائزء وهذا 
هو السَّلّم الذي كان الصحابة ضح يفعلونه في عهد النبي كن نه 
وعلى آله وسلم- کا قال عبد الله بن عباس: ظه6: كان الناس يُسْلِمُون في 
الثهار السنَة والسكن) فقال النبي تيل الله عليه وعلى آله وسلم-: من 
0 00 
سلف في َيْءِء کي گيل علوم وَوَرنِ علوم لل أجل مَعْلُوم ( 
والثاني: أن يشترى ثمر هذا النخل بعينه لمدة سَنَة أو ستتين» فهذا حرام» 
NP‏ ا ا ا 
عو ہہ رهس ل ييل بَائِعَ و 2 ئ 
اجر ا اا ) 
Ck ak‏ 
(4199) يقول السائل ع: عندنا بعض الاس يشترون كيلو القمح قبل 
البدار بمبلغ ثمان ليرات» لکن عند استلام المشتري للقمح في موسم الحصاد 
يكون سعر كيلو القمح الواحد إحدى عشرة ليرة» ويأخذ المال بهذاء فهل هذا 
جا جوري روليات ؛ أفيدونا مأجورين؟ ش 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المشتري قد حدّد الوقت الذي يستلم 


62 أخرجه البخاري: كات البيوع»› باب بیع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (غ9١5؟)).‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء رقم (1975). 


تاو مكل الت 
فيه البضاعة» فهذا لا بأس به» مثل أن يقول: أعطيتك مئة ليرة بعشرة أصواع 
بره حل في رم ا رواحي واي اي 
e‏ عليه غ آله وسل ذل ذلك» لک 7 قال: 2 £ 
م 
َيءِء َفِي كيْلٍ علوم وَوَرْنِ علوم لل أجل مَعْلُوم؛' 
ويثاة عل هذا قل" إذا ا* ا كان رات 2 
نصف سَنة» أو ما أشبه ذلك» ثم كان عند التسليم قد ارتفع سعره إلى إحدى 
عشرة» فلا بأس. 
2 
(:414) يقول السائل م. أ. ح: إذا اشترى تاجر من مُزارع ثمرةً قبل 
س 
حصادها بمبلغ ثمانين ريالا للوحدة التي تباع بهاء سواء كانت الكيلوء أو المد. 
أو نحو ذلك. علا بأن قيمتها بعد الحصاد أكثر. فهل هذا البيع جائز؟ 
فأجاب -رحمه الله ا إذا اشتد الحَبٌ وكَمُلء فإنه يجوز بيعه» لأن 
وق آله 52 ڪن بد ر م 2 شد . . 
با لا باس أذ بيه بالتقدير؛ پس أن كل صاع مل يك أ ان بی 
جملة جُزافاء بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة» أو من هذا الزرع على 
هذه القطعة من الأرض بكذا وكذاء فإذا باعه بثمن» ولو كان يباع بأكثر منه لو 
نقى» ثم بيع في السوق» فلا حرج في ذلك. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم »)۳۳۷١(‏ والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم ( ۱۲۲۸) وقال: هذا 


التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (7711). 


(4141) يقول السائل م. ق. أ. إ: ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل 
أن يظهر الزرع على وجه الأرض.» أو قبل ظهور الثمرة» وبعد خروج الزرع 
على وجه الأرض» هل جائز هذاء أم 78 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرم لا يجوز , ف الحصر ل ی ك 
نموه وحتى يشتد إذا كان حبّاء وحتى ينضج إذا كان عِنبّاه أو نحوه» المهم 
حتى يطيب أكله» ويكون صا حا للأكل» فأما بيع المحصول قبل ذلك» فإنه 
حرام أما بیع ما بجر في الحال» فإنه إذا انتهى إلى جره جاز بيعه» كما لو كان 
هناك أعلاف تباع على أنها علف» أو مزارع تباع على أنها عَلّف» فإنها تباع إذا 
آن جزها وقطعها. ولا حرج في ذلك» ونا كان الأمر هكذا لان لذي ف ی 
عَنْ بيع ال حب تی شد وَعَنْ بيع يع لمر حى يبدو صَلَاحُه''. وذلك» لأنه 
قط لنزاع وأ عن اخصرمات حيث إن الشتري حینا یشرب يتقع به 
بخلاف ما لو بيع الثمر مِنْ أجل الثمر قبل أن يبدو صلاحه» فإنه قد تعترر 
آفات» يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل» وهذه من حكمة الشرع» أن 
نبى عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع» لان كل شيء يوجب 
ذلك» فإنه يحدث به من تَصَّدّع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم, مما ينافي 
كمال الإيهان. 


8 الرهن 83 

6474 يقول السائل أ. ط: أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في 
الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلا من المال في كل شهر. وكل واحد 
يدفع عشرة جنبهات» ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى - : لا ناض مبذاء لأن هذا من باب التعاون» 


وإفراض المحتاجين» فمثلا إذا كانوا عشرة» واتفقوا على أن يبذل كل واحد 


ا الا عه الس 
قو هك ازب 
منهم ألف ريال» ويعطى واحد. فقد حصل لهذا الواحد إضافة تسعة آلاف 
غ وهذا قد ينفعه أحياناء وهو من باب التعاون. يد حاحات 


الآخرين» ولا حرج فيه إطلاقاء وأما ما توهّمه بعض الناس من أنه قرضٌ جر 
نفعّاء فيقال: أين النفع؟ الرجل أقرض ألفاء وعاد عليه ألف فقط وحينئذ م 
يكن القرض قد جرَّ نفعًا إلى الْمُقرضء لأنه أقرض ألفاء واستوفى ألفا والمسألة 
-والحمد لله - ليس فيها إشكال» وإن اشتبهت على بعض الناس. 
CGE‏ 

(14]) يقول السائل: هل تجوز الزيادة في الرهن, فمثلا إذا اقترض مبلغا 
اا و يوت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج ني هذاء أي لا حرج على المقرض أن 
يطلب من المستقرض رهنا أكثر من القرضء فمثلا إذا أقرضه عشرة آلاف. 
وطلب رهنا يساوي عشرين ألفاء أو أكثر» فلا حرج» كا أنه لا حرج أيضًا في 
أن يطلب رهتا أقل من الدَّينء مثل أن يُقرضه عشرة» فيطلب رهنًا يساوي 

RRR 

(4544) يقول السائل م. أ. أ وزملاؤه: نحن مجموعة من المواطنين» أتيحت 
لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري» ونريد أن نبيع آملاگنا التي قد رهتها 
بنك العقاري؛ بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذتينا للبنك. ٠‏ فهل يجوز 
نا التصرٌّفُ في البيعه وإذا ل كز فم هو المخرجء أو اكل من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : يجوز لكم أن تتصرّ فوا فيها بالبيع» ؛ بشرط أن 
يأذن لكم ا مسئولون في صندوق التنمية» فإذا أؤنوا لك ٠‏ فلا حرّجَء أو بطريقة 
أخرى. وهي أن ا الصندوق حتى يتحرّر العقارٌ من الرّهنء فإذا تحرّر 
العقارٌ من الرّهنِء فلا بأسّ ببيعه حينم لأنّه لا حق لأحدٍ فيه أما إذا لم يأذن 


ا بالتصرّفٍ فيه بالبيع» و كوا رهته بإيفاء. فإنه لا تل لكم أن 


لت 
تبيعوه؛ أولًّا لأنه مرهون» والمرهون مشغولٌ بحق الراهن» ولا يجوز بيعّه» لأن 
ذلك يكون سببًا لمشاكل كثيرة» ربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرّف. 
وثانيًا لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالوفاء بالعقود. فقال -تعالى-: 
«(كَأنها الد اموا اوا بلقو 4 [امائدة: »]١‏ وأمر بالوفاءِ بالعهد. 
فقال: « واَوْهوا اعد إِنَّ العو کات مسولا 4 [الإسراء: ٠١‏ ]» وأنت قد 
عقدْتٌ مع الصندوق عقدّاء مقتضاه آلا تتصرّف في هذا الرهن بدون إذنه» ثم 
إنه -زيادةً على ذلك- قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواذ 
STS‏ 
العقار» ووقع عليه والتزم به فيجبٌ عليه أن يوني بم التزم به» فالوفاء 
للصندوق با التزمت به شرطاء وبا يلزمُك شرعًا أمرٌّ واجب عليك» لأنك 
سوف تُسأل عنه» وأما من تساهل في ذلك وباعه بحْجَةٍ أن هور العلماء يرون 
أن الرهنّ لا يلزم إلا بالقبضء. وأن هذا العقارَ ليس مقبوضًا من قبل 
اون و ق 

الوجه الأول: أن هذا الراهن قد التزم شر طا على نفسه» وهو أنه لا 
يتصرّف فيه ببيع» ولا غيره» فهو قد التزم بذلك» ولو فرضنا أن هذا ليس 
مقتضى الرهن المطلق» إذا لم يقبض» فإن هذا التزام شرط لا يُنافي الكتابّ» ولا 
السنّةء وقد قال النبي يكله: اما گان ِن رط لس في كتَابٍ الل مهو بَاطِلَ. 
ون گان مئة رط . ومفهومه أن كلّ شرطٍ لا يخالف كتاب الله فهو حقء 
ظ وقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السنن: ١الُسلمُونَ‏ على شُرُوطِهِمْ؛ إلا 

رطا حرم حَلَالَاء أو أَحَلَّ حَرَامًا»!". 

الوجه الثاني: أن القولٌ الصحيح في هذه المسألة: أن الرهن يلزم» ولو 


فار وکا رت 
بدون القبض» إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله -تعالى-: «[ #وَإِنَكسمٌ 
ع سروم مد اَمَو 4 [البقرة: ۲۸۳]» وفي الحقيقة أن هذه 
الآية يُرشد الله فيها الإنسانٌ إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحالء إذا كان على 
سَمّر» وم يجد كاتبّاء ولا طريقة ة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن 
مقبوض» لوار ¿ شيئًاء ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهنٌّ ذلك 
الرهنَ» كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدّينء ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل 
اللو ار ةا اا إلى الرهن المقبوض. 

فإذن لا طريق للتوتق بحقّه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن 
ریا ثم إن را يدل عل آنه إذا لم يقش ويد عل من ازن دلا 
أن ن يؤدي أمانته فيه» لأنه قال: Rp‏ اي م 
اى أَؤْمْهِنَ أمَمَمَهُء 4 [البقرة: *18]» فإذا كان الأمر كذلك فإن رين قد أمن 
الراهنّ بإبقائه عنده. فإذا كان قد ائتمنه» فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته. 
وأن يتقيّ الله ربه» ثم إن عمل الناس عندنا على هذاء فإن صاحب البستان 
يستدين لتقويم بستانه» وبستائه بيده» وصاحب السيارة يرهن سيارته» وهي في 
بذه کا وينتفع ها» وكذلك صاحب البيت يرهنه لغره» وهو ساکنه 
والناس يعدون هذا رهتا لازماء ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه 
بالبيع. 

فالقول الصواب في هذه المسألة: أن الرهن يلزم» وإن لم يقبض متى كان 
ظ مُعَيّناه وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن مُعَيّن قائم» 
فالرهن فيه لازم» وإن كان تحت يد الراهن. 

إذن» فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي 
استسلف له إلا في إحدى الحالتين السابقتين: أن يستأذن من المسئولين في 
البنك فيأذنوا له» أو أن يوفي البنك» ويحرر العقار من الرهن» والله الموفق. 


(4140) يقول السائل: عندنا في السودان مشكلة رهن الأرض الزر اعيق - 
وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب في رهن أرضه الزراعية باستلام 
مبلغ من المال من لرن ؛ م يباشر امن زراعة هذه الأرضء ولا يعطي 
صاحب الأرض شيا من هذ الغ وى أراد صاحب الأرض فك الرهن. 
فإنه يُعيد المبلغ إلى الرْمِن» ونرد إليه أرضه» وليست هناك مُدة معيّنة معينة لاستعادة 
الأرض» فقد يستمر الرهن عشرات السنين» ونوع آخر من الرهن يوجد عندنا 
أيضاء وهذا مدته محددة بسَنةَ واحدة» فيدفع لمعن ٠‏ مبلغا لصاحب الأرضء * ثم 
يقوم باستثارها لمدة عام واحد. وهذا النوع يشبه النوع الأول» من حيث إن 
صاحب الأرض لا يُعطى شينًا من الغلة» ويختلف عن النوع الأول من حيث 
إن النوع الأول لا تُحدّد فيه المدة التي ستّعاد فيها الأرض لصاحبهاء ولكنه متى 
أراد استعادتها تعاد إليه» فا حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون بجزء مما يخرج منهاء وهذه هي الْمُزارّعة» مثل 
أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعهاء ولي ثلث الناتج» أو رُبعه» أو عشره؛ أو 
جزء مشاع منه» على ما يتفقان عليه» وهذه - و -عليه 
الصلاة والسلام- آل کیہ بطر ا برح مھا من مر أو رز . 

الوجه الثاني: أن يعطيه الأرض» يزرعها بأجرة ا 
الخارج منهاء مثل أن يقول: خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات» كل سنة 
ا ال فهذا أيضًا جائز» ولا حرج فيه» وقد قال رافع بن ديج ظ 


ل لک ساسا 


ضيه حين ذكر المرَارَعَة عة الممنوعة فقال: ايء مَعْلُومٌ مَضْمُونء فلا باس 
(٦)‏ 
ره . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الَرَارَعَة» باب إذا لم يشترط السنين في الَرَارَعَة» رقم (۲۳۲۹)» ومسلم: 
كتاب الْْسَاقَاةه باب الْمْسَاقَاة» والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم .)١551(‏ 


لك ب وَآووفو از 


والوجه الثالث: ف ا ا د 
وهذا أيضًا جائز» ولا بأس به» وهو من الإحسان المندوب إليه. فإذا كان هذا 
الذي أعطى الأرض منحة, يأخذ من الزارع شيئًا يَوَّمّن به نفسه. فإن هذا لا 
بأس به» ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل» وحينئذ تكون 
جائزه. 
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(1547) يقول السائل: إننا نرهن كثيرًا من النخيلء, ومنذ أكثر من حمس 
عشرة سء ونحن نسقيها وَمَّخُهاء وعند الحصاد يأن انين ليأخذ الحصاد. 
ويستمر الوضع هكذا حتى يستطيع الراهن أن يرد النقود إلى لعن فهل هذا 
هو الرهن الشرعي» وهل يأثم الراهن في ذلك إذا كان محتاجا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرهن ¿ الشرعي يقتضي هذاء يعني يقتضي أن 
يكوت الال تبعا للرحن» فيكو لزن الببلطة في ببيعه:والاستيفاء من إلا 
الس يا 
ا 

2 

(4541) يقول السائل: 0 يجوز للمرمبن أن يستفيد من الرهن» كأن 
تكون مزرعة يقوم بإصلاحها رحن فهل يجوز له أن يأخذ ما يخرج منها دون 
أن يعطي الراهن شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز ذلك والذي أذن فيه هو المركوب 
والمحلوب» فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وصلم : «الْرَهْنْ 
یرکب بتفقته إِذَا گان مَرْهُونَاء وَلْبَنْ الدَّد يعد تَفَقته ِذَا کان مَرْهُونَاء 
وَعَلَ ِى ر دكت و وَيَشْرَ ب النَفَقَةٌ('. يعني إذا CU‏ تن البقر ة» أو الشاق 


.)1917( أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب» رقم‎ )١ 


اق يي 
وأنفق عليهاء فإن له أن يشر ب اللبن» لكن بقدر النفقة» فلو قدّر أن اللبن قيمته 
أكثر من النفقة» فالقيمة محفوظة للراهن» ومثال ذلك: أنفق عليها كل يوم 
عشرة» لكنه يبيع من لبنها كل يوم بعشرين» فالعشرة الزائدة تحفظ للراهنء 
وتكون .رهنا تبعا' لأصلهاء كذلك: الظهر» الذى. يركب: البغين .والخيار 
يركب بنفقته إذا كان مرهونا أي بقدرهاء وأما ما سوى ذلكء. فإن الناء يكون 
تبعا للراهن» أي يكون ملكا للراهن» لكنه يتبع الرهن في كونه مُرتهتا عند 
Re‏ 

(144) يقول السائل ع. أ: رجل اقترض مالا من رجلء ولكن المقرض 
اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض رهتا بالمبلغ» يقوم بزراعتها. 
وأخذ غلتها كاملة» أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض» حتى يرجع 
المدين المال كاملا كما أخذه. فبرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده فم 
حكم الشرع في نظركم يا شيخ محمد ني مثل هذا القرض المشروط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: إن القرض من 
عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه» وهو من الأمور 
المطلوبة المحبوبة إلى الله -عز وجل- لأنه إحسان إلى عباد الله» وقد قال الله 
-تعالىى -: EF‏ [البقرة: 146] فهو بالنسبة للمقرض 
مش روع مستحب» وبالنسبة للمقترض جائز مباح؛ وَكَد نبَتَ ع الي يك أنه 
اسلف م مِنْ رَجُل بَكْرّا فَقَدِمَتْ عَلَيِْ | يل ِن إبلٍ الصّدَقَة نامر با افع أن 
3 قضي الرَجُل بكر رجَعَ لي بو رَافع» َقَالَ: 1 أجذ فِيهًا إلا خِيَارًا ياعا 
َقَالّ: «أعْطه ِیاه 3 خيَارَ الاس ي أحسَهم ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السَاقَاة باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاء.- 


وإذا كان هذا العقد -أعني القرض- من عقود الإرفاق والإحسان. فإنه 
لا يجوز أن حول إلى عقد معاوضة وربح» أعني الربح المادي الدنيوي» لأنه 
بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضع البيع والمعاوضات» ولهذا تجد الفرق بين 
أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنَة. أو: بعتك هذا 
الدينار بدينار آخر. ثم يتفرقا قبل القبض» فإنه في الصورتين يكون البيع حراما 
ورباء لكن لو أقرضه دينارا قرضًاء وأوفاه بعد شهرء أو سَنَة كان ذلك جائزاء 
مع أن المقرض ل يأخذ العوض إلا بعد سَنَة» أو أقل» أو أكثرء نظرا لوجود 
جانب الإرفاق. 

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعا مادياء فقد 
خرج بالقرض عن موضوعه الأصلى» وهو الإرفاق» فيكون حراماء والقاعدة 
المعروفة عند آهل العلم «أن كل قرض جر منفعة فهو ربًا». 

وعلى هذاء فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه 
ليزرعهاء حتى ولو أعطى المقترض سها من الزرع» لأن ذلك جَرّ منفعة من 
المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي» وهو الإرفاق والإحسان. 

2 

(414) يقول السائل: ما حَكُمُ التأمين ني الإسلام» وما هي صَوَّرَه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التأمين من عقود الغرر» وكل عقد يتضمن 
غررًا فإنه باطل» لحديث أبي هريرة وة : أن الى لا 6 تی عَنْ بيع الْحَصاقِ 
وَعَنْ بيع الَْرَرِا'". ولآن الخرن فن ال كله سد ا تعالق- في كتابه. 
فقال - تعالى-: بايا الذي امنوا إا انعر والْمديم والاصاب الول رجش من عمل 
شيط ابوه لمکم قلخو © [لمائدة: »]9٠‏ ووجه کونه من 1 أن المؤمن 
يدفع عوض التأمين» ولْتَقْل: إنه خسة آلاف في السََة» ثم قد يحصل له حادث 


= رقم (۰ .))١ 5٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر .)٠١١۳(‏ 


ا قي 
يستوعب أكثر مما دفع مرتين» أو ثلاثة» وربا لا يحصل له حادث إطلاقاء ورب 
يحصل له حادث يستغرق دون ما دَفع» فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة» 
وليس بجائزء فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل - وأن يبتعد عن هذه العقود 
العَرَرِيّة التي أحدثها الرأسماليون مِنْ أجل ابتزاز أموال الناس. ظ 
2 

(4100) يقول السائل آ. س: نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على 
إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغا محددا من المال» 
ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي 
حالة شدة يتعرض لاء ومن ذلك: لو توفي أحد أسرته. فإنه يُدفَع له منه 
مساعدة» وهكذا فهل في هذا مان شرع أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا مانعٌ شرعيٌء بل إن هذا من 
التعاون على ابر والتقوى» وتحديد ذلك بمبلغ مُعَيّن لا يضر لأن المقصود به 
أن يكون هذا الصندوق منتظم)ء إذ لو لم يُقيّد بمبلغ مُعَيّنٍ ما انضبط» ولا حصل 
على المال الكافي» ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعيّن بالنسبة» لا بالقدر 
المعيّن» فيقال مثلا: يؤخذ من الراتب العشر» أو نصف العشرء أو ربع العشر. 
دون أن يقال: على كل فرد مئة درهم مثلا. لأن الدخل يختلف, فالأفضل أن 
يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصّله المرء» ثم إنه ينبغي أن يجعل هذا عونا لمن 
حصل له حادث» يعنى حصل له ما لا يمكنه دفعه من کسر» أو مرض» أو ما 
ار ا شعونة نان عم ل ا 
N‏ رد م ل ادس ]د ل ار 
أوجب أن يتهور السفهاء» ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم» لأنه حيث علم 
أن هناك صندوقا يؤمّن ما يلزمه من ضان يسبب هذا الحادث. فإنه لا يبالي» ‏ 
سواء حدث منه الحادث» أو لم يحصل . 

لهذا أقول: إن هذه الصناديق موجودة حتى في هذه البلاد السعودية. 


ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية معونة فيمن حصل عليه 
الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية» لا من حصل منه الحادث للوجه الذي 
ذكرته» وهو أن هذا يؤدي إلى التساهل والتهورء وعدم المبالاة بالحوادث التي 
تقع من الإنسان. وأما قول السائل: إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه. فهذا 
في النفس منه شيء. ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت» لأنه قد يموت أحد من 
الأسرة» ولف مالا كثيرًا يستغني به الإنسان عن المعونة» فالأولى أن يكون 
أمر المعونة مُقَيّدا بالحاجة» لأي سبب كان» حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم» أو 
حتى لا تصرف الأموال إلى غير مستحقيها. 

فضيلة الشيخ» هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض 
شركات التأمين ال حالية من تحصيل مبلغ مُعيّن من كل شخص يريد أن يُوْمّن 
على بضاعته مثلاء أو سيارته» أو نحو ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نقيسه على هذاء فإن شر كات التأمين هذه 
لا شك أنها محرّمةء وأنها من ايسر الذي قَرَنّه الله -تعالى- با مر وعبادة 
الأصنام والاستقسام م الله -عز وجل-: # ياعا لذن ءامنوا 
إا انعر والميير والانصاب وَالْالمُ رجش من عمل السَِّطنٍ فَأجيبوه لَعَلَْكُمَ تَفْلِحُونَ 4 
[المائدة: »]9٠‏ وذلك ااال عرد دائر بين اعنم والعُر» وكل عقد هذه 
حاله» فإنه من الميّسِرء إذ إن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غاناء 
أو غارمّاء وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة» وأعطيت شركات 
التأمين مبلغا من المال كل شهرء مثلا لنفرض أنه مئة ريال» فمعنى ذلك أنها 
ستطلب في السّنة ألفا ومائتى ريال» وقد يحدث حادث على سيارتي يستهلك 
E‏ وجيف رن الع كه اريت لاله عد متها 
أكثر ما بذل لهاء وقد يكون الأمر بالعكس» قد تمضى السَنَة والسَّنَتَان والثلاث» 
ول عضن عل ميا رق ادت وح اکر ن ا غار لآنه امش ميلقا من 
الملل بغير حق» وهذا بِعيّيِه هو اليْسرء لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان 


ااا اي 
فيه غانّاء وقد يكون فيه غارمّاء ولأنه نفس ما قاله الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حيث تی عَنْ بَيْع الْعَرّرا '. فإن هذا يشبهه» إن لم يكن هو إِيّاه. 

ثم إن في هذا التأمينات -في الحقيقة- إضرارا بالمجتمع وإخلالا بالأمن. 
لآن هذا الذي قد أمّن على حادث سيارته» قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور. 
وعدم المبالاة بالصدم والحوادث. لأنه يرى أنه مؤمَّن عليه ولهذا ينبغي حفظًا 
لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات» أو هذه الشركات. 

فالذي أرى أنه يجب على كل مُوْمِن أن يجعل اعتماده على ربه -سبحانه 
وال وان عد عن اغالات ا ت لان هذا امال الى ات هر 
عاريّة» إما أن يؤخذ مناء ويتلف في حياتناء وإما أن تُؤخذ منه ونتلف» ويبقى 
لزنا اا ظ 
فالواجب عل المؤمن ألا يجعل المال غاية» بل يجعله وسيلة» وليتذكر دائ) 
قول الله -عز وجل-: ‏ ياه لد ء|منُوا لائل ھک امو لک ول أو کڪ عن 
ذز ڪر أله ومن يفل دك اوليك هم لحرو 4 [المنافقون: 4] وليتذكر 
دائها قول الله -عز. وجل-: ل حی لدا جاء أحدهم الْمَوْت قال ر رجحو 
لماعمل صلِحَايمَ كت 4 [المؤمنون: »]٠٠١-99‏ ومن حملة ما يدخل في هذه 
الآية: لعلى أنفق مالي الذي تركته فيا يُقرّبني إلى الله من الأعمال الصا حة: 
فقال الله -عز وجل-: لكلا 4 أي حقا: نامه هو الها وين دراوم 
برخ ل يوم شوى 4 [المؤمنون: ٠١‏ ]. 

فنصيحتي للمسلم ألا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة» 
ويجعلون الدنيا مَقَرَّاك لأن مَقَرّ المئؤمن هو دار الآخرة التي هي خير وأفضل» 
وأعظم من هذه الدنيا بكثير» كما قال الله -تعالى-: « لاع تقس بالخ 


سے 
لے ورګ مسر 


طم من رة أن جر يما يعمو [السجدة: 17]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تت 


وليعلم أنه إذا اتقى الله -عز وجل- في عباداته ومعاملاته وأخلاقه 
وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم. فإن الله -تعالى- قد 
pls nF‏ ومن يتن 
لک عل لھ رحا ا ونث لا تیب ومن بول على أ فهو سب إن 
اله بلع مرو َد جَعَلَ اللہ TENG‏ [الطلاق: ؟-"]: ا 
يجْعل لد من آمو هنر 4 [الطلاق: 4]. 

فأنت يا أخي المؤمن اصبرء والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب 
الور العو رفوالا الي -عليه الصلاة والسلام-: «أيجَا الاس 
موا الله َأجيواني الطلّب. لن فسا لن وت حى تَسَْوْقيَ رزقهاء ون أب 
عَنْهَاء فَانَقوا الله وَأَيُوا في الطكّب دوا ما حل وَدَعُوا ما حرم . 

ونسأل الله -تعالى- أن يحمي المسلمين من الرّبَا والميسر» وأن يُسَهل لهم 
معاملاتهم الطيبة التي يأكلونها رغدًا هنيئاء لا تبعة عليهم في الدنياء ولا في 
الآخرة. 

لكن قد يقول قائل: إذا ابتليت بهذا الأمرء فقدمت إلى بلدء أو كنت في 
بلد يُرغمونني على هذا التأمين» فهاذا أصنع» هل أعطل سيارتي وأستأجرء أم 
ماذا 0 أقول في هذا: إذا ات عل هذا التأمين» فلا حرج عليك أن 
تدفع ما أرغمت عليه» ولكن إذا حصل عليك حادث» فلا تأخذ منهم إلا 
مقدار ما دفعت» لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث» إذا كان أكثر مما 
أعطيتهم» وبهذا تكون خرجت من التبعة» لأنك ظّلمت في هذا العقد المُحَرّم 

0 0 و 
الذي أجبرت عليه» وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعهاء فإذا ظلمت 
فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم» لأنهم هم الذين سيدفعون إليك هذا 
بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه؛ فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما 


.)۲٠٤٤( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة» رقم‎ )١( 


الي 
دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك» وإذا كان الحادث أقل مما 
دفعت» فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث» وهذا لا شك أنك ستأخذه. 
2 

(4501) تقول السائلة أ. م. ع: ما اجو النامين مل الحياة وهل هو حرام» 
أو حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التأمين على الحياة ما أعرف معناه تماماء 
ولكن ما أظن أحدا يؤمن على الحياة» لأن أجل الله إذا جاء لا يُوّحَرء ولا ينفع 
فيه التأمين. وإذا كان التأمين یراد به أن الإنسان يدفع دراهم في مقابل أنه إذا 
مات يُضمن لورثته شيء مُعَبّن من المال» فهذا حرام لأنه من اليسرء إذ إن 
الدافع مغامر» فلا يدري | دكسسيت أكثر تما دفع: أو أقل. e,‏ تكون 
دائرة بين الغنم والغرم» فإنها من الَيْير الحرم الذي لا يجوز إلا ما استثناه 
الشرع في مسألة الرهان على الف والنضل والحافر. . 


GOG 


D9‏ ا 1ت 
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(4105) يقول السائل: ما حكمٌ تحويل ريالات سعودية من المملكة مثلا 
إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ها صورتان جائزتان: 

الصورة الأول: أن يصرف الدراهم السعودية في المملكة بدولارات» 
ويأخذ الدولارات» ثم يحول هذه الدولارات إلى بلده» وهذا لا إشكال في 
جوازه» لأنه صرف دراهم سعودية بدولارات مقبوضة. 

والصورة الثانية: أن يحوّل الدراهم السعودية إلى البلد الثاني على آنا 
دراهم سعودية» ثم هناك يتعاقد وَكِيلّه مع الجهة التي حولت إليها الدراهم 
السعودية» على أن تبدل الدراهم السعودية بدولار بسعره في ذلك المكان» 
فيصرف الدراهم السعودية إلى دولارات بسعرها في ذلك المكان» وهذا أيضًا 
لا إشكال في جوازه. 

الصورة الثالثة: فيها إشكال» وهي أن يعطيه دراهم فر د هاور 
قيمتها من الدولارء ويتم العقد بينههاء ثم حول الدولارات إلى البلد الثاني 
فهذه محل نظرء لأنها مُصارّفة بدون قبض العوض. 

لكني أقول: إن شاء الله -تعالى- وأسأل الله أن يعفو عني إن أخطأت: 
إذا دعت الضرورة إلى هذاء ولم يكن سبيل إلى إيصال الدراهم لبلد الصارف 
إلا بهذه الطريقة» فأرجو ألا يكون في ذلك بأسء لما في ذلك من التيسير على 
المسلمين» وعدم وجود دليل قطعي يمنع ذلك. 

لع يت 

(500) يقول السائل م. م. ي: ما حکم تحويل الدراهم عن طريق 
البنك؟ بمعنى أن أدفع ريالا سعوديًا هنا في السعودية» ويعطي لي درهمًا مغربيً 
هناك بموجب الشيك» يُسلم إل وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد» وبعد 
ذلك يُستلم به المبلغ المبعوث هناك, والمتفق عليه؟ ظ 


حت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فهمنا من هذا السؤال أنه يريد صرف 
) نقد بنقد بدون قبض» بمعنى أنه يصرف دراهم سعودية إلى دراهم مغربية: 
بدون أن يقبض العِوّض هذا وجه. 

وهناك وجه آخرء وهو أن يقبض الشيك الذي حول إلى دراهم مغربية» 
وقد سلم دراهم سعودية» أما الآول. فإنه ربّاء لأننا نرى أن التعامل في هذه 
الأوراق النقدية يجري فيه ربا النسيئة» بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض 
إلا يدا بِيَّدِء لآنها نقود اختلف نوعهاء فتكون بمنزلة الذهب والفضة» والذهب 
وال ا ادها ا فلا نيد أن ک5ا وا مويله إن نيلك 
فهو أيضًا مثل الأول. لأن الشيك يعتبر ورقة تحويل» وليس قبضا للعوض» 
وبهذا لو فرض أنه لم يجد رصيدًا للجهة التي حول إليها بهذا الشيك يرجع به 
على الأول» ولا يعتبر مستلً) لما حول به» ما دام الشيك بيده حتى يقبض 
عوضه» فلا فرق بين أن يُسلّم شيكًا به» أو يُكتّب معه كتابٌ ويبلغ به الجهة 
الأخرى. 

هذا هو رأينا في هذه المسألة» فهذه الأوراق النقدية اختلف فيها الناس 
اختلافا كثيرا على نحو ستة أقوال لأهل العلم» لكن الذي يترجح لي هو ما 
أشرت إليه أنه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضلء فنقول الآن الطريق 
السليم إلى هذا أن تشتري من هنا دراهمٌ مغربيةء وتعطيها للبنك يحولها لك إلى 
المغرب مثلاء أو تشتري دولارًا أمريكيًا من هنا وتعطيه البنك يحوله لك في 
أمريكا وهكذاء وأما أن تعطيهم عله سعودية» ثم تقض عو ضها عملة 
أخرى في البلد الذي حولت عليه» فلا يجوز هذا. | 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» لو اشتريتٌ مثلا نقودًا مغربيّة ووضعتها في 
البنك» ولن تستلمها نفس العملة هناك وإنما تبقى أيضًا ورقة لتُسِلّم هناك 
عملة» فا حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بارك الله فيك لما اشترر بيه د 


© ویار 


صرفتها بعملة سعودية» فهذا هو الصرف» صار يدا بِيّن ثم أعطي البنك هذه 
الدراهم المغربية ليحوها إلى المغرب» مثل أن أعطي البنك في الرياض دراهم 
سعودية ليحوفا إلى القصيم دراهم سعودية. فهذا من باب البيع» وهذا يسميه 
العلماء سَفْتَجة» بمعنى أنه يأخذ منك دراهم في هذا المكان» ثم يحولها لك في 
المكان الآخرء وتقبض منه. 
2 

(4701) يقول السائل: نحن نشتغل في المملكةء» وبعد فترة من الزمن 
ترسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين» ونقوم ببيع 
الريالات هم مقابل الجنية السوداني» ويقوم هؤلاء الناس بتسليم المبلغ 
بالجنيهات السودانية إلى الأهلء فهل في ذلك ربّاء أرجو التوضيح مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال» أود 
أن أبن أن الله -سبحانه وتعالى- حرم في كتابه الرّيَّاه وقال الله -تعالى-: 
لاا كارن أ 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم 
يأت في ذنب سواه إلا الشرك فقال الله -تعالى- وتبارك: « أا لب 


A ےرک رص‎ Kr e 


a‏ لا الوا اربوا ضما عة واو ا کم لون © امَو 
الا ای أَعِدَّتٌ لِلْكَفْرنَ (0) وَأطِيعُوا لله وَاَليَسُولَ م يُبَحَمُوت 4 [آل 
عمران: ۱۳۲-۱۳۰] وقال الله -سبحانه وتعالى-: 9 ررب مذا ا2 
الله ودروا ما ہی من اربوا إن نسم مُؤْمِنِينَ (50) وان لَه نهار ادوا خرب من أله 
ورسولهء - ون مُبَسْمٌ مَلْحكُع رموش أ مولڪم لا تظلمونَ وا لا تظلمو ت 4y‏ 
[البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]» وقال الله -سبحانه وتعالی- ناا 
ا لات FE‏ 
حللدوت ا می آله ليوأ وير اَلصَد قت وله لاب َك كل عا رأ ثم 4 
[البقرة: .]۲۷٣-۲۷۵‏ 


وثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لَعَنَّ لَعَنَ آكِلّ الرّبًا 


ممم ره 


وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَي وَقَالَ: «هُمْ سَوَاء)7. فالربا أمره عظيم» وشأنه 
خطيرء ومن نبت جسمه على الريَاء فقد ّت جسمه على السحت -والعياذ ‏ 
بالله- والمرابون من هذه الأمة يشابهون اليهود الذين قال الله فيهم: فبظلر 
ن الت هادوا حيصا علي يبت لت طم وَبِصَدٍ مهم عن سیل کر كيرا © 
وَأَْذِِمُ اربوأ وقد مهوا عه واکله ملالس بالطل وأعدا لفرت مهم عم عذايًا 
ليما 4 [النساء: 2151-11٠0‏ ولا أظن مسلا يرضى لنفسه أن نا 
لليهود» بل لو قلت لأي واحد من المسلمين: أنت هودي. تَمْرَ من ذلك أشد 
التفور» وسحَاصّمك على هذه الكلمة التي وَصَمْته بهاء وقد بين رسول الله له 
الريا أين يكون؛ وكيف يكون» فقال -عليه الصلاة الم «الذَّهَبُ 
بالذّهَبء وَالْفْضَةٌ بِالْفِضْة وال بال وَالْشَِعدُ بِالشّعِيِ وَالتَمْدُ التَمْرِء 
الل الولح ٠‏ ما بوثل» سواء بسّوَاءٍ يدا بيد فإذا اختَلفت هله 
الصاف يعوا كيف شِْكُه؛ ! إا كَانَيَدَا ب . 

فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الرّبَا إذا باع الإنسان جنسًا 
منها بمثله» فإنه يجري فيها ربا الفضلء وربا النسيئة» ولا بد لتوقي هذين 
النوعين من الرّبَا من التساوي بينهما وزنًا فيا يوزن» وكيلا فيا يُكال. 
والتَقَابْض قبل التفرق» لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مثلا بوثل» سواء 
بكواوفينا ا وا ع عنس الجر مرا ل ی عا ا بد من د 
والخلة وه لتَقَابْض قبل التفرق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إِذا 
اخْتَلَمَتْ مذ الصاف فبيعوا كيف شنم إ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدِ). 

أما إذا كان برقن 2ل O‏ لهت أو الفضة. فإنه لا 


يجري الرّيَا بينهماء فلا يشترط فيههم| تقابض» ولا يشترط فيها تماثل. 


9> - ل ل قاف 


وعلى هذا يجوز أن تبيع صاعا من الب بدرهم» أو درهمينء أو دينار» أو 
دينارين» وإن لم تقبض الِعِوّضء لأنه لا ربا بين مكيل وموزون» وعلى هذا 
يتنزل التبادل في العملات» كالجنية السوداني» والريال السعوديء فإنه لا بأس 
أن يحصل التفاضل بينهماء ولكن لا بد من التَقَائْض في مجلس العقد قبل 
التفرق» فإذا كان عند الإنسان السوداني في السعودية دراهم سعودية» وأراد أن 
يحوّها إلى جنيهات سودانية» فإنه يذهب إلى أهل الصرف» ويعطيهم الدراهم 
السعودية» ويأخذ بدها في الحال جنيهات سودانية» ثم يرسلها إلى أهله» أو 
يرسل دراهم سعودية إلى أهله» وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية. 
ويأخذون العِوّض فورًاء هذه هي الطريقة ة السليمة» إما هذاء وإما هذاء وأما أن 
يعطي دراهم سعودية هناء واا عِوّضا جنيهات سودانية في السودان» 
فإن هذا لا يجوزء لأنه ربا نسيئة» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
قدا اخْتَلَمَّتْ هَذِهِ الصاف فَِيعُوا كيف شِنْتُم إِذَا گان يدا بيَدِ). 

RRR 
يقول السائل: هناك مسألة كش تداوها الآن بين الناس: يأق‎ )100( 


شخص ليسافر خارج المملكة» فيسافر مثلا إلى لندنء أو إلى أمريكاء أو أي 
جهة أخرى» فيذهب إلى البنك مثلاء فيأخذ منه شيكا مقابل نقود يدفعها 

يبلك وجول النك هذا اليك إل أي ينك ف الدولة ار و يضرف 
البنك النقود د قبل أن يصل المسافرء وهذا لا د يُعَدَ قبضًاء فهل هذا جائز» أو غير 
جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفاء 
بمعنى أنه سيسلمه عملة حسب عملة البلد التي فيها البنك» ثم البنك سوف 
يحَوّها إلى عملة البلد الذي سوف يسافر إليه» فهذا في الحقيقة صرف» ولا يجوز 
هذا العملء لأنه سيتأخر القبض» أما إذا أعطاه هذا الرجل مِن عملة البلد 
الذي سيسافر إليه» وقال: خذ هذه مثلا مئة دولار» وهو يريد أن يسافر إلى 


ن 
أمريكا حوّها لي إلى مئة دولار بالبنك الأمريكي مثلا هناك فهذا لا بأس به 
لآن هذا لبس بے آنا ما بعت مدلا نقذ سعودًا بهد أمريكي» إن آم نا 
أمريكياء ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه. 

E‏ ظ ظ 

(4105) يقول السائل: أنا مقيم بالمملكة» ولديّ أولادٌ في بلدي» مما 
يدعوني لإرسالي إليهم مصاريفء إما عن طريق البنك» أو عن طريق شخص› 
يتعامل في التحويل» أو تبديل العملات» ويتم ذلك عبر الاتصال التليفوني» وم 
يكن هناك تقابض مع الطرف المحوّل. فهل عل شيء في ذلك؟ علا بأنني 
قرأت حديثا في «منها- اج المسلم» يخص الصرفء قال رسول اله لا في الذهب 


والفضة: «قإِدًا اخْتَلَمَتْ هذه الْأَصْنَافُ يعو | كيف تتم إِذَا كَانَ يَذَا 
بيل) د( . ومن شروط صحة جواز الصرف. التَقَائْض فو في المجلس. وأنا يتعذر 
عل ذلك. فهل علَّ شىء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أنه يمكن أن تحوّل الدراهم بالعملة 
التى في البلد الذي أنت فيه» فإذا بلغت المحال عليه» صرفها إذا شاء بسعر 
يومها في ذلك البلدء ومثال ذلك أن تحرّل عن طريق البنك الدراهم. على أنها 
سعودية» فإذا وصلت البنك في بلدك» وأتى المحال له ليقبضهاء ويريد أن 
يحوها إلى عملة بلدك فليسأل: كم السعر؟ ثم يُصارف البنك -الذي حوّلت 
إليه- في سعرها في وقتهاء ثم يقبضء وهذه طريقة لا بأس بهاء ولا فيها كلّفة؛ 
فليلزمها فإنها جائزة» أما التحويل» وصرّفها إلى نقود البلد المحال عليه» بدون 
قبض» فهذا لا يجوز. 


GOG 


الصلح 8 

4707 يقول السائل أ.ع: صدّم رجل بسيارته سيارة أحد الإخوان. 

تفقوا على أن تقدّر الورشة قر قيمة الإصلاح للسيارة» وبالفعل تمّ ذلك وأعطاه 
EEE EE‏ > فهل يلزمه 
رد المبلغ الباقي للرجل» علا بأن الحادث قد أثر على السيارة» وقيمتها تقل عند 
البيع »فار جو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المصالحة مصالحة مقطوعة منتهية» 
ووجد من يصلح السيارة بأقل مما اصطلحا عليه فإن الزائد له» لا سيا وأن 
الزائد ربا لا يفي بنقصان السيارة عن قيمتهاء لولم تصدم» لأنه ليست المسألة 
مسألة قطع الغيار» بل قطع غيار» وما حصل للسيارة من النقص بسبب 
الصدمة» وهذا أمر ربا لا يتفطن له كثير من الناس» وكل أحد يعرف الفرق 
بين قيمة السيارة المصدومة -ولو كانت قد صلحت- وبين قيمتها غير 
مصدومة. 

والمهم أنه إذا كان الصلح صلح قطع نزاع وانتهاء» فإن ما زاد مما 
اصطلحا عليه يكون لصاحب السيارة» وأما إذا كان الصلح بينهها على إصلاح 
السيارة» فإنه في هذا a‏ السيارة إذا زاد المبلغ الذي أغطه 
على إصلاحها أن يردّه إلى صاحبه» أو يستحله منهء والفرق بين هذه والتي 
قبلهاء أن التي قبلها مصالحة على قطع نزاع» ولكن هذا القطع -أعني قطع 
النزاع- مربوط با يظن من قيمة الإصلاح» وأما هذه فهي مصالحة على 
الإصلاح نفسه» فيكون ما زاد من الدراهم التي أخذها صاحب السيارة 
لصاحب الدراهم يرد إليه. 

)٤10۸(‏ يقول السائل: بيننا وبين المسجد مزرعةء ونذهب إلى المسجد من 
وسطهاء ولم نستأذن أهلهاء لأمهم كثبرون ومتفرقون» وقد استأذنًا بعضًا منهم» 


۴ ا ب 
فهل يلحقنا إثم إذا مشينا من خلاها إلى المسجد. علا بأن الطريق إلى المسجد 
بعيدٌ جدَّاء وبعضنا كبير السن» لا يستطيع الذهاب من خلال الطريق لبُعده 
وازدحام السيارات فيه. جزاكم الله خيرا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم بأس في العبور من هذه المزرعة 
بشرطين: ألا يحصل ضرر على ما تمرون به من الأشجار والزروع. وألا يحصل 
أذى على أهل المزرعة» فإن كان يحصل لهم آذی» أي يتأذون بمروركم عندهم؛ 
أو كان في ذلك ضرر على الأشجار والزروع» فإنه لا تل لكم. 


عزفرف 


PD‏ ار ازب 
© الحجر 4 

(4509) تقول السائلة ط. م. ب: عندنا ولد وبنت» وما في سن العاشرة. 
والبنت عمرها إحدى عشرة سَنَةَ تقول ويأتيهما بعض النقود من الزوار الذين 
يأتون إليناء أو من أقاربنا ويشترون بہذه النقود التي تبلغ العشرة والعشرين إلى 
أن تصل إلى المائةء فهل يجوز لنا أن نحتال عليهم. ونكذب لنأخذ هذه النقود 
منهم. أم 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء صغار والصغار يجب على أوليائهم ألا 
يمكنوهم من التلاعب بأموالهم» لقول الله -تعالى-: «إ ولا ونوا السمهآة 
آمو کم ای جملا قا » [النساء: 0] وقوله: 3 وابئلوا لبتم حو ذا بلَعُوأ 
الاح قن ءاسم منم رشا دوليم آمو 4 [النساء: ] وحفظ الأموال أمر 
واجب. فهذا الولد» وهذه البنت» تؤخذ الأموال التي يُعطوها إذا كانت كثيرة» 
ويعطون منها ما تطيب به نفوسهم» يشترون به ما يتلهون به ما يكون مباحا 
لأمثاهم» والباقي يحفظ لمم» هذا هو الواجب على أوليائهم» وأما أن يمكنوهم 
من التلاعب بالأموال» فهذا حرام على أوليائهم أن يمكنوهم منه. 

)4٠(‏ يقول السائل: هل للبلوغ سن مُعَبّن» فإن كان ففي أي سَنَة يبلغ 
الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشهور عند أهل العلم أن البلوغ له سن 
مُعَينَة» وهو تمام الخمس عشرة سََّة» واستدل أهل العلم على ذلك بحديث ابن 
عمر: ظا أنه قال: عرضت عل النَِىَّ يكل يَوْمَ أُحَدٍ وَآئا ابن اربع عَشْرَةَ سنه 
سَنَةَ فقبلني . فإذا أتم الإنسان حمس عشرة سََة فقد بلغ» وقد يبلغ الإنسان 


.)7785760( أخرجه عبد الرزاق» رقم (4۷۱۷)» وابن أبي شيبة» رقم‎ )١( 


قبل أن يتم له حمس عشرة سَنة» وذلك بنبات العانة» وهي الشعر الخشن الذي 
ينبت حول القبل» وقد يبلغ قبل ذلك» وذلك بنزول لمن بشهوة» فإنه متى 
نزل منه اَن بشهوة يقظة» أو منامًا صار بالعاء وإن لم يكن له إلا اثنتا عشرة 


1 
س7 ارين 


سئه . 

CE)‏ يقول السائل م. . اس. 8: ل اف توفيت» وكان لدمما جموعة 

من الل الذهبية» وقد أنجبّت ابنتين وابنا واحداء فقامت والدتي وأخذت رأي 
زوجها ووالدها في بيع الذهب. وجعل قيمته لعدة ججَج»› > تعطيها لشخص 
يقوم بالحج لأختي المتوفاة» فوافق زوجها ووالدها على ذلك فقامت والدتي 
ببيعه؛ وبقي منه ما قيمته عشرون آلف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولادء عِلما 
بأهم قُصَرء لا يتجاوز عُمْر الكبرى من البنات خمس سنوات» وجميعهم تحت 
كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت آمهم» وهل لهم الحق ني المطالبة با 
تركته آمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد» وهل يلحق والدتي إثم على 
تصرفها بيع الله راعاق في عامنه في اخ لأمهم» وماذا عليها أن تفعل 
الآن؟ 

اي ألو ادي واد عي 
للميت الذي خلّف هذا الال فان الله E‏ ول 117 ااا 
إل بال هى لَحَسَنٌ © [الأنعام: .[\o۲‏ 

وعليه» فإنه يجب أن تضمن هذه الأم التصرفة لأولاد لمرأة ار ما 
نقص عن ميراثهم» لأنها هي التي أتلفته عليهم. على وجو لم يأذن به الشرع. 
ويجب على إخواننا المسلمين آلا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم؛ 
ليكونوا على بصيرة من آمرهم» فيتصر فوا تصر فا يرضاه الله ورسوله. وأما 
کون الإنسان يستحسن الشيء» فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به» فإن هذا لا 
يجوز» ولا يجل. 


> سلس وووك الاق 

(0) يقول السائل خ. غ. م. أ: توفيت زوجتی» وكانت أوصت 
يثلث ماما لولدها حين يبلغ سن الرشدء وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ 
ولدها سن الرشدء فدفعته له» ولكنه سي التصرف فيه. ولا يعمل لتنميته 
وزيادته» بل يصرف منه» حتى تناقص. كذلك لا يعمل على زيادته» وأنا أسأل: 
أولا هل مثل هذه الوصية صحيحةء أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف 
يشاء في هذا الثلث. أم أسترده منه» حتى أعلم منه حسن التصرف. أفيدوني 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه وصية صحيحة ولكنها طلبت فى 
وصيتها أن يكون ال ا ال ومعنى بلوع ,7 

سن الرشد» أن يكون رشيداء فلا تیل لك أن تُسَلّمه إلیه» حتى تعلم أنه قد 
صار رشيدا في تصرفه. وما دام الأمر قد وقع. فإنه لا بد أن تبلغ الأمر إلى 
المحكمة التي في بلدكم» حتى تقوم با يجب نحو هذا الموضوع. 

CS 

() يقول السائل: لي والد كبير في السن. وهو قد وصل إلى مرحلة 
التخريف. وله أرض كبيرة» ونرغب في تخطيطهاء وبيعها على شكل قطع 
سكنية» ولكن يقول البعض من الإخوة: ما دام الوالد على قيد الحياة» فلا حق 
لكم في التصرف. فهل يجوز لي أن آخذ صك ولاية من المحكمة لأجل 


مصلحته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان تصرفه غير سديد, فلا بد أن تبلغ 
بذلك المحكمة. حتى تتتخل الإجراء اللازم. 


عزفرف 


كاي وي 
© الوكالة 25 

5 يقول السائل: ما هى شروط الوكالة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شر وط الوكالة أن تكون فيا يملكه الموكلء 
وفيا يجوز أن ينفذه الوكيل. 

(4510) يقول السائل: شخص يعمل أمين صندوق في إحدى 
المؤسسات. ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم» ويقوم هذا الوكيل» وهو 
أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافآت العمال وصدقات 
وتبرعات وقروض» لدعم المحتاجينء فهل على أمين الصندوق إثم فيا لو 
تعدى الوكيل الصلاحيات المتاحة له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له. 
وأمين الصندوق يعلم بذلك» فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئًا من الصندوق. 
لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان» وعليه أن ينصح الوكيل» 
ور فدهن ا 

ومن المعلوم أن الوكيل -والأصح أن نقول: إن الولي- على مال القضّر 
لا تل له أن يتبرع بشىء من أموالهم» ولا بالصدقة» وأما القرضء فإنه قد 
بجوز» بشرط أن يكون المقترض ملي أو يقيم ضامنا مليّاء أو يرهن رهتاء 
يمكن الوفاء منه» وبشرط آخرء هو أن يكون للمولى عليهم مصلحة في هذا 
القرضء ولا أريد بالمصلحة الزيادة» لأن الزيادة في القرض من الرّبَاء ولكن 
أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من اعتداء الغير عليه ويحفظه. 
فهذا مصلحة للمولى عليه» فإن اجتمع هذان الشرطان: الأول: المصلحة. 
والثاني: انتفاء الخطر بإقامة ضامن» بحيث يكون المستقرض مَلِيّاء أو يقيم 
ضامنا مَلِيّاه أو يدفع رهنا يحرزء ويمكن القضاء منه» فإن ذلك لا بأس به 
وحينئذ نقول: تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


9 ل سس رار 

قسم جائز» وهو ما كان فيه مصلحة» كالبيع والشراء والاتجار» إذا رأى 
المصلحة في ذلك. 

وقسم تمنوع على كل حال» كالصدقات والتبرعات. 

وقسم جائز بشرط» وهو القرض» والشرط هنا أشرت إليه أولاء وهو 
أن نضمن هذا المال» بحيث يكون المقترض مليّاء أو يقيم ضامنا مليّا أو يدفع 
رهنا محرزاء والثاني أن يكون في ذلك مصلحة. 

2 

(177) يقول السائل ي. ش. س. ي: أخذت من قوم سلعة باتفاق تمّ 
بيني وبينهم, على أن أبيع سلعتهم» وأخبرهم بقيمتها. ؛ وأشتري لهم سلعة أكبر 
حجماء وأكثر قيمة» على أن يدفعوا لي الفلوس الزيادة» ونفذت كل الذي طلبوه 
مني» وأخبرتهم بقيمة سلعتهم التي بعتهاء ووافقوا ورضوا بنفس الاتفاق 
السابق» وعندما جئت هم بالسلعة الجديدة رفضوا دفع المبلغ الزيادة» وأرادوا 
تسعير سلعتهم بالسعر ا حالي» علا بأنه أضعاف ذلك اليوم» أفيدونا ما الذي 
أعمله مع هؤلاء القوم» هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق» أم أستلم 
منهم بخسارة علّ. وهل سيكون ربًا إذا أخذوا مني هذه الفلوس» وشكرًا 
لكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حق لك فإن شئت شئت أن تسامحهم, فلا 
حرج عليك؛ وإن شئت أن تحاكمهم؛ > فلا حرج عليك» ولكن لا بد أن تثبت 
أنهم وكلوك في بيع هذه السلعة» وأن تشتري لهم السلعة الحاضرة» ولو زاد 
ثمنها على ثمن الأولى» فإذا ثبت ذلك» لزمهم ما التزموا به. 

2 2 

(۷) يقول السائل: رجل وگل شخصًا ليبيع له عقارا» فوضع هذا 
العقار عند مكتب لبيعه» ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأرض» فهل 
إذا باعها عليه» يأخذ السَّعْي وحدّه. وهل لصاحب المكتب حق في السَّعْي مع 
أن صاحب المكتب لم يبع هذا العقار, أرجو الإفادة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ترجع إلى عرف الناس» فإن اقتنع 
كل من الوكيل وصاحب المكتب با يقول صاحبه فذاك. وإن لم يحصل اقتناع» 
فإن مرجعه إلى المحكمة الشرعية. 


Ca 


)٤1۸(‏ يقول السائل ع. أ: واد ون ف معروضة ة للبيع» ولكن إذا 
علم صاحب الأرض بأنني أريدها رفع السعر أكثرء فهل كم شخصًا يذهب 
إليهء فإذا وافق على البيع حضرنا جميعًاء وعندها لا يستطيع أن يرفع سعر 
الأرضء أرجو بهذا إفادة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حرج عليك إذا علمت أن صاحب 
ارسق عل لق ويد تنما حر ان PE‏ يشتريها منه» 
وذلك لأن التوكيل في البيع والشراء من الأمور الجائزة. 

ومن المعلوم أن الموكل قد يقيم وكيلا عنه لأغراض متعددة» وهذا 
الغرض من الأغراض المقصودة» والعجب أن ما ذكره السائل قد يكون 
سا واف وهر غا بوم :لذن لن الأول ادا كان ا لار هر الذص بريد 
شراء الأرض- أن يكرمه صاحب الأرض» وينزل له من القيمة» ويفضله على 
غيره لقول النبي ي4 «مَنْ گان يُؤْمنُ بالل وَالِيَوْم الآخِر لکرم جار . 

aE GES 

(4559) يقول السائل: والدي -یر حه الله- منذ ثلاث سنوات» 
وراک ی عكر لين ا كلما قد بك سن الرْشد ذكورًا وإنانًاء فأودٌ 
أن أعرف: هل لأخي الأكبر حق شرعي في شراء أي شيء من أموالنا جميعاء 
باستثناء أموال جدّي وجدتي» وهما أيضًا من ضمن الورثة, ذ فمثلا إذا قام أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(6019/85). ومسلم: كتاب الويان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم .)٤۸(‏ 


CAS a r‏ ع بر 

۷D‏ سس فت ےا ازب 
بشراء سيارة لمصلحة الجميع -علً) بأن هذا الشراء يتم برضى الجميع - وأخي 
هو المسئول عن إدارة أموالنا برضًاناء وتوكيل مناء فهل لأحد أن يتدخل ذا 
الشراء» بحجة أن أخى يلعب بأموالناء ونحن طبعًا نرفض مثل هذا التدخل. 

9 5 2 
كما أن البعض ممن تدخل من الأهل يقول: إن السيارة لا بذ أن تحسب من إرث 
أخي فقط. فهل هذا صحيح» ونحن جميعًا لنا مصلحة في شراء هذه السيارة. 
نرجو الإفادة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما خلفه أبوك من الميراث فهو بينكم حسب 
ما فرضه الله -عز وجل- لذوي الفروض فروضهم» والعصبة -وهم الأبناء 
والبنات- لهم ما بقي» للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا كان كل واحد منكم بالغا 
عاقلا رشيداء فالأمر إليكم» وليس لأحد سواكم» وإذا كنتم واثقين بأخيكم 
الكبير أن يفعل ما شاء مما يراه مصلحة» فلا اعتراض لأحد عليكم»ء والذي 
أرى ألا تسمعوا إلى أقوال الناس» لأن الناس منهم أصحاب هوىء ومنهم من 
هو مستعجل لا يتأنى في الأمور» ومنهم من هو مُغرض يريد أن يفرقكم» 
ويلقي العداوة بينكم» فا دام أخوكم قد أرضاكم» ورأيتم حسن تصرفه. فلا 
تلتفتوا إلى أحد بشىء» والأمر في أموالكم إليكم» ولا اعتراض لأحد فأنتم إذا 
تقتضيه الشريعة الإسلامية. 


GOO 


© الشركة © 

477) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في 
التجارة. أو الزراعة» أو غير ذلك من وجوه الشركات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي أن يُشارِك غير المسلمء لأنه لا يثق 
به» وإن وثق به من حيث الأمانة» فإنه لا يثق به من حيث العمل» فقد يتعاطى 
معاملات محرّمة في الإسلام وهو لا يدري» أو يدري» ولكنه يقول إنه غير 1 
ملتزم بهاء ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميل إليه ومحبته 
وإلفه» وكل ذلك أمر ينقص من دين المرء» فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير 
المسلم في تجارته أما التحريم؛ فلا يحرم لأنه لا يتعلق بمسالة الذين» بشرط 
ألا يكون له ميل إليه» ومحبة ومودّة له. 

a 

)1517١(‏ يقول السائل: يوجد شخصان اشتركا في تجارة. منهم واحد 
يشرب الدخان. فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك» وهو رأس الالء 
ف حكم أخذه لذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على 
نفسه دون شر کائه» لأن المال مشترك وتصرّ ف الإنسان بنفسه خاصة بالمال 
المشترك خيانة» وقد قال الله -تعالى- ني لخديف a‏ نا نَالِثُ الشريكَيْنِ 
ما ا ُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا كانه حرجت جْتُ من ْنع“ . ولكن الإشكال فيا 
لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخانا يدخن به» فهل يجوز 
لشريكه أن يأذن لهء لأنه إن أذن له شاركه في الإثم» وإن امتنع» فهذا هو 
المطلوب أن يقول له: آنا لا آذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك 
دخاناء لأن شرب الدخان حرام» لما يترتب عليه من المضار الدينية والدنيوية 
المالية والبدنية. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البیوع» باب الشركة رقم (۳۳۸۲۳). 


© ررر 


(4507) تقول السائلة أ. ب. ت: كان والدي وعمي شريكين في مكتب 
تجاري» توسعت أعماله ومساهماته» حتى نالت المصانع والشركات» وهناك 
جزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربَاء وقد توفي عمي آنه 
ولكن والدي تولى الشركةء والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين» وقد تقدمت 
لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الرّوية التأسيسية» وقد انتقل 
والدي إلى رحمة الله من عهد قريب» ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء 
عمي عن الميراث أبداء وقد حضر إلينا كاتب العدل» وقرأ علينا نموذج 
الصكوك المطبوعة, والتي فيها البيع والشراء والمساهمات. ومن ضمنها مساهمة 
تلك المؤسسات» وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع» وأنا في نفسي تلك 
اللحظة أعرف تام المعرفة أن المساهمة في مثلهاء والقرض والاقتراض منها أمر 
رم ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل» لأنني أحرص 
أشد الحخرص على مشاعر إخواني. ولو أنني كنت أود أنهم قرءوا عل هذا 
الموج قل جور كائب العدل لأناقشهم فيه» فهل عل شىء وما هو الذي 
يجب عل عله الآن إزاء هذا الموقف. أرجو إفادتي» وجزاكم الله عنا كل خير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في هذا السؤال: إنه تضمن أمرين: 

أحدهما: المساهمة مع شركة تتعامل بالرَّا وهذا مُحرّم ولا يجوز فإن أي 
. أحد يتعامل بالرّبَا لا يجوز المشاركة معه» لأنه سيؤدي إلى إدخال الرّيًا على مال 
هذه الشركة؛ فيختلط الحلال بالحرام» فلا يجوز ذلك. 

وأما بالنسبة لما سألتِ من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل» فإن ذلك 
تحرّم والواجب عليك أن تجعلي قوی الله -تعالى- مُقدمة على كل شىء حتى 
على مشاعر ات اوغيرهم» وأن تقول الحق» فإن الله يقول: « # أا 
َلَذِىَ ءامو كوا ومين الفط شیدا إن ول عا افك أو الْوَلِدَينِ 


ر2 ما 


وَالْدَوْبنَ © [النساء: ٠‏ ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي 
مله بطلب القسيمة وأن تأخذي نصيبك من هلا المال» وأن تتصرفي فيه 


فت ذلك 
بانفراد» أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية 
المالء فإذا لم يمكن هذاء فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن 
تتجري فيه عل وجه لايكون فيه ربا وببذا تمخاصين من هذا العمل.. 
E‏ 

(6Y)‏ يقول السائل ي. س. غ: لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات 
التحارية بأنواعها المختلفة» وكثر المساهمون فيها بأموالمم بحثًا عن الربح» 
ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك 
الشر كةء ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بهاء فيبيع السند الذي 
قيمته مثلا مئة ريال يبيعه بمئتين» أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته 
ذاك. فهل هذا التعامل هذه الطريقة صحيح. أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم 
فيها خالية من الرْبَاء فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز» ولا حرج 
فيه» لكن بشرط أن يكون معلوما بين البائع والمشتري» فيعرف أن له مثلا 
عشرة أسهم» خمسة عشر سههم| من كذا وكذا حتى لا يبقى الآمر مُشكلاء ٠‏ فإذا 
كان معلوماء فإنه لا بس به ل ل أو في مساهمات 
عقارية» أو غير هذا. 


«4174) يقول السائل أ. ع. أ: عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان 
ليشتغل به في التجارة» واتفقنا على أن الفائدة تكون بينناء ف) الحكم في ذلك هل 
هو حلال» أم حرام» وأمرت أيضًا هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي 
زكاة هذا المبلغ عندما يحول عليه الحول» فالتزم لي بذلك» ولكن مضت عليه 
جتان ول رھد شيا هل ا چیا 5 ا كم بال ناذا كاد 
م يخرجهاء هل يجب عا إخراجها آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مسألتين: 


GD‏ فاو ووچا لزت 

المسألة الأول : هل هذه المعاملة صحيحة؟ وهي أن تعطي شخصًا مالا 
يتجر به» وما حصل من الربح فهو بينكىاء والجواب على ذلك أن هذه معاملة 
صحيحة» وهي جائزة بالإجماع. وتسمى المضاربة» وذلك لما فيها من المصلحة 
للطرفين» فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الربح» وصاحب المال حصل 
له مصلحة بنصيبه من الربح» وصاحب الال منه المال» وذاك منه العمل. 
فصاحب المال حصل له بماله هذا الربح» مع راحته» وعدم تعبه» وذاك العامل 
حصل له نصيبه من الربح مع تعبه. لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة» والمهم 
أن هذه المعاملة جائزة» ولا حرج فيها. 

وأما المسألة الثانية: التي تضمنها هذا السؤال» فهي أنك وكلته بإخراج 
زكاتك كل عام» وهذه الوكالة أيضا صحيحة. فإن التوكيل في إخراج الزكاة 
جائزء وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائزء في ذبح الأضحية كذلك جائز 
وإذا كنت قد شككت هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاسأله» إن كان قد 
أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه» ويكون إخراجه مجزئاء وإن كان لم 
يخرجها فأخرجها أنت. 

فضيلة الشيخ إن أخرجهاء واتضح له بعد ذلك أن صاحبه هذا الموكل 
قد دفعهاء ف) الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أخرجها وتبين أن صاحبه قد أخرجهاء 
فإن ما أخرجه أخيرا يكون تطوعاء لأن ذمته برئت بإخراج وَكِيلهء ويكون هذا 
لمال صدقةء وينبغي أن نعرف قاعدة ذكرها أهل العلم» وهي «أن كل فرض 
اداه الإنسان وهو يحسّب أنه عليه» فتبين أنه لم يكن, فإنه ينقلب نفلا»» ومن 
هذا لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظانا أن الوقت قد دخلء فإنه إذا 
دخل الوقت يجب عليه أن يصلى في الوقت» وتكون صلاته الأُولّ نفلا 
وكذلك لو صل ظا آنه اخل في سالات يتوه بوجي عليه الاعات ثم تین له 
أنه م يخل» فإن صلاته الثانية تكون نفلا. 


CD 


6 يقول السائل: لدي مبلغ من المالء وأريد أن أستثمره. أو أقوم 
بتشغيله لدی تاجر أَدُويَة: وهذا التاجر رفض أن أكون شريكا له في العمل 
بالمبلغ الذي سامت به. وهذا المبلغ كبير. ولكن سوف يضم مالي مع ماله 

ظ به على أن يعطيني نسبة من الأرباح شهرياء أو كل ثلاثة أشهر» حسب 
الاتفاق بينناء فضيلة الشيخ. هل تعد هذه النسبة من الربح الحلال» والكسب 
المشروع من التجارة» أو تعد مثل الفوائد البنكية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المعاملة معاملة صحيحة» وهي من 
الْصَارَبةء والْضَارَبّة أن يعطي الشخص مالا لشخص آخرء ويقول له: رع 
ولك من الربح كذا وكذا بالنسبة . يعني لك من الربح صفه» أو رُبعه. أو ثلث 
أو أقل» أو أكثرء وهي جائزة» ولكن لو قال: أعطني من الربح كل شهر مائة 
أو ما أشبه ذلك. فهذا لا يحلء لأنه لا بد أن يكون نصيبه من الربح نصيبا 
مشاعاء ليشتركا في المغنم والمغرم» ولا فرق بين أن يشتغل العامل الذي اعطي 
ا وا و ا اريف الال و 
)| ميعا. 


(45075) يقول السائل ع. أ: هل يجوز إعطاء شخص مبلغا من المال 
ليعمل بهء ويتم اقتسام الربح الخاص بأي نسبة كانت» أرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائلء 
وهي أن يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لآخر ويقول: اتجر ببذه الدراهم» 
فا حصل من الربح فهو بيننا أنصافاء أو لي رُبعه ولك ثلاثة أرباع» أو لي ثلاثة 
أرباع ولك رُبعه. حسب ما يتفقان عليه» نقول إن هذه المعاملة لا بأس اء 
وهي جائزة» وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على جوازهاء وهذه تسمى 
المصَارَيَة مأخوذة من قوله -تعالى- : # وءاحرون رون في الْأرْضٍ د َون من 
صل أله 4 [المزمل: ]٠١‏ وفيها مصلحة الطرفين» فصاحب الال ينتفع بالربح 


> ل ب د هوف از 
ا لحاصل من تشغيل ماله» والعامل ينتفع با حصل من الفائدة من هذه الدراهم 
التي كان لا يجدها لولا أن الله يَسَّرَ له هذا الرجل» ولكن يجب أن نعلم أن هذا 
العقد لا بد أن يكون خاليا من شبه القمار وامَبْسرء بمعنى أن يكون الغرم 
والغنم بين صاحب المال والعامل على السواء» وذلك بأن يكون الجزء المشروط 
للعامل جزءا مشاعا معلوماء كالنصف والربع والثلث والثمن والعشرء وما 
اشقا 

وبناء على ذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بهاء لك ربحها في الشهر 
الأول» ولي ربحها في الشهر الثاني. فإن هذا لا يجوز لأا قد تربح كثيرًا في 
الشهر الأول ولا تربح في الثاني» وقد يكون العكس» وكذلك لو قال: خذ 
هذه الدراهم انجر اء وربحها في مكة لك» وربحها في المدينة لي. فإن هذا 
أيضًا لا يجوزء لأنها قد تربح كثيرًا في مكةء ولا تربح في المدينة» أو بالعكس» 
وكذلك لو قال: خذل هذه الدراهم وانجر ہا وربحها من السيارات لك» 
وربحها من الأقمشة لي. فإن هذا أيضًا لا يجوز, لأها قد تربح كثيرًا من 
السيارات» دون الأقمشة» أو بالعكس» وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم» 
اتجر بهاء لك ربحها ألف ريال والباقي لي» أو لي من ربحها ألف ريالء والباقي 
لك. فإن هذا لا يجوزء وذلك لأنها قد تربح ألف ريال فقطء فيكون من له 
الألف رابحاء والثاني غير رابح» وقد لا تربح ألف ريال وقد تربح عشرات 
الآلاف» فهذا أيضًا لا يجوزء وكذلك لا جور إذا قال: خذ هذه الدراهم. اجر 
بهاء فما حصل من الربح» فلك نصفه» ولي نصفه» وما حصل من خسارة. 
فعليك نصفهاء وعلى نصفها. فإن هذا لا يجوزء أي أنه لا يجوز أن يشترط شيئًا 
من الخسارة على العامل» بل الخسارة كلها على صاحب المال» فلا بد من مراعاة 
هذه الأمور التي تفسد هذه المعاملة» فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتهاء 


)٤1۷۷(‏ يقول السائل ع. أ. أ: إنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع 
تجاري» وهذا الزميل دفع المال» وأنا قلت: أنا بجهدي وعرّقي وجدّي 
وعلاقاي. وهذا ما اتفقنا عليه ورضيّ كلّ منّا بالعمل والفكرة والمشروع» 
وحيث إنه لم يعمل معي. فأنا الذي أقومُ بإدارة ان والتعقيب والشراء 
والبيع» ؛ أما هو فكم) ذکرت» فلا يعمل شيئًا إلا إذا صِفَيّنا الربيح آخرّ كل ستة 
أشهر» حيث يعود إلينا ويأخذ نما كسبناه» ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال 
خلال سنتين» تغّرت النية» حيث أراد أن يأخذ أكثر من نصف الربح» نظرًا 
i ELSE‏ 
فباذا ترشدونني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة» 
وعقد الَصَارَبة عقد شرعي» فإذا انطبقت شروط صحة الصَارَبَة عليه» صار 
عا حا و ا أن كون هه اجك الف كن امال سفن ال خر 
العمل» كما في هذا السؤال» ويكون بينه) الربح على ما اشترطاهء فقد يشترطان 
أن يكون الربح بينههما نصفينء وقد يشترطان أن يكون الربح بينها أثلاثاء 
للعامل الثلث ولصاحب الال الباقي» أو بالعكسء المهم أن توزيع الربح يكون 
عن بن شرّطاه» فإذا اشترطا أن الربح بينهه| نصفان فهو بينهما نصفان» 
وإذا اشترطا خلاف ذلك» فعلى ما شرطاه لقول الله -تعالى- : اها 
المت اموا وفوا با الود د % [المائدة: »]١‏ والأمر با إيفاء العقود يشمل أصل 
العقد ووصفه الذي هو اشرو ور ال تر رارقا ا 
کات مسولا 4 [الإسراء: 4 *7]ء والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد 
منها للآخر با يقتضيه العقد, إلا أن عقد الْصَارَبة من العقود الجائزة» أي التي 
يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد, إذا لم يكن في ذلك ضرر على 
الآخرء فإذا كان في الستة أشهر الماضية على أن الربح بينكا نصفان» ثم طالب 
صاحب المال أن يكون حظه من المال أكثر» فهو حر وأنت أيضًا حر إن شئت 


CAD‏ فتاو و لالز 
فوافق على ما طلب» وإن شئت ا ا ا و 
فأرجوا الله -سبحانه وتعالى- ع ا E o‏ 
د ايت ااي صن انشع وهل السام 2 - أن الله قال: «آتا 
الشرِيكَيْنِ ما ا بحُن أَحَدُهمَا صَاحِبَهُ قدا حَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِه]»7 . 

وخلاصة الحواب: أن العقد بينك| إن شئت| الاستمرار عليه على الشرط 
الأول. وإن شئت) عدلت) في الشروط حسب تراضيكماء وإن شئتا فسختم 
العقد» لأن العقد -أعنى عقد المضَارَيّة- من العقود الجائزة. 

CE | 

(474) يقول السائل: هناك شخص يعرض عل أن أعطيه رأس مال 
لمشروع تجاري. أو شر كة» وحيث إنني ليس لدي أي خبرة في التجارة» وأخشى 
على مالي من الضياع» وهو يريد التجارة» فهو يقترح عل أن يجنبني الخسارة. 
بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهرياء وليس لي دخل» لا با لحساب الكل 
هذه التجارة» ولا بالخسارة -لو حدئت- عِلَا بأنه كأي مشروع تجاري خال 
من أي معاملات ححَرّمةء أو تجارة فيم لا يرضى الله -جل وعلا- فهل ما يقترحه 
علي بن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال؛ أم حرام» وهل يدخل هذا تحت 
ارا آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرام» ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله 
شخصًا يفرض عليه كل شهر قذرا مُعينَا سواء ربح المال» أم خسرء لأن هذا 
من اليس إذ إن المال قد يربح شيئًا كثيراء فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه شيئًا 
قليلاء وقد يربح شيئًا قليلًا. فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرّاء وقد لا يربح 
شيئًاء فيخسر هذا العامل من ماله» ومثل هذا ما جاء به النهي في باب الرَارَعَة 
من حديث رافع بن دیج قال: إا كَانَ التاس يُوَاجِرُونَ عَلَ عَهْدِ الب كله 


ات كه 
عَلَ الاذياتات. و ابال الْجَدَاواٍ ل و وَأشْيَاء مِنَ الا زع فَيهْلِكُ هذا و وَيَسْلَمُ هدا 
رکم هذ وك دا َم ن یاس كرا إلا ده ررك جر ع تأ 
e‏ 
يعني كانوا يجعلون لصاحب انض ف غا ب إما أصواعا 
معلومة من الزرع» وإما جهة جهة معية معي من الأرضء وهذا مُحَرّم فهذا الذي ذكرت 
مثله» ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه» ويكون له من 
الربح نسبة معي > كنصف الربح» أو ربعه» أو ثلثه» أو ما أشبه ذلك» مما تتفقان 
ري يه العو و RE‏ بح حي لكان 
عليه» وهذه هي | بة التي أجازها أهل العلم. 
2 

(4779) تقول السائلة ن. ف: عندي مبلغ من المال ما يقارب من ألفي 
ريال» وقد أعطيت هذا المبلغ رجلا يبيع ويشتري فيه. وفي آخر العام أعطاني 
ا ا ای عت ف ا أم حلال» رجو 
إفادتي في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حلالء لا إشكال في جواز أخذه لأن 
الرجل الذي أعطى هذا المال لم يعطه إياه إلا على وجه الأمانة» فلولا أن 
صاحب المال قد ائتمنه» ورأى أنه أهل للائتمان لم يعطه المال» وإذا كان كذلك» 
. فالأصل في تصرفات المسلمين أنها على الوجه الشرعيء ولا ينبغي أن نسأل 
كيف تصرفت فيهاء لأن الأصل السلامةء اللهم إلا أن يرد شبهة» فحينئذ لا 
بأس أن نسألء وما دام لم ترد الشبهة» فالأصل السلامة» وهذا الربح الذي 
حصل للسائلة ربح حلالء لا غبار عليه 

هذه الخاسية أود أن نين أن هذا الع من التصرف» وهو إعطاء لال 


DE Na كان لبون ورا كراد‎ e 


ل سج پر 
iii 7‏ قو فل | لزب 
لشخص يتاجر به» وكونه له نصيب من الربح» يسمى عند العلماء لا 
ونه حي ويرك ا ميا بع احير لكر اورت الله حر ب قال في الحديث 
القدمي: «أنَا ثالث الشريكَيْنٍ ا1 خن أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ قدا حَائَهُ خَرَجَت من 
نھ 
وهذا النوع من العقود فيه بركة کا قلت» ومن بركته أنه ينمى الال 
الذي ليس عنده مال» فيكون هذا مكتسبا بعمله» وصاحب المال مكتسب 
بماله» فلو أن الناس سلكوا هذاء وأعطوا من يثقون به دراهم یتجر مها ويكون 
لمؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن يعملوا بأبدانهم عند الناس كصناعيين. 
أو بنائين» أو ما شابه ذلك» وليس عندهم مال يتجرون بهء فإذا أحسن إليهم 
أحد من الناس» وقال: خذ هذا المال فتصرف فيه بالبيع والشراءء وما 
أحل الله والربح بيننا. كان في هذا خير كثير» ومع النية الصالحة يبارك الله 
للشريكين في هذا المال. 
2 ع 
ااا و دوماع انير ينض ری ا 
والمشروبات» وبعض اللوازم المدرسية للطلاب. على أن يوزع الأرباح في آخر 
العام بين الطلبة» ولكن ما يثير شكي في هذا الموضوع أن بعضهم يحدد للطلاب 
ربحا مُعَيّناء فيقول مثلا: الذي يدفع عشرة ريالات يأخذ آخر العام حمسة عشر. 
أو عشرين» فا الحكم في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يحدد الربح» لأن 


كيت 
هذا المال يجب أن يكون ربحه قليلا كان» أو كثيرًا للذين بذلوه» وساهموا في 
ذلك» ولا حرج أن يجعل شيئًا من الربح للقائمين على ذلك» ولكنه يكون شيا 
مشاعاء فيقال مثلا: للقائمين على هذا الْمقصّف العاملين فيه هم نصف الربح» 
أو لهم الثلثان» أو لهم الثلث, أو الربع» حسب ما يراه مدير المدرسة ملائ 
للعدل» أو يجعل الربح كله للمساهمين. ويجعل للقائمين على هذا المقصف 
أجرة شهرية مُعَيّنَة» وأما أن جعل ربح معلوم بالتعيين لا بالإشاعة للمساهمين 
فإن هذا لا يجوز وذلك لأن المقصف قد يربح بقدر هذا ا ال و 
يربح أكثر» وقد يربح أقل» وهذه معاملة مبنية على الخطر» وكل معاملة مبنية 
على الخطرء فإنها تكون من ايسر الذي قال الله -تعالى- فيه: يامب لدي 
منوا إا اتر والْمَتيمٌ والأصاب لرك رجش من عمل ألشَيطنِ جنوه لعل 
حون 4 [المائدة: ۹۰]. 


عقاف 


© المسافّاة والمرَارعة #5 

)541١(‏ يقول السائل ه. ن: ما هي المساقاة والمزارعة, وما حكمهما.ء 
والحكمة من تشريعه) مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : المساقاة وال ارعة نوعان من المعاملات التي 
ااا -تعال - ورسوله لعباده. ولْيُعلمْ أن الأصل في المعاملات الجل. » إلا 
ما قام الدليل على تحريمه» بخلاف العبادات» فالأصل فيها المنع والتحريم» إلا 
ما قام الدليل على مشروعيته» وكون الأصل في المعاملات الجل إلا ما قام 
الدليل على تحريمه يدل على رحة الله -تعالى- بعباده وحكمتهء لأن الناس 
يحتاجون إلى معاملات متعددة» وربا تحدث أشياء لا يحجيط بها الخصرء ولو 
حصرت للناس لكان فيها تضييق» ولكن من رحمة الله -تعالى- أن جعل 
المعاملات حلالا إلا ما قام الدليل على منعه. ومن ذلك المسَاقَاة والْرَارَعَة. 

فالمسَاقاة تكون على الشجر. والمرَادَعَة تكوت عل الأرضء هال ذلك 
إنسان عنده بستان فيه أشجار من نخيل وأعناب وتين وبرتقال وغيرهاء فيتفق 
مع شخص على أن يقوم هذا الشخص بسقيها ومؤنتهاء وما يصلحها بجزء 
مشاع معلوم من ثمرتهاء فيقول مثلا: خذ هذا النخل؛ قم على إصلاحه» ولك 
نصف الثمرة. أو ربع الثمرة. أو ما يتفقان عليه ولا يحل أن يقول: خذ هذا 
النخل» أو البستان» قم عليه ولك من ثمرته مئة صاع» أو مئة كيلو أو لك 
الجانب الشرقي» ولي الجانب الغربي. أو لك الجانب الشمالي. ولي الجانب 
الجنوبي. وما أشبه ذلك لحديث رافع بن خديج ذب قال: إت کان انان 
يُوَاجِرٌونَ َل هد ال کا على الاذياتات. ابال الْجَدَاولِ وَأَشْيَاءَ م 2 
لزع هلك هَذَاء > وَيَسْلَمُ مَذَاء وَيَسْلَمُ هَذَاء ويلك هَذَاء فلم يکن لِلنّاس 
كِرَاء إلا هذا قَلدَلِكَ رُجِرَ عَنهء َا َي مَمْلُومٌ مَضْمُونٌ تاد باس يو( 


والشيء المعلوم المضمون هو السهم المشاع» وذلك لأنك إذا جعلت 
للعامل شيئًا ممَدَرَّا غير مشاع» أدَّى إلى العَرّر العظيم» ak‏ 
هذا القدر الذي جعلته للعامل» وحينئذ تبقى أنت بلا فائدة» وقد تنتج الثار 
شيئًا كثيراء والعامل كان يظن أن ما اشترطه لنفسه يساوي العُشر مثلاء أو 
النصف. فإذا صار الإنتاج كثيرًا صار لا يساوي إلا أقل ما قدرء فيكون في هذا 
جهالة» وكذلك إذا كان يساقيه على شيء معلوم بالمكان» بأن يقول: لك 
الشرقي ولي الغربي. أو ما أشبه ذلك, فإنه ربا مهلك الشرقي المشروط للعامل» 
فيخسر بدون فائدة» وربا مهلك الغربي ار لصاحب الأرض» أو 
لماجي الدكل ور اف ۷ ميم الجاناة لعل سوم نطوم 

مشاعء كنصف وثلث وربع» وما أشبه ذلك. 

واختلف العلماء - رحمهم الله-: هل يجوز أن يؤجر النخل بأجرة معلومة 
كل سَنَةَ لصاحب النخل» ويكون للعامل E‏ يقول: خذ هذا 
النخل لمدة عشرة سنوات لك ثاره» وتعطينا كل سَنَة مئة ألف. أو أقلء أو 
أكثر. ظ 

فجمهور العلاء على أن ذلك ليس بجائزء لاحت ال الغررء لأن النخل قد 
يُثمر ثمرات كثرة» وقد لا يثمر إلا قليلاء وقد لا يثمر أصلاء فقد تصاب 
الثمرة بآفات تفسدهاء ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كمه أجاز ذلك 
وقال: كما يجوز إجارة الأرض بأجرة معلومة» ويكون الزرع كله للمزارع» 
0 إجارة النخل؛ ولا فرق. واستدل لذلك بأثر عن عمر بن الخطاب 

#امسيب يات ريه 

وما قاله شيخ الإسلام مه هو عندي أقرب إلى الصواب» لعدم 
الفارق ان بين إجارة الأرض للزرع. وإجارة الأرض للاستثار» وعلى هذا 
فتكون المسَاقاة لما وجهان: 


الوجه الأول: أن يعطي الفلاح النخل» يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من 
ثمره» كنصف وربع» وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاني: الإجارة بأن يقول: خذ هذا النخل لمدة عشر سنوات» قم 
عليه ولك ثمره» وتعطينى كل سَنَة عشرة آلاف ريال» أو مئة ألف ريال. 
” 

وأما المرَارَعَة فإنها تكون على الزرع الذي ليس بشجر»ء وهي أن يعطي 
الرجل أرضّه شخصًا يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع» كالثلث والربع؛ 
ونحو ذلك» فيقوم المزارع بزراعة الأرض» ويكون ما يخرج من الأرض بينهم| 
على حسب ما اشترطاه» لکن لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوماء فلو قال 
مثلا: لك من الزرع مئة صاع والباقي لي. فإن ذلك لا يصح. لأن الزرع ربا لا 
يكون إلا بمقدار مئة صاع» فيخسر العامل» وربا يكون أصواعا كثيرة لم تكن 
في تقدير المالك» فيخسر المالك» وهذا شبيه بالقهار» ولذلك ني عنه. 

وهكذا أيضًا لو قال: لك الزرع الشرقي» ولي الزرع الغربي» أو لك 
الشمالي» ولي الجنوبي. فإن ذلك لا يصح أيضاء لأنه ربا هلك الجانب الذي 
لاجد ها كن الاخ مر اوا ةغل وحن #المسافاق. هذا أخدها: 
أن يعطيه الأرض بجزء مشاع معلوم على ما يخرج منها من الزرع» كالثلث 
والربع» وما أشبهها. 

والوجه الثاني: أن يعطيه الأرض إجارة» بأن يقول: خذ هذه الأرض 
وازرعها لمدة عشر سنوات» وكل سَنة تعطيني كذا وكذا من الدراهم» لا مما 
بخرج منها. فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه» وإن كان هذا يسمى إجارة» 
لكنه نوع من المرَارَعَة. ' 

يقول السائل: هل يجوز السَّقَي بأجرة. وكيف تتم المسَاقَاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يريد: هل يجوز أن نستأجر شخصًا 
يروي النخلء أو الزرع؟ فهذا جائزء كذلك الْسَاقًاة أن أدفع نخلي إلى شخص 


کاو بل 0 


يقوم عليه بسهم من ثمره فلا بأس» أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة» فلا 


با لأن النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عامل أل حب ير م 
يرح نها ِن تَر أو زع . 

(۸۲) يقول السائل: ما هی المسَاقَاة وماهى المرَارَعَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقا هي أن ق صاحب النخل نخله 
إلى شخص يقوم عليه بالسقي وغيره» وتكون الثمرة بينههماء أي بين صاحب 
النخلء وبين العاملء إما أنصافاء أو أثلاثاء ثلث للعامل وثلثان لصاحب 
الأرض على حسب ما يتفقان عليه» فإذا أعطى صاحب الملك هذا الفلاح 
نخله ليقوم عليه بجزء مشاع معلوم منه» فهذه هي المسّاقاة. 

أما الْرَارَعَة فهي أن يدفع أرضه لشخص يزرعهاء ويقوم على الزرع. 
ويكون الزرع بينهها حسب ما يتفقان عليه أنصافاء أو أرباعاء أو أثلاثاء ولكن 
DR E‏ ڪن التي ل اق 
وعلى آله وسلم- آنه عامل أل یبر بطر ما بر نها ين قر أو زم 

ولا يصح في الْسَاقَاة ولا أن ظط لاجد ج م 
بالقدرء أو معيّن بالمكان» بمعنى أنه لا يصح أن يقول: أعطيتك نخلى مساقات 
على أن يكون لي من ثمره طن ولك الباقي» أو في الزرع كذلك. أو يقول: لك 
زرع الجهة الشرقية من الأرض» ولي زرع الجهة الغربية من الأرض. أو يقول: 
لك زرع الشعير ولي زرع البرء أو يقول في الْمسَاقَاة: لك ثمر السكري» ولي ثمر 
البرحي. ااوبا ا 
معلوما للطرفين. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


م عجر 

9 سب فاو فعا لات 

(4148) يقول السائل: لى أرض زراعية» وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين 
ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة فى المئة آخذها منه. هل هذا جائز؟ وباذا 
يسمى -شرعًا- هذا النوع من التعامل الزراعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز هذاء أي يجوز لك أن تعطي أرضك مَن 
أربعين في المائة» وهو الخمسان» أو خمسين في المائة» وهو النصف» وهكذاء 
A Ale * N. KY sl‏ ا LL‏ 
وذلك لانه ثبت عن النبي ئا أنه عَامَل آهل خيب بشطر مَا يخرج منها من ثُمَرِ 
َه يم )١(‏ ء ا 5 51 rE‏ ۰ 7 ن 
أو رَرْعَ) . اي بنصفه» فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم 
مشاع من منتوجهاء ويسمى هذا معاملة» ويسمى أيضًا مزارعة. 

2 

)٤1۸5(‏ يقول السائل: ما حکم مُزارعة الكفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة للمزارعة» فإن شاركه كعاملء فلا 
ا م9 e‏ ۶ ل و ا 5“ ر ؟ نس ووو مس 0 
باس به» وقد ثبت عن النبي ي أنه عامل اهل خيب بشطر مَا يخرج منها من 
تمر أو رَّرْع'". وهم كانوا كفاراء فإذا كان أعطاه أرضا ليزرعهاء أو يغرسهاء 

ج26 

(4780) يقول السائل: رجل عنده أراض زراعية» واتفق مع شخص آخر 
أن يزرع هذه الأراضى. ويعطيه نسبة خمسة وعشرين في المئة من الإنتاج» علا 
بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية» فهل تصح 
هذه النسبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم نصح هله النسية يعني جور لرجل 


٠ 5‏ 
ؤي 
0 يي 7 


عنده ا زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعهاء ويتفق معه على نسبة 
كخمسة وعشرين في المائة» وهو الربع. أو خمسين في المائةء وا 
ثانين في المائة» وهو معلوم» ولكن لا يصح أن يقول: خذ هذه لار 
وازرعهاء ولي الجانب الشرقي منهاء ولك الجانب الغربي. أو يقول: خذ هذه 
الأرض ازرعهاء ولي الحنطة» ولك الشعير. أو يقول: خذ هذه الأرض 
وازرعهاء فيكون الزرع سَنَة لك» وسَئّة لي. فهذه الصور الثلاث لا يل فيها 
عقد المرَارَعَة أما إذا كانت النسبة معلومةء بجزء مشاع؛ فإن ذلك لا ياست 
وذ ت ڪن التي يك آنه عامل أل عيب بطر ما برج نها منْ تمر أو 
زعا 
0 لكف < 

(145) يقول السائل: أخذت أرضا زراعية من شخص ماء ودفعت له 
رَهنًا فيها قَدذِرٌهِ حمسة آلاف ريال لمدة ثلاث سنين» وزرعتها تلك المدة 
وحصدت ثارها لنفسي» ول أعطه شيئًا منهاء ورغم ذلك كان المحصول يعادل 
نصف ة قيمة الرهن فقطء وبعد نهاية المدة استلم أرضه. وأعاد إل ثمن الرهن 
كاملاء فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا ولكن يبدو 
لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئًا من المحصول» وأن 
صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن» وأنه لما انتهت المدة التي تمت 
بينهما لم يعطه شيئًا من محصول الأرض» وأخذ الدراهم التي رهنها عند 
صاحب الأرضء ثم انصرفء فإذا كان الأمر ى) فهمت من هذا السؤالء فإنه 
يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرضء وأن تعطيه نصيبه من الغلة 
التي أخذتها من هذه الأرضء وأن تتوب إلى الله -عز وجل- من هذه المعاملةه 


لم سس قو كل لت 


وأن تكون صريحا في معاملاتك» لا تخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى 
بينك وبينه مثل هذه المعاملات. 


QOQ 


اا ل هج 
الإجارة $ 

)٤1۸۷(‏ يشول السائل: ما حكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب 
العمل استغلالا لحاجته بمعرفته بأنه سيرضخ لطلباته» فقد حصل واتفقنا مع 
هذا الكفيل على أن يعطينا راتبًا شهربًاء ويتحمل هو مصاريف الأكل 
والشرب» وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال: تحملوا أنتم مصاريف أكلكم 
وشربکم» فإن رضيتم وإلا فعودوا إلى بلدكم. وتحت وطأة الحاجة والضرورة 
عندنا رضينا بذلك» فهل يجوز له ذلك بعد أن وافق على شرطناء ونحن في 
بلدنا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لولا أني أخشى أن تكون هذه المعاملة السيئة 
موجودة مع غير كفيلكم ما أجبت عليهاء ولكني أقول: إن هذا العمل عمل 
حرم وهو غير لائق بالمؤمنين» وإن الله -تعالى- يقول: مامي ليت 
ءارا اودوا بالْشقود € ان اه وقول حسيحاته وتعالب « واوق بالمهد 
ِنَّ ألْعَهَدَ كا مسولا © [الإسراء: ٠١‏ ]» وإذا كان الاتفاق بينكم» وبين هذا 
الرجل على أن يقوم با أديتموه. ثم بعد ذلك يستغل الفرصة» فيمتنع من 
إقامتهم فيقول: إما أن تبقواء ويكون المصروف عليكم» أو ترجعوا إلى بلادكم. 
فلا شك أن هذا -والعياذ بالله- عمل حَرّم» وخداع لا يليق بالمؤمن. 

فنصيحتي له أن يخاف الله -تعالى- ويتقيه» وأن يعلم أن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» وأنكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطالبين بحقكم: « يوم يقر 
ان اخ )روہ ويه © وصجبیو ويه © [عبس: 4677-84 وأن يعلم أن ما 
غلنه مور هذا الال الى وترم هته اط ن ال ته فاه ركو عليه ار 
-والعياذ بالله- يعاقب عليه يوم القيامة» ويكون ثاره لمن يأتي بعده من الورثة. 

إنني أؤكد عليه ما دام في زمن المهلة» وزمن الحياة أن يتقي الله -عز 
وجل - وأن يرد إليكم ما اتفقتم معه عليه وأن ب: ما صنع بكم من هذا 
الماطلة» وهذه المخادعة» ونسأل الله لنا وله حسن الختام» والعاقبة الحميدة. 


وهك سس سس قَتَأو لكل يت 

)٤۸۸(‏ يقول السائل م. ع. أ: إننى مواطن عربي أعمل بالمملكة العربية 
ظ السعوديةء وإنني أعمل مع الكفيل السعودي على خير وجه» ومنذ فترة جاءتني 
فرصة عمل خارجية. أي بعيدا عن المؤسسة. ونتج عن عملي هذا أنني 
حصلت على أجرء وهذا بغير علم الكفيل» ويعلم الله أنني كنت محتاجا إلى هذا 
المبلغ» وإنني أتساءل: هل هذا المبلغ الذي حصلت عليه حرام؟ مع العلم أن 
هناك شرطا من شروط التعاقد يقول بعدم العمل لدى الغير بأجرء أو بدون 
أجرء أفيدوني وفقكم الله إلى هداية المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول ما دام بينك وبين كفيلك شرط» وهو 
ألا تعمل عند غيره بأجر ولا بغبره» فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر 
فان فعلت فهو حرم عه وجي عليك في مل هده الال ابل كفيلك 0 
فعلت» لأن فعلك هذا مُّنافٍ لقول الله -تعالى-: ينها الذي َامَنُوَا أَوَهُوأ 
أَلَعْفُودِ 4 [الائدة: »]١‏ والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصلها ووصفهاء 
وهو الشرط الذي اشتّرط فيهاء إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله كف 
فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر. 

(4149) يقول السائل ع: ما توجيه فضيلة الشيخ إلى رجل استأجر عاملا 
براتب افا عليه فيه| بينهم» ولكن عند نهاية الشهر نقص من أجره بحجة أن 
عمله قلیل» أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا استأجر الإنسان أجيراء واستوق 
حقه من الأجير كاملاء ونقص من أجره. يعني لم يعطه الأجرة كاملةء فإن الله 
0 خصمه يوم القيامة» قال الله -تعالى- ثلاثة في الحديث القدمي: 


ب و 


و ا جل أفطى بي ف عد وجل باع حرا اگل 


مه وَرَجُلْ اسْتَأجَرٌ أجيرًا فَاسْتَؤْقَ من وَ1 يُعْطِ أجْرَ 47 


.)75١١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم‎ )١( 


أما إذا كان الأجير قد نقص شيئًا من العمل المتفق عليه» فهذا ينظر فيه . 
قد يكون لعذرء وقد يكون السبب المستأجرء وقد يكون لغير عذرء ولكنه 
متلاعب» ولكل حال حكمه. 

(419) يقول السائل: لدي حلات دكاكين» وأريد أن أقوم بتأجيرها على 
بعض صَوَالِين الجلاقة» فهل في ذلك حرج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في ذلك حرج إذا أَجَرْت الدكاكين 
للحلاقين» فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء» يحلقون 
الريأسء ويحلقون اللحية» بل ربا كان حَلّْق اللحى لديم أكثرٌ من حلق 
الرءوس» هذا هو العادة والغالب. 

وعل هذاء فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اذ شترط عليهم ألا 
يحلقوا فيها اللحى» فحينئذ لا بأس» وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين. 
كان لمؤجر الذّكّان أن يفسخ الإجارة» لأن المستأجر أخلّ بشرط صحيح: م 
يوفٍ به. 

هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة» بمعنى أنه لا يجوز أن 
يؤجرها للحلاقين, إلا إذا اث شترط عليهم ألا يحلقوا فيها حلم ا كلق 
اللُحى» ويدل لذلك أن تأجيرها إعانة هم على عل هذا الحرم وقد قال الله 
صل «( ولا عاو أعَلَ الور وَالَْرُوانَ 4 [المائدة: ۲ ]» ويدل على تحريم 
الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ الله إا حرم شيا 
حرم تمه . والأجر ة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر. 


EF 


.)۳٤۸۸( أخرجه أحمدء »رقم (8934): وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة رقم‎ )١( 


CD‏ ال ل 

(591) يقول السائل: ما کم الإسلام في خَلوٌ الرجل؟ مثلا هنالك 
شخص مؤّجر دکاتا من آخرء ومرت السنون» وجاء صاحب الذّكَان إلى 
ظ ل ل ع ا ا ع يت لقني 
الذّكّان مبلقًا من المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول إذا كان هذا المستأجر له مدة معيّة 
وجاءه صاحب الذَّكّان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة» فلا حرج عليه 
أن يطلب عِوَضًا عن إسقاط حقه فيم| بقي من المدة» ومثال ذلك أن يكون قد 
استأجر هذا الذَّكَّان عشر ا ثم يأتيه صاحب الدگان بعد مضي خمس 
سنين» ويطلب منه أن فرغ الدكان له» فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول: 
أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا. لأن هذا معاوضة على حق له ثبت 
بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله -تعالى-: يام الب 
ءَامَيُوَأ أوَهُوأبألْعْقُودِ 4 [الائدة: »]١‏ أما إذا كانت المدة قد انقضت. وكان بقاء 
المستأجر في هذا الذكان بمقتضى قانون من الدولة» فإنه لا يجوز له أن يمتنع من 
الخروج إلا بعوّضء بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عِوضًا عن الخروج من 
هذا الدكان الذي قد تمت مدته» بل يجب عليه أن يسم الذكان إلى صاحبه بعد 
a Cs‏ او سات 

مع انتهاء مدة الإجارة ظَلم له والظلم عر رم کا قال الله -تعالى - في الحديث 
القدسي: «يا عِبَادِي إِنْ حرمت الظلْمَ عَلَ تفي و وَجَعَلَتَُ بكم حَرَّمَاء قلا 
تَظَالمو»! 0 
e‏ 

(4190) يقول السائل: لي مجموعة من الشّققء وأريد أن أوّجُرها 
وعلمت من صاحب المكتب أن بعض هؤلاء الذين سيستأجرون هذه الشقق 
لا يصلي» فما نصيحتكم لي مأجورين؟ 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


ال يي قي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان إذا كان لديه عقار يؤجره. 
سواء كان عرارة مشتملة على شقق كثيرة» أو بيا خاضّاء ألا يؤجره إلا لمن 
درفي كن واف ماعو هذا الاج عل مهن نادو قضاء اجات آنا إذا 
كان المستأجر ممن عرف بالشر والفساد» وترك الواجبات» ولا سيا الصلوات» 
فإنه لا ينبغي أن يؤجره. لكني لا أجزم بالتحريم» أي بتحريم تأجيره» لأن هذا 
المستأجر لم يستأجر المكان ليختبئ فيه عن الصلاة» ولو كان الأمر كذلك 
لجزمت بالتحریم» لكنه استأجره ليسكنه سکتًا مباحًاء فإذا عصى الله فيه» فإن 
ذلك لا يقتضي تحريم تأجيره. 


EAE 
0 


3 
2 


۷) يقول السائل: والدي 07 عمارة لرجل لا يصلي» ومكّث ثلاث 
سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجماعة هو وأولاده» وبا أن المسجد قريب من 
العمارة لا يزيد عن خمسين متراء وانتهى العقد بيننا وبينه» وهو مستأجر يرغب 
في تجديد العقد» قلت لوالدي: لا يدد عقد هذا الرجل؛ لأنه لا يصلي. فهل 
على والدي حرج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإنسان حرج إذا أَجّر لمن يترك 
واجبا من الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام» وترك صلاة الجاعة لا رج 
من الإسلام» لكن التارك آثم إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن 
يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع جماعة» لما في ذلك من المعونة 
على البرّ والتقوى» ولا في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال» فإن 
التزم بهذا الشرط» فهذا هو المطلوب, وإن لم يلتزم» فالأفضل أن يؤجرها 
شخصًا تقيا لله -عز وجل - فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين. 

(4595) يقول السائل: فضيلة الشيخ. رجل عنده أرض كبيرة» واقترح 
عليه أحد الناس أن يبني عليها قصر أفراح» ولكنه خشي أن يُستخدم هذا 


لل قووف زرب 
٠. 4# 7 ۰ 7 8 2 5 ٠ 5‏ 
القصر في بعض المحرمات كالغناء المحرم وغبره» فهل ترون ان يقيم هذا 
القصره آم لا فضيلة الشيخ؟ ' ْ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أراه إذا كان هذا الرجل بإمكانه أن 
العرس» أن يبني هذه الأرض قصرا لما في ذلك من الخيرء ودفع الشرء أما إذا 
كان ليس في قدرته ذلك» وأنه سيؤجر القصر يفعل فيه الناس ما شاءواء فلا 
يَبْنِ هذا القصرء وإني أقول له: إذا بناه على النية الأولى: أنه سيمنع المنكرات 
فيه» فليبشر بالخير» وليعلم أن الله سيهيئ له من يسرع إليه ليقيم حفل زواجه 
به» لأن أهل الخير -ولله الحمد- كثير» وإذا بناه هذا الغرض» وعرف الناس 
ذلك» فإنهم سوف يقبلون إليه سراعا. 

(419) يقول السائل: بارك الله فيكم نشاهد البعض في بلاد المسلمين 
يستأجرون قارئا للقرآن الكريمء هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرًا على قراءته؟ 
وهل يأثم مَن يدفع له الأجر على ذلك؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا 
كانت للأجرء نرجو ببذا إفادة مأجورين؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استئجارٌ القارئ ليقراً القرآن محرّمء ولا 
موز وذلك لأ قراةة القرآن من العادات :التق فر ب ها الاضسان إلى رنه 
وما كان من باب القرّبات» فإنه لا يجوز أخذ العِوّض الدنيويٌ عليه» ولا يجوز 
لأحدٍ أن يعطي القارئ أجرًا فيعينه على إثمه» لا سيا ما يفعله بعض الناس 
عند موت الميت» يستأجرون قراءً» ثم يعطونهم من تركة الميت» وقد يكون في 
تركة الميت وصية» وقد يكون له أيتام صغار» وقد يكون عليه دين» فتجدهم 
يأخذون من هذه التركة أموالا طائلة مِنْ أجل أن يقرأ القارئ ليتهم. 

وإني أقول لهؤلاء: إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجرء لأنه ما أريد بها 
وجه الله. والثىء الذي لا يراد به وجه الله ليس فيه أجرء وحينئذ لا يكون 
فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة. 


a سس‎ 1 

- فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشىء» وعدم القيام به» فالقارئ 
آثم» والذي يعطيه الأجرة على قراءته آثم أيضًاء لأنه من باب التعاون على 
الإثم والعدوان. ‏ 

وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن» أي على تعليم القرآن» فهذا ختلف 
فيه» والراجح أنه جائز > لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله» لا على قراءته 
القرآن» وقد ثبت عن النبي بيه والسلام- أنه قال: ِن ا 
ر را كات الل . وثبت عنه يكل أنه قال للرجل الذي لم يجد 

ا َد رَوَجْنَاكََا به مَعَكَ من القرآن». أي يعلّمها ما معه من القرآن. 
فتبئّن بهذا أن الاستئجار لقراءة القرآن مُحرّم وفيه إثمٌ» وليس فيه أجر. ولا 
ينتفع به الميت» وأمّا الأجرة على تعليم القرآن» فالصحيحٌ أنها جائزة» ولا بأس 
بها. 

بقي أن يقال: لو أن أحذًا من الناس قرأ للميت بدون أجرة» فهل ينتفع 
الميت بذلك؟ فنقول: إن في هذا خلافا بين العلماء» فمنهم من يقول: إن الميت 
لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السنة فقطء كالصدقة مثلا 
والصوم عنه؛ أو إذا مات وعليه حج نذر أو فريضة الإسلام» وما لم ترد به 
السَّنَق فإنه لا ينتفع به الميت لقوله -تعالى- : « وَأَن لَتَسَللَإِضسن إِلَامَاسَ 4 
[النجم: ۳۹]ء وهذا العموم يخصص با جاءت به السَّنة» وما عداه فيبقى حكم 
العموم شاملا له. ولأن العبادات من الأمور التوقيفية» فيوقف فيها على ما 
جاءت به الشريعة. 

ومن أهل العلم من قال: إن الميت ينتفع بذلك» لآن الأحاديث الى 
وردت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضايا أعيان» فهي تدل على أن 


.)0 4٠ 5( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)٤۷٤۲( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح»› رقم‎ )۲( 
.)١575( النکاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حدید» رقم‎ 


69 قاروا يت 
جنس هذا العمل -أي العبادة- نافع لمن عمل له» وهذا هو مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» وهو المشهور من مذهبه» وهو أرجح» وقد ذكر الْجَمَّل في 
حاشيته على تفسير الجلالين على قوله -تعالى-: $ وَأَن ل لاضن إِلَّام 
سى 4 [النجم: r4‏ ذَكَرَ عن شيخ الوسلام ابن تيمية - رحمه الله- أكثر من 
عشرين وجهًا كلها تدل على انتفاع اميت بعمل غيره له» لكن مع هذا نقول: 
إنه ليس من الأفضل أن تقرأ القرآن» أو تَصليء أو تتصدق وتهدي إلى الميت. 


بل هو من باب الجائزى له من باب الأفضل المطلوب» فالدعاء أفضل منه» 
الدعاء اميف أفضل من إهداء الب له لن الدعاء 0 الذي أرشد إليه 


النبي ا حين قال: إا مات الْإنْسَانٌ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من ّة. إلامِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلم يمع ب أو وَل صالح يذو ل74". فهنا قال: أو وَلَد 
صَالِح يَدْعُولَهُ». ولم يقل: يعمل له. مع أن الحديث في سياق العمل» ولو كان 
العمل من الأمور المطلوبة ليله رسول الله يَكلِ. 

(59) يقول السائل: هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن» وعلى 
الأذان» وعلى الصلاة» أم لا يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام يشغل منصبًا دينيًا عظيًاء وإذا كان 
منصبه منصبًا دينيّاء فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه لأن أمور الدّين لا تجوز 
المؤاجرة عليهاء وقد سئل الإمامٌ أحمد مله عن رجل قال لقوم: لا أصلي بكم 
القيام في رمضانَ إلا بكذا وكذا. فقال مله : نعوذ بالله» ومّن يُصَلّ خلف 
هذا؟ 

وآمنا اد الوزق مويف الال عل انام فان هذا لا بأ ينه انت 
الملل يصرف في مصالح المسلمين» ومن مصالح المسلمين إمامتهم في 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


مساجدهم» فإذا أعطي الإمام اهن متاك فلا حرج عليه في رم 
وليس هذا بأجرة» وكذلك لو قدو أن اة ناه أخد اين وكا ظ 
بجعل شيءٍ من ماله هذا الإمام» فإنه لا بأس بأخذه لأن هذا ليس من باب 
المؤاجرة» ولكنه من باب المكافأة» وهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا 
المسجد اتفاق وعقدٌ على شيءِ معلوم من المال» وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر 
بكذا هذا الإمام» وهذا ليس من باب المؤاجرة في شىء. ظ 
E‏ 

(190) يقول السائل م. س. ل: عندي ولذ يحفظ القرآن» والحمد لله 
ومتفقه في الدّين جيدّاء ويعمل إمام جامع» يخطب ويصلي» لكنه يأخذ على ذلك 
أجرًا من صاحب المسجد, فهل هذا الأجر هو كل ما له عند الله من الأجر عن 
الإمامة» يعني هل أخذ أجره في الدنياء آم يكون له أجرء نرجو منكم إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العِوّض الذي يعطاه من 8 بطاعة من 
الطاعات المتعدي نفعها للغير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون ذلك بعقد الإجارة» مثل أن يتفق هذا العامل القائم 
بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة مُلزمة» يكون فيها كل من 5 
مقصوداء فالصحيح أن ذلك لا يصح» كما لو قام أحد بالإمامة» أو بالأذان 
بأجرة» ذلك» لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنياء فإن 
عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى. 
قال الله -تعالى-: # بل ورون الحو NOS HOD‏ 
کی الشف الأول ن ممق رھ ووس 4 [الأعلى: .]١9-١5‏ 

القسم الثاني: أن يأخذ عِوَضًا على هذا العمل على سبيل الجعالة» مثل أن 
يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذاء أو من قام بالإمامة في 
هذا المسجد فله كذا وكذا. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن 
ذلك جائز» لأن هذا العمل ليس أجرة» وليس ملزما. 


فار ف 

القسم الثالث: وهو أن يكون العِوّض مبذولا من بيت المال» تبذله 
الدولة لمن قام بهذا العمل» فهذا جائز -ولا شك فيه- لأنه من المصارف التي 
يَصرف إليها بيت المال» وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل» فإذا أخذته. فلا 
حرج عليك» ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأعواض التي تباح لمن قام بمثل 
هذه الوظائف لا ينبغى أن تكون هى مقصود العبد» فإنها إذا كانت مقصوده 
را E E‏ الله» وعلى القيام 
هذا العمل» فإنها لا تضره» وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض» لا 
بأس بهاء لأا ليست من هذا الباب» وقد ورد في السّنة على ما يدل على 
ا ) 

EF 

(194) يقول السائل ع. ن. ص. ج: آنا أعمل في مصلحة حكومية. 
ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني, لأنني أغول أسرة كبيرةء وأنا 
أعلم أولاد المسلمين كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد. ول 
أطلب من آبائهم أجرًا على ذلك, لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريالا عن كل 
تلميذ في الشهر الواحد. نظرا منهم لظروني, فا حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه. 
أفيدوني أفادكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم هذا المبلغ الذي تتقاضاه لا حرج 
عليك فيه لأنه جاء بدون شرطء على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن» فإها حَرّمة» وذلك 
لأن التعليم نفحه متعد فإنه ينفع المتعلم» فإذا أخذت أجرة على تعليم 
كتاب الله» فلا حرج في ذلك وأما أخذ الأجرة على تلاوته» فإن ذلك حرم 
لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة وعبادة» وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة. 
فإنه لا يصح أخذ الأجر عليهء لأن الإنسان يكون مُقَدّما للدنيا على الآخرة في 
مثل هذه الحال» أما إن كنت تسأل: هل الأولى أن تأخذء أو ألا تأخذ؟ فإننا 


ليت 2ه 
نقول لك: الأولى ألا تأخذء وأن تحتسب الأجر من الله -سبحانه وتعالى- على 
تعليم كتاب الله» وستة رسول الله ية والتوحيد» ولكن مع الحاجة -كا 
وصفت عن نفسك- لا بأس به» لأنك تأخذ لدفع حاجتك» واستعفافك عن 
الناس» واستغنائك عنهم. ‏ 

(4599) يقول السائل: آنا أقرأ القرآن» وهناك بعض الناس عندنا في 
القرية يأتون إِلّ بمبلغ من المال» ويقولون: و ا يدم سر مل 
القرآن الكريم على نية أحد أقربائهم الموتى» أو مَن به مرضء لَعَلَ الله أن 
يشفيه. وأنا بدوري أقرأ من القرآن ما تيسرء وأدعو لذلك المريض بالشفاء» أو 
للميت بالرحمة قائلا: اللهم إني أسألك أن تشفي فلاناء أو ترحم فلانا. أفيدونا 
هل ما أخذته من مال في هذه الحالة حلال» أم حرام» مع العلم بأنني لم آخذ هذا 
المال إلا لأنني بحاجة إليه. وبماذا تنصحونني أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخذك هذا الملل ححرّم» لأن الإنسان لا يجوز 
أن يأخذ مالا على قراءة القرآن» فإن قراءة القرآن من العبادات» والعبادات 
يجب أن تكون خالصة لله -تعالىى- لا يجوز للإنسان أن يريد بها عرّضًا من 
الا وهل هذ الال اللي اغا كا للقن ري عاك أن ترهة إل 
أهله إلا إن عمَوًا عنك» وعليك أن تتوب إلى الله -تعالى - مما جرى منكء وأما. 
كونك محتاجّاء فإنه لا يرر لك أخذ هذا المال» لأنه بغير حق» وأما إذا ذهبت 
إلى المريض نفسه» وقرأت عليه ما يُرجى أن يكون فيه شفاء -كفاتحة الكتاب- 
فلا بأس أن تأخذ شيئًا مما يعطونك إياهء بل لا باس أن : تقول: لا أقرأ على هذا 
المريض إلا بهذا الشيء العكن. وذلك لأن هذه القراءة يستفيد منها المقروء 
- عليه» والعوض الذي تأخذه ءوض على عمل» لا على القراءة نفسها 


جه > .ب يوووووانت 
)47٠١(‏ يقول السائل: يقول الله -تعالى- في سورة البقرة: 0 
و TEE‏ 
ی E‏ وول لهم مَمَا يَكْسبُونَ 4 [البقرة: ۷۹]» ما 


ل وهل يدخل فيها من يكتبون الأخحبة من القرآن مقابل أجر 
نقدي يتقاضونه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآيات الكريمة: أن الله -سبحانه 
وتعالم- توعد أولئك الذين يفترون عليه كَذْبّا فيكتبون بأيديهم كلاماء ثم 
يقولون للناس: هذا من عند الله مِنْ أجل أن ينالوا به حظًا من الدنياء إِمَا 
جامّاء أو رئاسة» أو مالاء أو غير ذلك» ثم بيّن الله -تعالى - أن هذا الوعيد على 
الفعلين جميعا على كتابتهم الباطلة» وعلى كسبهم الْحَرّم الناشئ عن هذه 
الكتابة الباطلة» أما الذين يكتبون الأحجبة» وهو ما يعلق على المريض لشفائه 
من ال مرضء أو على الصحيح لوقايته من المرض,» فإنه يُنظر: هل تعليق هذه 
اجان آم 9 كانت هله ا لا يلم اکب ا ار كب 
نينا أا كاس]ء هاف واو وا اه دلت ان اا 
بكل حال» وأما إذا كانت هذه الأحجبة مكتوبة من القرآن والأحاديث 
النبوية» ففي حِلَّها قولان لأهل العلم» والراجح أنه لا َيل تعليقهاء وذلك 
لأن التعبد لله -سبحانه وتعالى- با لم يشرعه الله بدعة. ولآن الاعتقاد بأن 
شيئًا من الأشياء سبب لم يجعله الله سببًا نوع من الشرك. 

وعلى هذا فالقول الراجح: أنه لا يجوز أن يعلق على المريض شيء لا من 
القرآن» ولا من غيره» ولا أن يعلق -على الصحيح- شيء لا من القرآن» ولا 
من غيره» وكذلك لو كتبت هذه الأحجبة ووضعت تحت وسادة مريض» 
ونحو ذلك فإنه لا جوز. 


GE 


)٤۷١١(‏ يقول السائل: توجد أرض لشخص.ء يقال: إنه أخذها من واحد. 
قال له: إذا كنت ترغب في أذ هذه الأرض ملكاء فيجب أن تقرأ كل يوم 
جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر. وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط› 
والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض» لآنه عاجز عن الاستمرار في 
القراءة لكر سنهء وأولاده لا يقرءون القرآنء وهو يخاف أن يموت» أو يحدث 
له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده» فيقول: كيف يعمل في هذه 
الأرضء لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة» فكيف 
يتصرف فيها؟ وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصيغة على وجهين: إن كان صاحب 
الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القدر كل يوم» فإن هذه الأجرة لا 
تصح» لأن القراءة من أعمال القَرّبء وأعمال القرّب لا يجوز أخذ الأجرة 
عليهاء وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على مَّن يقرأ كل يوم جزءاء فيكون 
هذا قد أوقفها على القراء فمن لم يكن قارئاء فإنه لا يستحق منها شيئاء وعلى 
هذاء أو على التقديرين كليها لا بد أن تسلمها إلى المحكمة الشرعية» وهي التي 
تتولى أمرهاء والله الموفق. 
' (40) تقول السائلة ك. م. غ: توفي رجل كان يتصف بالكرم» وخسن 
ا لخلقء ولكنه لم يكن يصلي» ولا يصوم» وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف 
دينار لشخص آخرء لكي يصلى عنه قضاء ما فاته من صلوات» ويصوم عنه. 
فهل يصح ذلك شرعا؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي توفي -وهو لا يصلى ولا 
يصوم- توفي -والعياذ بالله- على الكفرء لأن القول الراجح من أقوال أهل 


ا 


العلم» والذي تؤيده نصوص الكتاب والستةء وأقوال الصحابة ف أن تارك 
الصلاة كافر» أما جاحد الصلاةء فإنه كافرء ولو كان يصلى» والنصوص 


CD‏ سب تقاف 


الواردة إنما وردت في الترك, لا في الجحود. فلا يمكن أن تُلغِي هذا الوصف 
الذي اعتبره الشرع» بأن نحمله على الجحود» كا فعل بعض أهل العلم» يحمل 
النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداء فإن هذا الحمل 
يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه» واعتبار وصف آخر لم 
يكن مذكوراءىا أن هذا الحمل متناقض» وذلك لأن الجاحد كافر» ولو صلى. 
حتى لو كان يصلي مع الجاعة» ويتقدم إلى المسجد» وهو يعتقد أن الصلوات 
الخمسة غير مفروضة عليه» وأن ما يفعله على سبيل التطوع» فإنه كافر. 

فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على مَن تركها 
ججحودا حمل غير صحيح» وليس في محله. وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي 
E‏ » يكون كافراء حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 
ران ع ET‏ 

أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه» ويْصَلَ عنه» فإن هذا ليس 
بصحيح» لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة» فلا يصح 
أن يقول شخص لآخر: أؤجرك على أن تصلي عني» أو تصوم عني. وإنما 
اختلف العلماء في الحج» وليس هذا موضع ذكره» وهذا المال الذي أخذه أخذه 
بغير حق» فالواجب عليه أن يردّه إلى أهله. لأنه أخذه بغر حق» والصلوات 
التي صلاها لا تنفع هذا الميت» لأنه غير مسلم» وغير المسلم لا ينفعه أي عمل 
من العا عي عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله -تعالى-: 8 وَمَامتَعَهَمَ أن 
تقبل ل ل سس صم I‏ وبرَسولو- ولا یاون اا 
سمال وَلاِسْفِفونَ إلا وهم كدرهونَ 4 اة 64] بولقوله تمان 
« وقد متا إل ما عم لوأ من عمل فَجَعَلْسه هآ مَنثُورًا # [الفرقان: ۲۳]. 

فضيلة الشيخ. هذا لأنه غير مُسْلم فقطء أم لأنه أيضًا لا يجوز الإجارة 


عن القَرّب؟ 


aD 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرنا الوجهين» حتى لو كان مسلا لا يجوز 
أن يؤاجر من يصلي عنه» أو يصوم عنه. 

28 

(47) يقول السائل ف. أ: والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث ما 
يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد» وقبل تة نقسيم الميراث» توفيت الوالدة 
تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله -تعالى- E‏ أربع بنات 
وابنان» ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم. 
فكيف العمل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تركة والدكم فإنها يؤخذ منها الثلث 
أولا مِنْ أَجَلٍ صرفه إلى الوصيةء ثم يقسّم الباقيء فتأخذ والدتكم -وهي 
زوجته- إن کا ل امنا ع ماك ا عا ایب رالا کرد بتكم 
للذَّكَر مثل حظ الأنثيين» يكون لكل در سهان ولكل أنثى سهم واحد وأما 
بالنسبة لتركة والدتكم» فإنها ينزع منها الثلث أولَا مِنْ أجل صرفه فيا أوصت 
فيه» ثم يُقَسّم الباقي» وهو الثلثان بينكم أا الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين. 


e 
يقول السائل: آنا مدرس أدرّس القرآن» وآخذ على ذلك أجراء‎ )474( 
فهل عل في ذلك شيء يا فضيلة الشيخ؟‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في أخذ الأجر على فلم القرا آن شيء؛ 
بل قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن أ ما ذنم عَلَيْهِ أَجْرًا 
كتات ت الل . 

وكا أن الإنسان يشتري المصحف eT‏ كذلك لا حرج 
عليه أن يؤجر شخصًا يعلمه القرآن» لكننا نقول: الأول بالشخص إذا 


9 سس اکاوزیر رزب 


أغناه الله -عز وجل- ألا يأخذ على تعليم القرآن أجرّاء لأنه يكتسب من 
الأجر إذا علّم القرآن بدون أجر دنيوي» يكتسب أجرا عظيّاء لأن قارئ 
القرآن له في كل حرف عشر حسنات» والمعلم الذي لم يدرك المتعلم القرآن إلا 
بده لا شك آنه بز جر بل أجر القازئ» لاه ذل عل خر والدال عل اير 
كفاعله» ولهذا ننصح إخواننا الذين يُعلّمون الناس كتاب الله -عز وجل- 
سواء في لق المساجده أو كان في بيوتهم» إذا كان الله قد أغناهم» ننصحهم ألا 
يأخذوا على تعليمهم أجرًا من الدنياء ليتوفر لهم أجر الآخرة: ل وا لخر حر 
وأبقح 4 [الأعل: »]٠١‏ ل ولج را خرو حَير الذي ءامنوأ وَكانُوأ فون 4 [يوسف: 
۷ فعلى هذا ننصح إخواننا بها ذَكَرْناء ولكن لو أخذوا على هذا أجراء فلا 
7 
aC kg‏ 

)٤۷۰0(‏ يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يقرا الفاتحة» وبعد إكمال 
التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية» وهل هذا المال يعتبر حلالاء أم حرامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إنه لا يجوز للمرءٍ أن يأخذ شيئًا على 
تلاوة القرآن. وإنا يجوز الأخذ على تعليم القرآنء, لأن التعليم عمل يتعدى 
نفعه إلى الغيرء بخلاف القراءة المجردة» هذا من حيث أخذ المال» وعليه فيجب 
على أخينا السائل أن يرد ما أخذه إلى صاحبه» وأما قوله عن قراءة الفاتحة عند 
التعزية» فنقول له: الل لل ار سر ل ان 
الراشدون. ولا أصحابه يقرءون الفاتحة عند التعزية» وإنا كانوا يعزون 
المصاب بالميت با يليق بحاله» أي با يكون سببًا لتقويته على تحمل هذه 
المضينة: لآن التعزية معناها التقوية» وقد عزى رسول الله ٤‏ إحدى بناته 
بقوله لرسول أرسلته إلى رسول الله كله قال: «اْجغ لبها فَأخْهَا أن لِلّهِ ما 
أحَدَ وَلَهُ مَا أغطى. وكل شىء عنده بأجَلٍ مك6 ا لَص 
ys‏ | 


ا 5 2 7 مو وي #2 رونو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله -تبارك وتعالى- # قل ادعو انه أو ادعو ليحن - 


CD 
فمثل هذه الكلمات العظيمة» لا شك أا تؤثّر على المصاب تأثيرًا بالا‎ 
يتحمل به المصيبة» ويصبر عليهاء حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله -تبارك‎ 
واا تاوالص عل هله الع وة أجره كير ينات و كلك با نالل‎ 
-تعالى- ما أخذء وله ما أبقى» فالْمُلك مُلکه» يتصرف فيه کا يشاء» وکل شىء‎ 
عا یی ۷ ااه رل کد عله اا فا فن ا وان ن‎ 
الإنسان -بلا شك- سوف يحزن كما قال رسول الله یاو عند موت ابنه‎ 
إبراهيم: إن العَين َعَم والقلبَ يمر اول إلا م يَرْضَى رَبتاء وإ‎ 
رافك يا إِبْرَاِيمُ لَخرونون '. ولكن على المرء أن يصبر» ولا يحدث قولاء‎ 
ولا فِعلًا يم عن التضجرء وعدم الصبر.‎ 
SK 

(470) يقول السائل: كيف يتصرف من أخذ بيتنا صبرة» ولماذا سميت 
صبرة؟ 

فأجاب جرخم اله تان الصرة مأخوذة من الصبّرء وهو يي 
وذلك لأن الأرض صبرت والبيت امبر حبوس عند الْتصَي لصب في 
عُرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك الْصَررْء فتجده يحرث ويزرع 
ويدق المطابٌ للماء» ويحفر الآبار للماء» وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها 
رها رض ف ا ف الاوك :ما وات الشاركباقة يخلاف الاجر 
فلا يملك أن يتصرف فيا استأجره من بيتء أو أرض إلا على وَفق الشروط 
التي تمّ عقد الإجارة عليها. ‏ - ظ 


واچ عله م 
د 


= اا ما دعو له سما كلسي 4 [الإسراء: »]١٠١‏ رقم :)١775(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب البكاء على الميت» رقم (۹۲۳). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي : «إنا بك لمحزونون». رقم »)۱۳١۳(‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم .)۲١٠١(‏ 


هنك قداو مكل اريت 

(470) يقول السائل س. ع. أ: هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت 
كفالتي فائدة خحمسة وعشرين في المائة» أو آخذ شهريا خمسمئة ريالء لأنهم 
بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاصء أفيدونا جزاكم الله كل خير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استجلاب العمال من الخارج إذا كان بِيْن هذا 
المستجلب وبين الحكومة -وفقها الله- شروط معيتةء فالواجب عليه أولا 
ماعا هذه الشرروط» لآن الله كنار كدو سان ع نشول نر كا ارت كما 
الق 4 الائدة: »]١‏ ويقول -تعالى-: 38 كايا لذن ءامو ايع اله 
ل و ا 
لن الْعَهَدَ کات مدعو 3 [الإسراء: ۳٤‏ ]» فالواجب على من استجلب هؤلاء 
العمال أن يراعي ما يلي : 

أولا: الشروط الواقعة بينه وبين الحكومةء ولا يخرج عنهاء فإذا كانت 
الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال کا يريد فإنه لا بأس أن 
يتفق معهم على نسبة مُعينة» بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق 
معهم على نسبة مُعَينَة فيه» بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون 
له تأثير» ويكون هو المطالب» وهم المنفذون. فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال 
على شرط مُعَينْه أي على سهم مُعَيّنه فلا حرج فيه» ولكن -ک| أسلفنا- لا بد 
أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه. 

فضيلة الشيخ» لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون 
به في مكانه. أو في عمله أعطاهم نسبة حافرًا هم على العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور 
التي اتفق عليهاء فلا حرج في ذلك» لأن هذه تعتبر مكافأة» أو مجازاة على 
نشاطهم. 


)٤۷٠۸(‏ يقول السائل: إذا استقدم الشخص عالا للعمل لديه» وقد 
استغنى عن بعضهم في العمل» وتركهم يعملون في السوق بموجب نسبة 
يأخذها منهم في الشهرء أو مبلغ مُعيّن اجن نهم ل لحك هل وي جلك ركم 
وهل المبلغ الذي يأخذه منهم حلال» آم حرام أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أتى الإنسان بعال فزادوا عن حاجته. 
فإنه بإمكانه أن يَرُدّهم إلى ديارهم إذا كانت المدة التي بينه وبينهم قد انتهت نتهت» أو 
يتنازل لهم إلى كفيل آخر حسب| يقتضيه النظام» فإن لم يتمكن من ذلك فإنه لا 
تيل له أن يأخذ عليهم نسبة من عام التي ليس له فيها أثر. 

وكثير من الناس -نسأل الله لنا ولمم المداية- ليس لهم ّم إلا الطمع 
والحشع» فتجدهم يستقدمون عالا كثيرين» لا يحتاجون إلا إلى قليل منهم. 
وربا لا يحتاجون منهم أحدا أبداء ويتركونهم في الأسواق» ويضربون عليهم 
مراع بي ا ا وار ا ا ب ات 
اانا من وجب رقا غو الال من وه یں ات ری تل العامل 
هذه الضريبة التي صََرّيّها عليه كفيله» وربم| لا يحَصَّلُّهاء فيكون في هذا ظُّلم له. 

والواجب على المسلمين أن يتقوا الله -عز وجل- وأن تجملوا في الطلب» 
وأن يطلبوا الررق من ابراه الال حتى ع علقم ا 
قوله: # ومن , کی ا جم للم را © ونث ايب 4 [الطلاق: ۲- 
[r‏ 


SE Gk 
تقول السائلة س. م: أنا مُدرّسة في المدارس المسائيةء وفي أحد‎ )470( 
الأيام تغيبت عن المدرسة بسبب المرضء الا ااا ع‎ 
العلم بأن مديرة المدرسة اقتنعت بالغياب» ولم : تعتر هذا الغياب. وتقاضيت‎ 


أجر هذا اليوم. أفيدوني عن ذلك الأجر. هل هو حلال؛ أم حرام. وما العمل 
بذلك الأجر؟ 


> ا 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تخلف الإنسان عن العمل لعذرء فإن أقام 
مويه لابح الاب اماد يز لخي اه 30 
ذلك يرجع إلى ما تقضيه الأنظمة -أنظمة ا التي يعمل فيهاء فإذا 
كانت الأنظمة تقتضى أنه إذا تخلف يوما بعذرء فإنه يستحق الأجر الكامل» فلا 
حرج عليك بأن تأخذي الراتب كاملاء وإذا كانت الأنظمة تقتضي أن من 
تخلف -ولو لعذر- فلا حق له في ذلك اليوم فإنه يجب عليك أن تَردَّي هذا 
لار 

26 

)٠(‏ يقول السائل: رجل يعمل عند شخص آخرء ولكن صاحب 
العمل أنكر عمل هذا العامل» بقصد حرمانه من أجرته. فتقدم العامل بشكوى 
إلى الجهة المسئولةء فطلبوا منه إحضار شهود على عمله. ولكن الأشخاص 
الذين يعرفون عمله هم إما جيران له. أو عمال عنده. والجميع يجاملون صاحب 
العمل فرفضوا الإدلاء بشهاداتهم؛ فا الحكم في صاحب العمل الذي يريد 
حرمان هذا العامل من أجرة تعبه» وما الحكم ني هؤلاء الأشخاص الذين 
كتموا شهادة الحق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الذين كتموا شهادة الحق» سواء في هذا 
السؤال الذي سأل عنه مُعَدمّه اول خودي كل من لقم شهادة يعلم بي 
إن" الله رل ق ا تكنو ا وك س كانه 
به 4 [البقرة: 1۲۸۲ وإ القلب -والعياذ بالله- مرد إلى انحراف البدن لقول 
النبي كَلهِ: «آلا وَإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْفَةٌ َا صَلَحَتْ صَلَح الْحَسَدُ كل ودا 
فُسَدَتٌء فَسَدَ الْحَسَد کل أ وهي الْقَلْث)7'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المُسَاقَاة- 


® 

وأما بالنسبة لصاحب العمل الذي أنكر الأجير حقه. 0 
النبي ييا أن الله يقول: لاه أنَا حَضْمُهُمْ يوم م القِيَامَةَ : رَجُلّ أَعطَى بي 
عَدَرَ وَرَجُلٌ باع خُرًا اگل تمن وَرَجُلٌ استأجرٌ جا تق ونا 
ا 

فهذا الذي جحده» سيكون الله -تعالى- خصمه يوم القيامة» فمن 
كان الله خصمه» فإنه خصوم مغلوبء فأنا أنصح صاحب العمل -إن كان ما 
يقوله العامل صدقا- أنصحه بأن يتقى الله -تعالى- في هذا العامل» وأن يؤديه 
E‏ لق مسن عسات ظ 

)471١(‏ يقول السائل ن. ب. س: أعمل عند شخص بمرتب شهري» ومع 
أنني أقوم بواجبي بشكل كامل» يقوم هذا الشخص بتأخير المرتب المستحق 
اکر غا و ارت 9 ہر ا 
ما يدفع. مع العلم بني سمعت من , بعض العالّة عنده بأنه لا يعطي ما هو 
مستحَقٌ في ذمته بشكل کامل» فهل يجوز أن آخذ أجري من دون عِلمه من باب 
الحبطة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ا لإنسان إذا ظلمه أحدء ول يوفه حقه 
أن يأخذ من ماله بغير علمهء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
أدالْأمَاَة ِل من الْتمََكَ ولا كن مَنْ حاتك . وأخذه بلا علمه خيانة إلا 
في النفقة فقطء فإن الذي له النفقة إذا لم يقّم بها من تجب عليه» فله أن يأخذ من 


= باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 

.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (7070), والترمذي: 
اا عا سحل ادي العام يدن ا و تفريم و 
وقال: حسن غريب. 


514 سس فقو ات 
ماله بغير علمه» وذلك لأن هند بنت عتبة -رضي الله عنها- سألت النبي 
غيل ان عله وعل آله وسليت وال ا الله زد ا 
جي ويس يُخْطِيني ما فين وَوَلَدِي إلا ما أَحَْتُ ينه وَهُوَ لا بعلم 
َقَالَ: «حَُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوفي»'. 
EF ۰‏ 

(471) يقول السائل غ. ح: فضيلة الشيخ هل تعاملي مع عامل استقدمته 
بمبلغ سبعمئة ريال مثلاء وعند وصوله السعودية تعاملت معه بالنسبةء علا 
بأنها أصلح من راتبه وأكثرء فهل هذا جائز, آم لاء رغم أنني لا أتعب معه في 
شيء» إلا بالكفالة» وني السكن» نرجو من فضيلتكم إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق ذا 
البرنامج» وإنما ترجع إلى النظّم الَرعِيّة لدى الدولةء فيرجع هذا السائل إلى 
الجهات المختصة فيا يتعلق بالعمال ويسألء فإذا أذنوا له في أن يعاملهم 
بالنسبة» فلا حرج أن يعاملهم بالنسبة» بشرط أن يكون هو المتقبل للعمل 
القائم با يتطلبه العمل» ويكون عليه هو شيء؛ وعلى العمال العمل» وتكون 
نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشترطون. إن! لا بد أن تكون الدولة قد علمت 
بهذاء ووافقت عليه. 

2 

(4/1) يقول السائل ج: إذا كان الرجل يشتغل في شركة؛ وعمله هذا 
يتطلب التجول في المزارع» وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية» وبعد 
الانتهاء من هذا العملء يعطيه صاحب العمل مبلغا من المال غير محدد. ول 
يطلب العامل ذلك» بل بالعكس يحاول عدم تناوله. ولكنه يْصِرّ على إعطائه 
إضافة إلى راتبه من الشر كةء فهل هذا يُعَدَ حلالاء أم لا يجوز له تناوله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها با معروف. رقم (07515). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الورع ألا يقبل هذا الشيء: وأن يدعه. لآن 
النبي اة اسْتَعْمَلَ رَجْلَا مِنَ الأ يقال لَه ن الأ عل الصَّدَقََ َا دم 
قَالَ: هَذَا لَكُمْ وها أَمْدِيَ ي. فَقَالَ النبي كلل: هلا جَلَْسَ في بَيْتِ أبيد. أو 
اد نر دَى لَه آم ل الي َي يد لحد اَعَد ينه شي إلا 
ديو العامة يحمِلَهُ عل رََبتِهه ِن گان برا لَه رعا أو برها حوَارٌ أ 
عر كم دع ِو ئی رایت حفر إنطنه: «اللَّهُمٌ هل بلغت ٠‏ اللَّهُمّ مَل 
تلفت وق فدل ذلك» وهو قوله: «َهلا جَلَسَ في بَيْتِ أبيهء أو بَيْتِ 
مه . على السبب الذي من أجله حدر أصحاب الأعمال العامة يمن قبول ما 
هدى إليهم» » فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدَى إليه صاحب البستان 
ا :فلولا أنه عمل ما أهدى إلة وعمله هدا ك آح سدق عل الشركة 
فلهذا ينبغي له ألا يقبل منه شيئاء فإن هذا أسلم وأورع. 
9 يقول السائل: لو عطي عاملٌ في ورشة زيادةً على أجرته» وذلك 
سن عمله وخُلقه» فهل هذه الزيادة تكون للعاملء أم لصاحب الورشة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون للعاملء لأنك إن) أعطيته إياها من 
ا و ااا ق تله الاجر الشادة: ظ 
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2 
(4710) يقول السائل: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقار ي» ويسألون 
عن سكنء وإذا شاهدوا الَحلّ دفعوا عُرْبِونّه لكي يكون على حظهم» وهو 
تقريبا حمسمئة ريال سعودي» ثم يذهبون إلى مكاتب أخرىء ويبحثون عن 
الطب نفسه. وربا غَيره وإذا وجدوا عقارا أفضلء لم يأتوا إليناء فهل العربون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل المدية لعلة» رقم (7040): ومسلم: كتاب الإمارة. 
باب تحريم هدايا العيال» رقم (۱۸۳۲). ظ 


< فياف 


الذي أخذناه حلال لناء أم لصاحب العقار؟ وأحيانا لا يأتون إطلاقاء نرجو 
مبذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العربون هو الذي يقدّم عند عقد البيع› > أو 
الإجارة على أن المقدم لهذا العربون إن أتم العقد» فهو من الثمن» أو من 
الأجر ةه وإن لم يتم العقد. فهو لصاحب العقارء أو البائع فعلى هذاء إذا 
أعطاكم المستأجر خسمئة ريال على أنها عربون» ولم يحضرء وأيستم من 
حضوره» فهي لكم» ولكنها تكون لصاحب العقار» ولصاحب المكتب منها 
مقدار أجرته» فإذا كان له على المئة حمسة ريالات. فإنه يأخذ على هذا على هذا 
العربون نصف العشر. 

2 

(417) يقول السائل س. س. ه: هل يعتبر شهيدًا من توئ في عملية 
جراحية بسبب المخدر, أو خطأ من الطبيب؟ وماذا على الطبيب الذي وقعت 
الوفاة بسببه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعتر هذا شهيدًاء لأن هذا الموت حدث 
باختيار منه» وبفعل منه» وإن كان هو لم يقصده. لكنه ليس كال حريق. ولا 
الغريق» ولا من مات بهدم ونحوه» لأن أولئك الذين ماتوا بهذه الأسباب لم 
يكن ذلك ناشئًا عن فعلهم» وأما بالنسبة للطبيب الذي عالجه. فإن كان 
الطبيب ماهراء وكانت هذه الوفاة بسبب العملية نفسهاء دون خطأ من 
الق فا لاء عل و ما [3] كانت بخطأ مه أن کان غر اهن فاه 
يضمن» ا و ی لذ كر د ا ا 
بشخصء وهو لا يعلم الطب» وإن كانت بخطأ منهء فإن إتلاف الأموال 
والأنفس لا يعتير فيه بالنسبة للضان» وهذا قال الله -تعالى-: # وما 
كانت لِمُوٌمِنٍ أن يتل مُؤْمًا إلا حَطَنًا ومن مَل مما حَطَكًا رر وَقبَةِ 


0 هفقه 
مُوَمِمَةَ وَدِيَهُ تُسَلَّمَة إل أَهَلوء إل أن سک وا 4 [النساء: ۲ وهذا بخلاف 
إذا مات من العملية نفسهاء فإن العملية نفسها إذا كانت من ماهر عارف 
بالجراحة ليس فيها خطأء وليس فيها تعَدّء فلا يكون الطبيب في هذه الحال 


ع 


ضامنًا. 
(مزقرف 


00 علسلل قو فك لذت 
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(4717) يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما حُكم المسابقة على عِوَض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسابقة عل عو ان محرّمة» إلا فيا استثنى 0 
وام بقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: Eb‏ إل 
في خف أو في حَافِر؛ و مضل" أي لا عوض على المسابقة إلا في هذه 
الثلاثة: الشف والحافر ا أما الخف. فهو الوبل» وأما الحافر» فهو الخيل» 
التصل. ذ فهو السهام يعني المراماة بالبندق ونحوهاء وإنا استثنيت هذه 

لثلاثة» لأن التَمَرّن عليهاء والمسابقة عليهاء مما يُعِين على الجهاد في سبيل الله. 

وعلى هذا فنقول: المسابقة على ما ختص بالحرب من مركوب» أو غيره 
يعوض جائزة قياسا على الإبل والخيل والسهام. 

وعدّى ذلك بعض العلاء إلى المسابقة في العلوم الشرعية» فقالوا: لأن 
طلب العلم جهاد في سبيل الله» وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة 
بِعِوّضء ومن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية له وبناء على ذلك 
فالمسابقة بورض على الأقدام لا تحل» والمسابقة بورض على المصارعة لا تحل. 
والمسابقة بورض على جودة الخطء أو الإملاء لا تحل» لعدم دخول ذلك في 
النص لفظاء أو معتى. 

وهناك مسابقة ثالثة» وهي المسابقة على المحرّم» كالنرد والشطرنج 
ونحوهاء فإنها حرام بعِوّضء أو بغير عِوَضء وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول حرام» والثاني حلال بغير عِوَضء حرام بورض والثالثة 
حلال بووض» وبغير عِوّضء فالثلاثة التي ذكرناها «النصل والخف وال حافر) 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في السبق» رقم (27501/5. والترمذي: كتاب الجهاد. باب ما جاء 


ف الرهان وَالشَيق: رقم )1۷۰۰( وقال: حسن. والنسائى: كتاب الخيل» باب: المتئق) رقم 
0 وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السبقع والرهان. رقم (۲۸۷۸). 


المسابقة فيها حلال بعوض» و والمسابقة على الأقدام ونحوهاء غا 
هو حلال المسابقة عليها بض حرام يا ال ”ا 
الشيء ء المحرّم و ام بكل جال.. 
CE‏ 

(4714) يقول السائل ع. خ. ح. أ: من الناس من جيب على أسئلة مسابقة 
القرآن التي تذاع من الإذاعةء أو بعض المسابقات الأخرى من إذاعات ختلفة 
تكون إذاعتها خلال شهر رمضان المبارك ثم بعد إجابته لما يكررهاء أو يكرر 
كتابتها عدة مرات» ويكتب عليها أسماء أقاربه» وربا أسماءَ أصدقائه. فإذا 
فازوا أعطاهم كا مقابل استخدام أسمائهم. وهذا باتفاقه معهم على ذلك 
هذا صنف من الناس» وهناك صنف آخرء مَن يبحث عن الإجابة» وهي جهود 
غيرهمء ثم ينقلها ويرسلهاء فإذا فاز يأخذ هو الجائزة التي هي مقررة لمن 
استفاد بمعلومات تلك الأسئلة» وصرف جهده ووقته فيهاء وهناك صنف 
ثالث قد يكون أكثر خطرًاء وهو ما يحدث في بعض الدول الإسلامية بأن يجيب 
المرءٌ عن الأسئلة» ثم يصورها مرارًا ويبيع تلك الصور في الشوارع والأسواق. 
كأوراق اليانصيبء فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده» والفوز والجائزة له 
وقد يكون من بينهم غير المسلمين» في الحكم الشرعيٌ فيا يحصل من مكافآت 
ببذه الطريقة» أهي حلال» أم حرام؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة» أو على 
يان أحكام هذه الأصناف الثلاثة أقول: إنه يشكر البرنامج الذي يجعل هذه 
الجوائز للمتفوقين لما في العلم والفهم -لا سي) إذا كان فيم يتعلق بكتاب الله 
وسُنة رسوله ياء وأحكام الشرع-» ولكن أخشى على الذين يدخلون هذه 
المسابقات أن يكون غرضهم من ذلك نفس المادة» أو نفس المكافأة المادية 
فيضيع بذلك أجرهم فيا إذا كان من الأمور الشرعية» بل يأثمون بذلك» فإن 
طلبهم العلم الشرعي بهذا الغرض طلب غير صحيح» وقد ورد عن النبي 


CD 


-عليه الصلاة ا أنه قال: «من َعلمَ ءِلا ا ی به وَج اله م 
وسل لا يتَعلَّمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدَّنْيّ 1 يد عَرْفَ الْجَنَهَ يَوْم 
الوافقه!' وما عط ف قاذ و ال أن يدخل في مسابقة شرعية 

مِنْ أجل الحصول عل هذه المكافأة المادية» لآنه جعل الأفضل والأكمل وسيلة 
لا هو أدنى» فان علم أحكام الله -عز وجل- وعِلم معاني کلامه» وكلام 
رسوله ييه أسمى وأعلى من أن يجعل وسيلة لينال الإنسان بها عرّضًا من 
الدنياء وبعد هذا فإن ما ذكره الأخ من الأصناف الثلاثة كله محرّم. 

أما الصنف الأول: وهو أن يجيب بعدة أجوبة» ويكتب على كل جواب 
اسم أحد من أقاربه» أو أصدقائه» فهذا كذبٌ وتزوير» وخيانة للبرنامج» 
ويكون سببا لأكل المال بغير حق» بل بالباطل» وجمع ثلاثة أوصاف» كل واحد 

يثبت به التحريم الكذب والخيانة» وأكل المال بالباطل» وعلى هذا فيكون 
هذا الفعل رما 

وأما الصنف الثاني: وهو أن يأخذ أجوبة من الناس يكتبونها له» ثم 
يقدمهاء فهو أيضًا حَرّم» لأن هذا الرجل نقل الجواب من غيره» فهو جواب 
غيره» وليس جوابه» وليس من هذا أن يبحث الرجل عن جواب هذه الأسئلة 
إما في الكتب» أو من أفواه أهل العلم بذلك» لأن المقصود من هذا البرنامج 
هو أن يصل الإنسان إلى العلم» وليس كل أحد يكون عالما للشيء بنفسه» بل 
لا بد من المراجعة» إما عن طريق الكتب» وهو الأفضل والأؤلى» وإما أن 
يستعين بأحد من الناسء فهذا جائز لا بأس به» ويدل لذلك أن الذين يُقَدَمُونَ 
هذه البرامج لا يحرّمون, أو لا يمنعون من أن يستعين أحد بأحد» ولو كانوا 
بريدوق ذلك لستوة: 


كتاب: الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم (7017). 


۴ر ا سس 

فكونك تأخذ الجواب مكتوبا من غيرك» وتقدمه» هذا حرام» وكونك 
تستعين بأحد من الناس بالبحث» أو بالكتب فهذا لا بأس به» ولا حرج فيه. 

أما الصنف الثالث: وهو أن يكتب الجواب» ثم يبيعه في الأسواق» فهو 
الفا سرام هل ی لساري قم جر انالبي و 
على هذه البرامج» ثم إن فيه شيئًا من الغرّرء لأنك قد تشتري هذه الورقة 
المتضمنة للجواب» ثم لا ١‏ تربح؛ فيكون فيه شيء من الغرر والميير» وهذا 
ج 

فضيلةً الشبيخ» وماذا عن آكل الشمن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وآكل الثمن أيضًا آثمء لأنه أعان على حرم 
وقد قال الله -تعالى-: # ولا تَعَاووأعَلَ الْإم وَالْعُرَون © [لمائدة: ؟] - 

فضيلة الشيخ» ما دامت الاستعانة بين مجموعة جائزة» فاذا لو حصل أن 
اجتمع مثلا ثلاثة» أو أربعة أشخاصء وبحثوا جميعا في حَلّ هذه الأسئلة 
وبعث كل واحد منهم برسالة» بعد أن توصّلوا إلى الحل» هل هذا فيه شیء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس في شىء, لأنه ىا قلت: المقصود 
من هذه الأسئلة أن يتحرك الناس» ويبحثوا 50 أو في الكتب» حتى 
يصلوا إلى العلم. 

(4715) يقول السائل م. أ: ما حم الرّهانء أو بعبارة أخرى الَقَّ» وهو 
عندما بحصل خلاف بين اثنين» عند رواية قصة. أو اختلاف في أشياء أخرى. 
مثل أن يقول واحد للآخر: إن صح ما أقول لك. فعليك أن تدفع مبلغا من 
المال قدره كذا ذبيحة. أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مُستعد بدفع ما ذكر 
نرجو توضيح ذلك» ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق 
والصوان؟ ْ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا رهان وقار ومّيسرء ولیس بحق» 


9 تااانب 
وتسميته حقًا عند بعض العوام لا يجعله حقاء كا أن تسمية الخمر بالشراب 
الروحي» عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالا طيباء فهذه المراهنة» أو المغالبة 
بهذا العوّض هي باطل» وتسميتها حقا لا يجوز أيضًاء لأن معنى ذلك إلباس 
الباطل لباس الحق» وهذا قلب للحقائق» وتسمية للشيء بغير اسمه. وهذه 
لطريق أو هذه الغابة غرّمة لا تجوز لأنها من لبي وير م لقول 
ال ا ادن اا ا و و دن عَمَل 
الشيطن فَأَجِيَنبُوَه 4 [المائدة: ]٩٠‏ وفي الحديث عن الرسول كله أنه قال: «لا سبق 
إلاني 0 أو في حَافر» ا 

RNA EEN 
الشائع بين كثير من الناس» إلا أن بعض أهل العلم قال: إن المغالبة على مسائل‎ 
العلم الشرعي بِعِوّض لا بأس بهاء لأن ذلك من الجهاد, فإن الدّين قام بالعلم؛‎ 
وقام بالقتال» فإذا كان قام بالعلم وبالقتال» لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه‎ 
يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بِالِعِوّض جائزة لا بأس بهاء‎ 
ولكن بشرط أن يكون مقصودٌ كل المتغالبين الوصو إلى الحق» لا أن يكون‎ 
مقصودهم التغلب فقط» لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي‎ 
عنها.‎ 


جوع 


QOGQ 


(۱) تقدم تخريجه. 


© الوديعة # 

(472) يقول السائل: ع: إنه يعمل في دكان. ويأتي إليه البعض من 
الأقارب والأصدقاء ببعض الالء على شكل أمانة» ويُدخل هذه الأمانة في 
Gh ERE‏ 
فهل عليه شيء في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليه شيءَ ٤‏ هذاء فإن الأشان إذا 
أعطيّ دراه على أنها أمانة عنده - يعني وديعة- فإنه لا یل له أن يتصرف فيها 
بشيءَ فلا يحل له أن يدخلها في صندوق المعرض» ولا يِل له أن يتصرف فيها 
لنفسه» فإن فعّل ذلك فهو خائن واقع في قول -تعالى - : « كنا لَذِينَ ءامنا 
لا حونو الله والرسول حونو أُمَتنِيَك وَأَنسْمَ تَعَلَمُونَ 4 [الأنفال: ۲۷]» مخالف 
لقوله -تعالى-: 9 # إِنَالَه امرك أن نودو لمكي إل أَهَلِها 4 [الساء: .]٥۸‏ 
ولكن إذا كان يشق عليه أن يَفْررَها وحدها في مكان مُعَيّن. فإنه يقول لمن 
أعطاه إياها: ائذن لي أن جعلها ف الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي. 
أو ائذن لي أن أتصرف فيها. وحينئذ تكون قرضًاء يجب عليه رَد مثلها إذا طلبها 
فاخا ظ 

0 

)6۷( يقول السائل ر س. أ. أ: أودع أحد الأصدقاء أمانة لدي عبارة 
عن ذهب وأوراق وغيرها منذ ما يقرب من عام ؛ سافرتٌ لليمن» وعند 
a‏ ع ا ا 
الذهب المفقود حاليًا بحوالي ثهانمئة ريال : تقريبّك وما زال صديقي لا يعلم عن 
قد الذهب شيئًاء فهل أشتري له بدلا منه» أم أصارحه بالحقيقةء وأعطيه ثمته 
. نقداء ولفضيلتكم الشكر؟ 
) فأجاب -رحمه الله تعالى-: صارحه بالحقيقة» وأخيره با وقع. ثم إن 
كنت قد حفظت هذه الأمانة في جرز مثلهاء وأنك رأيت أن بقاءَها عندك أحرز 


ما لو أعطيتها إنسانًا آخرء فإنه لا ضهان عليك في هذه الحال» لأنك قمت با 
يجب عليك من الحفظ. وأما إذا كنت قد فر طت» ووضعتها في مكان تكون 
عرضة لأخذهاء فإنك تضمنهاء وعلى كل حال» فصارح صاحبك» حتى يتبين 
الأمر. 


GOG 


الاق ص 
© الديون والأمَانَات 4 

(477) يقول السائل: لدينا صندوق خبري» ونحن أبناء منطقة واحدة 
ونجمع كل شهر مبلعًا مُعّنا من المال» ويوضع عند أمين الصندوق» فهل يحق 
لأمين الصندوق أن يأخذ من هذا المبلغ شيعًا إذا احتاج إليه ليُسدده فيا بعد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا 0 لامر الضكدوق أن تاع هه كنا 
ليسدده فیم| بعد وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهماء لا 
تل هم أن يأخذوا شيئًا لأنفسهم» ولو كان يِنِّة الإرجاع فيم| بعدء لأن الأمين 
مؤتّنء فلا تل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه. 
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(470) يققول السائل: كان عندي أمانة» مبلغ من المال لأحد 
الأشخاصء ونظرًا لحاجتى الشديدة له» تصرفت فيه» وضيعته في استعمالي 
الشخصي» وقلت لصاحبه: إنه ضاع. ولكن الآن أريد أن رد هذا المبلغ بعد 
فترة طويلة» ودون e‏ الشخص. فاذا أفعل مأجوري:؟ هل أتصدق 


به أم ماذا أفعل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : اا تصرفك فيه بدون إذن صاحبه 


حرام عل وأنت آثم ذل غر د لما دوقن قال الله ماب 
:9 # ناته يأمرك أن نوّدُوأ لمكت إل أَمْلِهَا 4 [الساء: ۸]ء فعليك أن تتوب 
إلى الله» ولن تُقبّل توبتك حتى ترد المال إلى صاحبه» فعليك أن تردّه إليه» وأن 
تعتذر منه وتسترضيه» ولا فكاك لك من ذلك إلا ہذاء حتى لو تصدقت به 
أو أعطيته إياه بدون عِلمهء فإن ذلك لا يكفي» بل لا بد أن تُعلمه» وتقول له: 
يا فلان إني احتجت ذات يوم وبناء على ما بيني وبينك من الثقة استقرضت 
المال» وأدتني الحاجة إلى أن أكذب عليك,. وأقول: إنه ضاع. فالآن أرجو منك 
السماح» وهذا مالك وإني أرجو من صاحبك أن يعذرك» وأن يقبل عُذركء 
لآن في هذا أجرا وثوابا عند الله -تعالى -. 


(4774) يقول السائل: إنني رجل غير مديون, أي لا يطلبني أحد البتة 
لكن لي بعض النقود عند الآخرين» فهل يلزمني كتابتها؟ عا بأني لو توفيت 
فنا مسا حهم, ولو توفي أحد منهم» فأيضًا آنا مسامحه في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول جزاك الله خيرًا على هذه الهمّة العاليةه 
وما وجب لك من الحقوق على الناس» فإن كتابته أَوَْ وأحسن» لأن في ذلك 
ردا لمالِكَء ولنفسك» ولمن يأتي من بعدك ثم إن فيه ضبطًا لصاحبك الذي 
أنت تطلبه» لأنه قد يأتيك يوما من الدهر» وقد نسى ما عليه» فيقول لك: ما 
الدّين الذي على لك حتى أوفيك إياه. فإذا لم يكن مكتوبا فقد تنساه أنت» أو 
ينساه هو» وحينئذ يقع في النفوس حرج من هذا الأمرء وإن كان باب الصلح 
واسعاء ولله الحمد» لكن الذي ينبغي للمرء أن يقيّد ماله» ىا أنه يجب عليه أن 
يقيد ما علیه» لا سیا إذا لم يكن فيه بي قال النبي َي كما صح في حديث ابن 
عمر: ما خی اي مُسْلِم لَه لَيْءُيُوصي فيه يبت ليان إلاوَوَصِيهُ مَكنُوبة 
ا 

(4770) يقول السائل ط.ع: فضيلة الشيخ. أعمل في محل حلوى. أي بائع 
حلوى» فيحدث أن يكون هناك بعض الأخطاء في الحساب مع الزبائنء 
بالنقص أحياناء وبالزيادة أحيانا أخرى» فاذا أفعل؟ عك بأنني لا أرى 
الأشخاص مرة أخرى» فانصحوني ووجهوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما يحصل من الخطأ من الحساب» وهو 
غير متعمد, فلا إثم عليك فيه» لكنني أشير عليك بأنّ ما حصل من نقص» 
عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقص لقول الله -تعالى -: 2 هَمَنَّ عا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي كليّ: «وصية الرجل مكتوبة عنده». رقم 
(/72041)» ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم .)١771/(‏ 


س 
وََصَلم اجره هلال 4 [الشورى: ٠‏ وأما ما حصل من زيادة تدخل عليك» فإن 
كنت تعم صاحبه الواجب عليك رها له وإ كن لاتعلم صاحبها أ 
تعلمه» ثم نسیته» أو بحشت بحثت عنه» فلم تجده» فهنا تصدّق بالزيادة التي دخلت 
عليك عن صاحبها التي هي له والله -سبحانه وتعالی- يعلم ذلك وبهذا تبرأ 
ذمتك» وهذا الحكم -أعني التصدق با لا يعلم من هو له أو علم» ثم نسي 
أو بحث عنه» فلم يجده- هذا الحكم عام في كل ما كان على هذا الوجه» أن 
يتصدق به الإنسان عن صاحبه» والله -سبحانه وتعالى- عالم بصاحبه. 
ويوصل إليه ثواب هذه الصدقة. 
CGE‏ 

)۲١(‏ يقول السائل: عندي نقود لرجلء. ولکنني | بحثت عنه» ول 
أجده. فماذا يجب عل أن أفعل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا يشت منه» ول ل له وارثاء فتصدق 
باقر مس رجا ام نر ل E DG‏ 
وتصدقت بالدراهم» فإن أجَزتها فالأجر لك» وإن لم تجزها فهذه دراهمك 
والأجرلي. 

(۷) يقول السائل: عملت موظفا فى إحدى الشركات» بوظيفة 
محاسب لعدة سنوات» وكان المؤسس هذه الشركة قد أصيب بمرض أقعده عن 
العملء وأصبح تل العقل» ولم يكن لديه قدرة على التفكير والتمييزء فوكّل 
أحد الورثة بجميع أعماله» وكان هذا الوكيل يأمر بصرف الرواتب والمكافآت 
والأعطيات والصدقات وغيرهاء وقد حصل تقصير مني في أداء العمل جهلا 
ونسياناء وكنت أظن أن الوكيل يقوم مقام امالك في الأمر والنهي» وبعد وفاة 
صاحب المؤسسة تحللت من الوكيل الشرعي» وقد سامحني عن كل خطأ 


> ———فارو ےا ازب 
وتقصيرء إلا أنه لا زال في نفسي شيء من الحزن والألم في التقصير الكثير الذي 
حصل مني» فهل يلزمني أن أتحلل من جميع الورثة» وماذا أفعل لتبرأ ذمتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد جرى منك تقصير عمداء فإن 
عليك أن تتحلل ورثة مَن وكّلك» لأنك غير معذور بذلك» وأما إذا كان الذي 
عقي ماك كيد نو الت حون ای ت نظن | ذلك ی انلك عل تق 
فإنه لا ضهان عليك» ولا يلزمك أن تتحلل الورثة» فانظر في أمرك إن كان 
الأمر ىا قلت أو لاء أي أنه حصل منك تقصير تعرف أنه تقصير» ولكنك 
تهاونت» فعليك أن تتحللهم. وإن كان الأمر على غير ذلك» وأنك عملت 
العمل ترى أنه عمل موافق مفيد» فلا شيء عليك. 
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(4778) يقول السائل: أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة الصغيرة 
وأعمل بائعًا في محل للجرد. وأتحمل مسئولية ذلك» حيث إن صاحب المحل 
يتأخر كثيرًا في دفع رواتبي» فهو مثا يتأخر في دفع الراتب أكثر من ثلاثة 
شهور» وهو يعلم جيدًا بأنني أتحمل مسئولية أسرة في بلدي» ومع ذلك لا يبالي 
ما اضطرني أن آخذ مبالعَ من المال الموجود في عهدتي» لكي ألتزم بالإنفاق على 
أسرتي في بلدي» عِلَمَا بأنني آخدٌ اقل من حقي لديه» حتى يغطي جزءًا من 
المتأخر لديه من الرواتب» والسؤال: هل يجوز لي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره» ولو 
كان مديئًا له إلا بإذنه» وذلك لأن الأصل في مال الغير أنه حرام حترم» 

لقول الله -تعالى-: «الا تأكلوا آمو بتڪم بالطل ِل ادتكورت 

تدر عن راض يک 4 [انساء: 214 ولكننا نوجه النصيحة الخالصة 
لكفيلك الذي أنت تعمل عنده» ونحذره من الماطلة بحق الا لأن 
الماطلة بحقهم ظَلّْم لا يزداد به الإنسان إلا إتاء ولا يزداد بها ماله إلا فشلا 


| لبي هك 


ونقصاتًاء قال النبي E‏ «مَطْل العَنِيٌّ ظلّم)7"". 
وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «الظَلْمُ لات 1 يوم القيَامَةِ)!'". ظ 

والعجب لمؤلاء الكفلاء الذين ياطلون بحق 4 عندهم أنهم 
يعلمون علم اليقين أنهم لن يوفوا هؤلاء الال أجرهم مرتين» فلماذا 
يعاطلونهم؛ هل الماطلة تقتضي أن ينقص من أجور العمال شيئًا؟ فليتقوا الله 
-تعالى- في هؤلاء الذين فارقوا بلادهم وأهليهم؛ مِنْ أجل لقمة العيش» ثم 
يماطلهم هؤلاء الكفلاء» لأن ذلك ضرر من وجهين: 

الوجه الأول: المماطلة. | 

والوجه الثاني: أن هؤلاء العال لهم عوائل في بلادهم» يحتاجون إلى 
الإنفاق» فيبقى هؤلاء الأهل متضررين لعدم دفع نفقاتهم» من قبل عائلهم 
الذي مُوطل بحقه. 

ويا سبحان الله كيف يرضى هؤلاء الكفلاء أن ياطلوا هؤلاء الععال 
الفقراء» ويؤخروا أجورهم إلى شهرين» أو ثلاثة» أو أكثر» وهم لو نقص 
العامل من عمله شيئًا يسيرًا لعاقبوه على ذلك» إن قومًا هذا شأنهم لداخلون في 
قول الله -تعالی- ٠‏ دل ليت © ا كارا عل آنا تو © 
ودا الوه مأو روه یرون (5) ألا يظن وتک OR TIO‏ 


سے رر وص 


| بوم توم الاس لر ألعلمينَ 4 [المطففين: »]١-١‏ نسأل الله الحداية والتوفيق للخير 


لجميع المسلمين. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالاات. باب ا حوالة. وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (5©) ومسلم: 
كتاب لْمسَاقَاة باب تحريم مطل الغنيء وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي» رقم 
.)١655(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب: الظلم ظلمات يوم القيامة: رقم (۲۳۱۰۵)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۷۹(‏ 


(4719) يقول السائل: أقرضت شخصًا مبلمًا من الالء ول 0 منه 
وثيقة تثبت هذا الدّين في ذمته. وقد مكب مدة طويلة عنده» وعندما طالبته به 
أنكر» ورفض إعطائي إياه» فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر ما لي عنده. 
نون غلم وجل ال ما ماي لزه -تعالى -: فس عد یک 
أعْتَدوأْعَكَهِ مل مَا دی ع 4 [البقرة: 4ه وإن لم يكن كذلك فا معنى 


عر 


الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تختلس شيئًا من ماله ہذه 
الدعوى» وإنا الواجب عليك -إذا كنت تريد إثبات حقك- أن تشهد على 
صاحبك» وإذا لم يكن عندك بيّنة وأنكر» فإن الحكم في الشرع أن يُوجّه إليه 
اليمين» فيحلف أنه ليس في ذمته لك شىء وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر» حسب 
الظاهر للقاضي» والباطن يحاسبه لله عله يوم القيامة إذا كان كاذباء فإنه 
-والعياذ بالله- يلقى الله» وهو عليه غضبان كا ثبت بذلك الحديث عن 
رسول الله عه حيث قال: ١مَنْ‏ حَلّفَ على يَمِنٍ طم با مال امي مُسْلِم؛ 
هو عَلَيْهَا فَاجِرٌ لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضبَان». ول ظاهرا ق ر 
َيل لك أن تختلس شيئًا من ماله. لأنك تعتبر خائنا حينئذ» أو معتدياء وأما 
قوله -تعالى-: © فمن أعْتَدَى عَلِيَكُْ َأعْتَدُواعَليَهِ 4 [البقرة: :19] فهذا في الحقوق 
التي لا يبرأ منها مَن أنكرهاء أما هذا الرجلء فإنه برئ منها بإنكارهاء وتوجيه 
بحاي el‏ رياه ا 
فلك الحقء ثم الآية الكريمة: «مَمِنِ أعْتّدَى عك َاعََدُوأعَيّهِ ‏ [البقرة: 194] 
ظاهرة في العدوان البيّنء أما هذا 0 غذوان ينه لآن الام بيتك 
وبينه» فلا يمكن أن يسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. 


600 أخر جه البخاري: كتاب الاعات باب الخصومة ٤‏ الل والقضاء فيهاء رقم «(f{V0)‏ ومسلم: 
كتاب الويان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (۱۳۸). 


ا بع ببسيس 77 

(47) يقول السائل: حارس يعمل عند صاحب عارة» ويقول: إن 
باحر اليا O RO‏ لوزي ارال E‏ 
فهل يجوز له أخذٌّهاء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان 
مسألة الظفر» وهي على -القول الراجح- لا تجوزء بمعنى أن الإنسان إذا كان 
مو يا سيد AES‏ 
ماله» إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول: او ١41‏ عون ل إذا كان ست 
الحق ظاهراء ى| لو كان الحق نفقة» مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم 
بواجب النفقة» وكالقريب يأخذ من مال قريبه» إذا لم يقم بواجب النفقة» فهذا 
لا بأس به» وكذلك الضّيف يأخذ من مال من استضافه. إذا لم يقم بواجب 
بادا ای وو و ااا ا 0 ی 
ولق عيب اللعااوة EEN‏ انسار 

وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاضًا ليس سببه ظاهراء فإنه لا 
يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله» بل إنما الواجب أن 
يكف يده عا وجدء ثم يخاصم صاحبه» وأبواب المحاكم مفتوحة» وله الحمد. 

)۷۴( يقول السائل: هنالك شخص يطالب آخر بمبلغ من الالء لكنه 
يخجل أن يطلبه منهء لأنه قليل» فهل يجوز له أن يأخذه على وجه الخفية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا يِل للإنسان إذا كان له على شخص دين 
أن يأخذه منه بطريقة الخّفية» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 3 


ر 


مان إل من اتك ولا ن من اك ولم يرد أن يأخذ صاحب الحق 
حقه ٤ E‏ باب النفقات.» فإن هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وبَنيَّ» فهل عل من جناح إن أخذت من ماله بغير 
علمه؟ فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «خذي ما كفيك 
وَوَلَدكِ بِالْمَعْرُونٍ)'"2. فأذن هما النبي ب أن تأخذ من ماله -بغير علمه- ما 
يكفيهاء ويكفي بنيها. 

وهذا يدل على أن من له نفقة على شخص. وهذا الشخص يبخل عليه 
بالنفقة» فله أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه بالمعروف. 

وألحق العلماء - رحمهم الله- في ذلك ما كان سببه ظاهراء كالضيف إذا 
نزل بشخصء وامتنع من ضيافته» فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه 
لضيافته بالمعروف» من غير علمه لأن الحق في هذا ظاهرء فإن الضيف إذا نزل 
بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلةء حا واجباء لا بحل له أن يتخلف 
عه الد نه لاقل اة أن اغد مين مال للدي بغر غل 

CSE 

(۲) يقول السائل: إذا باع الرجل سلعة إلى أجَلء فا هي الطريقة 
الشرعية لتوثيق ق الدّين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطرق ثلاثة: 

الأول: الرهنء بأن يقول للمشتري: أعطني رَهتا. فيعطيه رهتاء إما نفس 
السلعة التي باعها عليه» وإما عقاراء وإما سيارةء المهم أن يأخذ به رهناء فهذه 
: توثقة إذا حل الدّينء وم يُوَفٌَء فللدائن أن يبيع الرهن» ويستوفي حقه منه. 

الطريق الثاني: الضان» ضان المدين» بان يأتي برجل ثقة غنيّ وَف» 
ويقول: هذا الرجل يضمنني بدّين. فإذا حل أجل الدّين» فإن لصاحب الحق 
-وهو الدائن- أن يطالب الضامن با ضمنه له. 


CM 


الطريق الثالث: الكفالة» وهي أن يكفل شخص المدين» بإحضاره إلى 
الدائن حين خُلول أجل الدين» والفرق بين الضمان والكفالة: أن الضمان 
ضان الدَّينَء وأما الكفالة فهي فيان [حضاز الكفول ل» فإذا أحضر عار 
المكفول برئ منه. 


2 
(477) يقول السائل م. خ. ع: إنه شاب كان يعمل مع شخص وقتا 
إضافيًاء وكان في كل فترة يعطيه هذا الشخص الحساب كاملاء بعد أن يسأله 
ل ا وبعد ذلك يقول: اكتشفت خطأ في المبالغ 
التي أخذتها بزيادة, مع العلم بأن هذا المال أنفق في بناء منزل» فاذا عل أن 
أفعل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا تبين الخطأء فالواجب الرجوع إلى 
الحق» والواجب على هذا الذي أخذ أكثر ما لا يستحقء أن يرد ما زاد على 
صاحبه» فإن قدّر أنه مات» رده على ورثته» لأنه ما زال باقيا في ذمته» ولا يرا 
إلا بتسليمه لمن هو له. ظ 
ef‏ 
(4774) يقول السائل: البائع الذي يخطىئ في الحساب. فبعطي الزبون 
بالزيادة» أو بالأقل, بدون قصد» هل وت الخسارة: ويأخذ الزيادة. نرجو مبذا 
إفادة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجب على البائع إذا علم أن المشتري 
أعطاه أكثر مما له» يجب عليه أن يردّه إليه إن علمه» فإن كان قد مات» رده إلى 
ورثته» فإن لم يعلمه واس من رجوعه. فإنه يتصدق به عنه» وأما إذا تبين أن 
المشتري أعطاه أنقص مما له» فله أن يبحث عن هذا المشتري» ويطالبه 
الناقص» لكن هل يقبل؛ أو لا يقبل؟ فهذا أمر يرجع إلى المحكمة. 


ين 


(4770) يقول السائل: كنت أعمل عند صاحب مزرعة؛ وعندما جاء 
ليدفع لي أجري» أخطأ في الحساب. وزاد لي» وأنا الآن ترج جدًا أن أردها 
عليه. علا بأنه قد ححصم مني أياما دون وجه حق» فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تسلمها له» وإذا سلمتها 
له» فلن يقول لك شيئاء بل ربا يحمدك أن يزيد الثىء عندك» وتردّه عليه 
وليس في هذا محذور إطلاقاء فالواجب أن تَرَدّها E‏ إننا أخطأنا في 
المساب» وهذاواتك اة 

2 

)٤۳١(‏ يمول السائل: عل دين لرجل متو وهو مبلغ بسيط الآن, لا 
يساوي شيئاء لکن في وقته کان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب فهل يجوز لي 
أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه. أم أتصدق به عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تُسَلّمه لورثته من الأبناء 
والبنات والأم والأب والزوجةء أو الزوجاتء لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى 
ورئته» فإما أن تسلمهم القيمة» وإما أن تخبرهم» وإذا سامحوك برئت ذمتك. 

) NR 

(۷) يقول السائل ح. ع: تَسَلَفْت من شخص مبلعًا من المال» ثم وافثه 
المنيّة قبل أن أرٌدَ له هذا المالء وله أبناء صغار وكبار. فاذا أفعل في هذا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توفي الإنسان, وله ديون على الناس» فإن 
هذه الديون تنتقل إلى الورثة قَلّت» أو كَدْرتء فهذا الرجل الذي أْفْرَضَكء ثم 
توني» يكون المال الذي عندك لورثته» فعليك أن تخبرهم به» ثم تسلمه 
للجمیع» إلا أن يكون هم وكيل خاصٌء قد ثبتت وكالته شرعًاء فلك أن تعطيه 
إياه وحده» وهو يقسمه بين أهل الميراث» وهذا السؤال يجرّنا إلى شىء آخرء 
وهو أن بعض الناس -نسأل الله لنا وهم المداية- يتهاون بالدّين» ناون 


لت 
بقضاء الدَّيْنء أما التهاون بِالَدَّيْنْء فإن بعض الناس يستدين لأمور كاليّة لا 
حاجة له بهاء بل قد يستدين لأمور حَرّمة» تلحقه بالمسرفين» والله -تعالى- لا 
يحب المسرفين» وهذا غلطء وسَفَهٌ في العقل» وضلال في الدين» فإن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه. 
ولم يكن عند هذا الرجل مهر فقال: «اذْهَبْ فالوس وَلَوْ اتا مِنْ حَدِيدِ). 
فقال لا أجد. ولم يقل له: استقرض من الناس. وإنما قال له: «أَمَعَكَ مِنَ القرآن 
شيْء؟2. قال: نعم. قال: ١قَدْ‏ رَوّجْنَاكَهَا بها مَعَكَ مِنَ القرآن». هذا مع أن 
الزواج أمر ضروري» وأمْر مشروع» فهو ضروري من حيث الفطرة» مشروع 
من حيث السَّنْة» ومع ذلك لم يُرشده النبي كَل إلى أن يستقرض» وبعض الناس 
يستهين بالدين من حيث القضاءء فتجده قادرا على الوفاء» لكنه يماطل» ويقول 
لصاحب الحق: ائتنى غدًا. فإذا جاء قال: ائتنى غدًا. فإذا جاء قال: ائتنى غذدًا. 

کی کر سائحي اکن ورن يداع فا ينه لكت ا د قن 
عليه الحق» وربا لا يتيسر له أن يرفع الأمر إلى المحاكم» إما لكون الشيء 
زهيداء أو لقرابة بَيّنه وبين المدين» يخشى أن تنقطع الصلة بينها إذا رفعه إلى 
الحاكم. أو لكون ET e‏ المتهاون 
بقضاء الدين إذا مات بيت نفسه معلقة بالدّين» حتى يُقضى عنه؛ والممادرة 
بقضاء الع اا و ل ار ل ثة -والعياذ بالله- 
إذا مات صاحبهم الذي ورّثهم المال. والمال كان ماله» إذا مات وعليه الدين 
تباطأ الورثة في قضاء الل وافلا تكل الاير إل الأ تعتعيوة 
با مال» وصاحبه شقي في قبره» وهذا حرام عليهم» ولهذا قال العلماء 
-رحمهم الله-: يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين. حتى قال بعضهم: 
ينبغي أن يُقضى دنه قبل أن يُصَل عليه» لأن النبي ية كان قبل أن يفتح الله 


دم سس ووووه اذب 
عليه بالمال» إذا قدمت إليه الجنازة» وعلى الميت دين کا 
الصلاة عليه؛ فَعَنْ جاب -رضي الله عنه- قال : وق رَجل فَعَسَلنَاهُ وَحَتَطْنَاةٌ 
كفنا ثم أ ْنَا به سول الله َك صي عل َقلْمًا: :صل عَلَيْهِ؟ فَخَطًا خطى ؛ 
قَالَ: «أَعَلَيّْهِ ديرد ؟». قَلَنًا: دِينَارَانِ. َانصرَفَ. تَحَمّلهم) أبُو فاده فَأَتيَِاة 
قَقَالَ أبو قَتَادَةَ: الديتاران عل فقَال رَ سول الله کلا: ١حَقٌ‏ العَريم وَبّرئ ينا 
الْمَيْتْ). قَالَ: : َعَم قَصَل عَلَيْه َم قال بعد ذلك يم : ما فَعَلَ الدَيئَارَانِ؟». 
َقَالَ: إت 5 مس ثَالَ: فَعَادَ إلَيْهِ مِنَ الع كَقَالَ: لَقَدْ فَصَيتهاء كَقَالَ 
رَسُولٌ الله كلد : «الْآنَبَرَدتْ عَلَيْهِ جلَدُهُ(". 

وهذا يدل على أهمية الدّيْن» فنصيحتي لإخواني أولا ألا يتهاونوا بالدّين 
ابتداء» وأن يسددوا ويقاربواء وألا يحاولوا أن يكونوا كالأغنياء في مآكلهم 
ومشاربهم وملابسهم ومواطنهم ومراكبهم. ليلغوا الفرق بين الغني والفقير. 
وأن يقتصروا على ما تدعوا الضرورة إليه فيها يستدينونه من الناس» وأقول: 
على ما تدعو إليه الضرورة» دون ما تدعوا إليه الحاجة. لأن الإنسان» إما أن 
يستدين لحاجة» أو لضرورة» أو لإسراف» فليجتنب الاستدانة للإسراف 
وللحاجة» ولا يستَدِن إلا للضرورة» ومرادنا بالاستدانة هنا ليس الديْن 
المعروف عند الناس» والذي هو تلاعب بأحكام الله -عز وجل- فيها يعرف 
عندهم الد ولكن المراد بذلك الدين الحلال» والذي دلت السئة عل 
جوازه» فلا يسن إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وإلا فليستعفف» وليقتصر 
عل ا ها مد رورت وذ ع حمق را لايع م ای ال 
فإنه أيضا من التطرف أن يكون الخني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه 
ومسکنه ومرکبه. 

ومن التطرف أيضًا أن يكون الفقير كالغني» يحاول أن يلحق بالغني. 


.)٠٤٥۹۰ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰ رقم‎ )١( 


ولت ® 
فكلاهما محظورء فإن الله -تعالى- يحب إذا أنعم على عبده نعمة» أن يرى أثر 
نعمته عليه» وفق الله الجميع لما فيه الخير. 

2 0 

(477) يقول السائل: استدنت مبلغا من المال من بعض الأشخاص. 
وقد أنفقت ذلك المبلغء ولا أملك المبلغ حتى أرده إلى هؤلاء الأشخاص» 
لأنني رجل فقيرء وإني في حيرة من أمري لخوني أن يدركني الموت قبل أن 
أتمكن من سداد الذَيْن فا الحكم في ذلك إذا م يساعني هؤلاء الأشخاص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن رسول الله اة أنه قال: «مَنْ أَحَدَ 
أَمْوَالَ التاس ب يرد د أَدَاءَهَا أَدّى اللَّهُ عَنْهُه وَمَنْ أَخَلَّ ‏ بريد إِنْلآقَهَا لَه الله(" . 
فإذا كان هذا الفقير الذي استدان من الناس في سه أنه سيوفي» فإن الله 
-تعالى- سيوفي عنه» إما أن ييسر له ذلك في الدنيا قبل أن يموت» وإما أن 
يبسر الله له مَن يوني عنه» وإما أن يوفي الله عنه يوم القيامة» ولكن أنا أحب أن 
أقدم نصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون بالدّيْن» ويستدينون لأشياء ليس 
لهم بها حاجة» فضلا عن أن يكون لهم به ضرورة» فيثقلون كواهلهم بالديون 
مِنْ أجل الأمور الكمالية» ولا يحتاجون إليهاء ولكن مِنْ أَجْلٍ المباهاة» وهذا 
خطأ منهم وتقصير. فإذا كان م د ل ل 
أعطاه الله فقط» ولا يستدين مِنْ أجل أمور ليس له بها ضرورةء فإن الدين 
شأنه عظيم» فقد روي عن النبي با أنه قال: فس المؤْمِنٍ عة َيِه حَتَى 


و 1 0 


a 


وثبت عنه أنه كان إذا أتي بجنازة عليها دَيْنء ولم يترك الميت وفاء هذا 
الدين» لايْصَلٌ عليه»ى) في حديث أبي قتادة ية أن رجلا من الأنصار توني» 


(۱) تقدم تخريجه. 


CD‏ ةووفةكاذف 


وعليه ديناران» ثم جاءوا به إلى النبي وك ليصلي علیه» فخطا خطوات» ثم قال: 
هل عَلَْهِمِنَ الدَيْنِ؟) . قالوا ياي الله» ديناران. فتأخر وقال: الوا 
عل صَاحِبِكُم) . فقال أبو قتادة 9 عة : الديناران علي يا رسول الله. فقال -عليه 
الصلاة والسلام- «حَق اريم و وبرئ مها لَب ''. فتقدم وصلّ. 

0 اي لوك ا لباه iS‏ يقول: 51 
ول امون من شيهم َمَنْ نوي من المؤْمنينَ فرك دين قعل قَضَاوَه 
وَمَنْ تَرَكَ مالا فلو رک کته . وصار يقضي الديون عن الأموات» ويصلي عليهم» 
وإذا كان هذا شأن الدَيْنَء فلا ينبغى للعاقل -فضلا عن المؤمن- أن يتهاون به. 

ek 

(۹) يمول السائل: لي أخ متوف. وعليه دَيْنء ونحن مع ظروف الحياة 
لا نستطيع أن نسدد هذا الدَّيْنْه ونحن نعلم أيضًا أن الميت لا يدخل الجنة إلا 
عند سداد دَيْنه» وللعلم صاحب المبلغ يطالب به» فنرجو من فضيلتكم أن 
تفتونا في هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول السائل: إننا نحن نعلم أن من عليه 
دين لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. فهذا غير صحيح؛ ٠‏ ولا أصل لهء لکن 
هناك حديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: فس المومِن مُعَلَقَة دين 
حتی يُقَصَى عَنْهُ)7". ولكنّ في هذا الحديث مقالاء فإن من العلماء من ضكفه 
وقال: ها هو النبي وله توف وَدِرْعْهُ مَرْهُونَة بدن كَانَ عَلَيْهِ یا . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم (1177؟), 
ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١519(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي ية أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه). رقم (۱۰۷۹)» وقال: هذا حديث حسن. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


ولكن يجب على الورثة إذا مات مورّثهم. وعليه دين» وله تركة» يمكن 
قضاء الدّين منها أن يُبادروا بقضاء ديه من تركته» لأنهم لا حق لهم في التركة 
إلا بعد الدين والوصية» كما جاء ذلك في آيات المواريث: «9 من بعد وَصِبَّةَ ‏ 
وص يَآأَوْدَيْنِ * [النساء: ۱۲]» من بَعَدِ وص َة وضوت بها ودنن 4 
[النساء: »]١١‏ # مرا بعد وص E OT‏ [النساء: ١١]ء‏ 
# م بعد وص َو بوص يبا أدبن 4 [النساء: .]١١‏ 

فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء الدَيْن» وأما إذا لم يخلف 
تركة» فإن قاموا بالوفاء عنه» فهُم علي خير» وهم مأجورون علي ذلك وإن لم 
ea‏ ثم عليهم» أما الميت الذي لم نجد له تركة نوثي منهاء فإن 
كان أخذ أموال الناس يريد أداءهاء فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة. ويرضي 
الغرماء» وإن كان أخذها يريد إتلافهاء فإن الله يتلفه ىما جاء ذلك في الحديث 
الصحيح عن النبي كل أنه قال: e‏ َال الاس بريد داعا أَدّى الله 
عَنه» 4 ومن أَحَدَ بريد إنلقَها لهه ال 

وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني ا من التهاون بِالدَيْنء أخذا 
وقضاءً» فإن من الناس من لا يمه أن يستدين لأمور ليس في حاجة إليهاء 
وإنا هي أمور كاليّة» لا تدعو الحاجة إليهاء ومن الناس من يستدين لأمور 
ضرورية» ويكون عنده الوفاء» ولكنه لا يوفي» بل يعاطل» فيقول لصاحب 
الحق: غدّاء بعد عَدِ. كلا جاء قال: غدّاء بعد عْدٍ. فيأثئم بذلك» لقول النبي 
: «مطل الغنى ظلة70". 

(:4/4) تقول السائلة ل: لي جَدٌَ متو منذ عشر سنوات» وله دين يَصل 
إلى مبلغ كبير» وله عدة زوجاتء ومنهن أبناء وبنات» ولكن ل يُسدَّد دینه حتى 


الآن» مع العلم بأن أبناءه ليس لديم الاستطاعة لقضاء هذا الدّيْن؛ ليس 
لصغرهم» ولكن لعجزهم المادي» فما مصير هذا الجد من ناحية الشرع؟ هل 
عليه ذنب؟ وهل على الأبناء ذنب؟ وهل صحيح بأنه لا يحاّب على أعماله 
حتى بُسدد ما عليه من دَيْن ؟ وما العمل جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الميت له مال» يمكن الاستيفاء 
منه» فإن الواجب على الورثة المبادرة بقضاء دَيْنه» وإذا لم يكن له مال» فليس 
على الورثة شىء لقول الله -تعالى-: ل ولا رر وازرة ود ری 4 [الأنعام: 
٤‏ وأما ات فإن كان أخذ أموال الناس» يريد أداءها أدى الله عنه» وإن 
كان أخذها يريد إتلافها أله الله. فهو على نيّته إن كان الرجل أخذ أموال 
الناس بِنِيّة الأداء» ولكن اختلفت الأمورء فلم يتمكن» فالله -عز وجل- 
يقضي عنه دينه» ويُرضى غرماءه» ولا يلحقه في ذلك ذنب» ولا إثم» وإن کان 
سيئ النية» أخذ أموال الناس يتلاعب اء ولا يريد أداءهاء فإن الله -تعالى- 
يتلفه. ويعاقبه على ذلك. 

CE 

(4741) يقول السائل ع: إنه يعمل في دُكَانء ويأتي إليه بعض الأقارب 
والأصدقاء ببعض المال» على شكل أمانة» ويُدخل هذه الأمانة في أعماله. 
ويستفيد منهاء وإذا طلبوهاء يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط. فهل 
عليه شىء في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليه شىء ٤‏ هذاء فإن الإنسان إذا 
أعطي دراهم على أنها أمانة عنده - يعني وديعة- فإنه لايل له أن يتصرف فيها 
شى فلا حل له أن تدخلها ق صرق الرضي ولا عل اله أرضنا أن 
يتصرف فيها بنفسه. فإن فَعَل ذلك فهو خائن واقع في قوله -تعالى-: 9 يما 
ارين ءامنالا َجوُوأ آله والرسول وتوو ميك وأ موی 4 [الأنفال: 
۷] مخالف لقوله -تعالى-: 3 # ناه یمرک أن دوا الأمكت إل هلها 4 


ير ابعر 

[النساء: 04]» ولكن إذا كان يشق عليه أن تُحرزها وحدها في مكان مُعَيّن؛ فإنه 
يقول لمن أعطاه إياها: ائذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي 
عندي» أو ائذن لي أن أتصرف فيها. وحينئذ تكون قرضًاء يجب عليه رَد مثلهاء 
إذا طلب ذلك صاحبها. 


CE 

(4740) يقول السائل أ. ع. أ: ماذا يفعل مَن أخذ من إنسان شيئاء على أن 
يده إليه» ولكن قبل أن يَرُدَّه إليه توفي ذلك الدائن» فهل يتصدق بهذا المال» أم 
ماذا يفعل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا استدان الإنسان من شخص شيئَاء أو 
أخذه منه على سبيل العاريّة» أو على سبيل الوديعة» أو على سبيل الرهنء أو 
غير ذلك» ثم مات صاحب الحق» فإن الواجب على الآخذ أن يُسَلّم ذلك إلى 
الورثة. لأن الورثة هم المستحقون لمال مورّثهم من بعده» فإن كان لا يعلم 
الورثة أو كان هذا المستحق ليس له وارث» فإنه يُسلمه إلى بيت المال» لن 
بيت المال وارث من لا وارث له» لکن فيه إذا كان له ورثة» إلا أنه يجْهلهمء 
فينبغي أن يتصدق به عنهم» لأن كل مال مجهول صاحبه» أي كل مال ججهلت 
ماحم بالك تمدق ياخعو الم | E‏ إنني تصدقت 
به عنك فإن شئت أمضيت» وإن شئت منعت. فإن أمضىء فالأمر واضح. 
الرجااير سا دري ع بابي بنك وابياا a‏ 
الأجر للمتصدق. 

E 

(4747) يقول السائل: توني رجل وله علج بعض النقود فاذا أفعل؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تخ عن و ج ا 
نقود الميت إليهم» لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته» فإن عجزت عن 
معرفتهم» فتصدق بها عن صاحبهاء أي انوها لمن هي له» والله -جل وعلا- 
عِلْمه وقدرته وسلطانه يُوصّلُّها إلى من هي له. 


2ه اكات 

(4745) يقول السائل: أخذت أشياءَ من أصحاما دون أن يعلمواء وأنا 
أعلم أنهم يستحقون ذلك لأنهم لا يخافون الله والآن أنا لا أعلم أين أصبحوا 
حتى أخبرهم بذلكء أو أقدّر قيمة ما أخذته منهم. وأنا لا أعرف لهم مكانا 
فماذا أفعل» أفيدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عند الإنسان مال لأحد» وجهل 
صاحب هذا المال» ولم يتمكن من العثور عليه» ولا على ورثته» إذا كان قد 
مات» فإن طريق الخلاص منه أن يتصدق به لمن هو له والله -عز وجل- يعلم 
من هو له وبذلك يبرأ منه» فإن كان عيتاء فإنه يقدر قيمتهاء ويتصدق اء وإن 


كانت دراهم» أو دنانير» فإنه يتصدق بنفس الدراهم والدنانير. 
2 

(4740) يقول السائل س. ب: ما حَكم الذي عليه دَيْن لأحد من الناس. 
ويريد أن يوفي الدَّيْن لأصحابه» ولكن بعد البحث عنهم» لم يجد أحدا منهم» 
فمنهم من سافر» ومنهم من انتقل من مكانه القديم -أي دُگانه- إلى جهة غير 
معروفة؛ فماذا ينبغى عليه أن يفعل في هذه الفلوس التى عنده» وهى حق هؤلاء 
الناس» أفيدوني بارك الله فيكم؟ ١ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذا الذي في ذمته ديون للناس 
أن يبحث عنهم» حتى لو انتقلوا إلى مكان آخر» فالواجب أن يبحث عنهم في 
اكان الذي انتقلوا إليه» وليبحث عن ورثته -إن كانوا قد ماتوا- لأن هذا حو 
آدميّ معيّن» فيجب عليه إيصاله إليه مهما كانت الكلفة والمشقة» فإن ا 
العلم بهم» ولم يرج العثور عليهم» فإنه في هذه الحال يتصدق به عنهم» أو يجعله 
اسع لحا اليا الاب ل 
وينوي به أنه عن من يستحق هذا المال والرب -عز وجل- يعلم ذلك 
فيوصله إلى صاحبه» وتبرأ منه ذمة المطلوب. 

فخلاصة الجواب أنه إذا كان يمكنه -ولو مع مشقة- أن يوصله إلى 


كال 2 


آهله» وجب عليه وإن ل يمكن وتعذر» ولا يرجو أن يجده في المستقبل» فإنه 
'يتصدق به عنه. ‏ 


| عد اماد ظ ) 

)٤۷٤١(‏ يقول السائل م. س. م: أنا أعمل بمهنة تصليح الساعات. 
ولعي أعان من مشكلة تصارتي كوا جما aS O‏ 
أن كثيرًا من الناس محضرون ساعاتهم إل لإصلاحهاء ثم أعطيهم وعدا 
لأخذها بعد إصلاحهاء ولكن ا ويمضي وقت طويل على 
هذه الساعات وهي عنديء فا الحكم في هذاء وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع 
ونحوه» أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كم هذه الا لف الرجل 
الذي أعطاك هذه الساعة» وأيسشت من رجوعه أن تبيع هذه الساعة» ثم 
تتصدق ببهاء وتقيد ثمنها عندك» فإذا جاء صاحبها فخيره» وقل له إني أيست 
منك» وإني بعت الساعة» وتصدقت بشمنها فإن شعت فأَمْضٍ هذا والأجر لك: 
وإن شعت ضمنت لك قيمة ساعتك» والأجر لي فتخيره» وهذا ينبغي لك أيها 
الأخ -إذا أتاك أحدهم بساعته لإصلاحها- ينبغي لك أن تكتب اسمه 
وعنوانه» ورقم هاتفه -إذا كان له هاتف- حتى إذا تغيب عنك يوما من 
الدهرء اتصلت به على عنوانه» أو رقم هاتفه» وبذلك تَسلم من هذه المشكلة» 
ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. 

۰ < د 

(4740) يقول السائل: إذا مات شخص وعليه دين و لف مالا 
بحيث يقضى هذا الدَّيْن منه فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدَّيْن أم 
لا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الديْن عنه 
سواء کارا ين اا اعد آرت الأقاريه ا إذاكان هذا التو ا اف 


89ل س فتار وو لازت 
لأولاده أن يوفوا عنه» لأن ذلك من بر وأما الوجوب» فلا يجب» لأننا و 
أوجبنا هذا لكنا نونّمُهم بترك الوفاء» وهذا يخالف قوله -تعالى -: « ولا ور 
RRA EY‏ [الأنعام: 14 ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدين عن الت 
الذي لم يخلف تركة» لكان في هذا فتح باب لمؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب 
الديون» فيقول الواحد: أنا سوف أتدين» وإذا مت فإن أهلي» أو ورثتي 
يقضون عني الدَيْن. فلا يبالي بعد ذلك با استدانه وألحقه ذمته» ثم إني أقول: 
إن الميت إذا مات» وعليه دين» فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه» فان الله -تعالى- يؤدي عنه يمن فضله وکرمه» فيرضي أهل الحق. 
CE‏ 

(4748) يقول السائل أ. ح: أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغًا 
من المال» وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية» وعندما رجعت إلى 
بلادي وجدت ذلك الرجل قد توني» وسألت عن أقرب الناس إليه» فلم أجد. 
وأريد التخلص من دَيْنه الذي عل فاذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل» ول 
تعلم له وارثاء فإن هذا يكون لبيت المال» لأن الرجل إذا مات» وليس له وارث 
فإن ماله يدفع إلى بيت المال» لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظًاء ويتصرف 
فيه على حسب الشرع» أما إذا كان ضائعًاء فإن الأؤلى أن تتصدق به» فإن قَدّر 
اا و ا E‏ 

شئتم فهو لكم» وأجره لكم» وإن شئتم أعطيتكم المال» ويكون الأجرلي. ‏ 

RRR 

(4749) يقول السائل م. م. أ. م: عملت معلا بمدرستين في السودان. 
فأسندت لي في كل مرة الشئون المالية للمدرسةء وكان ذلك بتفويض من لحنة 
المدرسة المكونة من الآباء والمعلمين» ورغم مراعاتي للأمانة» وحرصي إلا أنني 
ألجسسية أنني أتلفت جزءا من هذه الأموال دون قصد» فصار في ذمتي إلا 


ولت 
أنني لا أعرف له قيمة حدودة» كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات» وتلاميذ 
تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل آخرى» فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ» وإعادته إلى 
المدرسة في شكل مكتبة مثلاء تحاشيًا للحرج» وضانًا لعودته لأصحابه بطريق 
غير مباشرء آم ماذا ترون أرشدوني أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على 
مدرسة» وأنه تصرف تصرفا بغير قصدء وهو الآن يسأل عن طريق الخلاص 
منه» الحقيقة أن هذا السؤال مجمل» ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف 
فنقول: لا يخلو هذا التصرف من حالين: 

إحداها: أ رن ف اا شه نكرو هذا قد أا عا 
عظيًا» وعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن يعيد ما أتلفه على 
المدرسة في مصلحتها الآن» حسّب ما تبرع به المتبرعون سابقاء بمعنى إذا كانوا 
تبرعوا بمعاش الطلاب» فليصرف لمعاش الطلاب» وإذا كانوا تبرعوا 
للمصلحة العامة للمدرسة» فليصرف للمصلحة العامة للمدرسة وهكذاء 
وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

أما الحال الثانية: إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة» ولكنه اجتهد. 
ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده. فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه» لأنه غير 
متَعَدَّ ولا مُفرط» وإنما هو اجتهد. وظن أن المصلحة في هذا العمل» ثم تبين له 
بعد ذلك أن المصلحة في عدمه» فهذا ليس عليه إثم» وليس عليه ضمان» لأن 
الأمين إذا لم تعد وم يُمَرّطء فإنه لا إثم عليه» ولا ضهان عليه» فنرجو من الأخ 
E‏ هل هذا التصرف الذي ذكر خاصٌ بنفسه» أو 
عام لمصلحة المدرسة. 

فضيلة الشيخ» لو فرضنا أنه -ى| تفضلتم- خاص بالحالة الأول بمعنى 
أنه بخص الأعيان من الطلبة وغيرهم» وكا يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا 
ا ویر ا ن ق ار پا 
على المدرسة بالنفع؟ 


تاوف از 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب» ما دام أنه 
صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم» فلي صرف لمصلحة 
الطلاب الحاضرين الموجودين» لأن المقصود هو جنس الطلاب» وليس 
أعيانهم» حتى الذين تبرعوا فيها سبق» لا يقصدون أنهم فلان بن فلانء إن 
يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة» فالمقصود الجنس. 

EF 

(4700) يقول السائل: إذا كان عل دَيْن لبعض الناس» فهل يُسدّد الدّيْن 
أولاء أم يوق النذر؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الدين سابقا على النذر قدّمهء وإذا 
كان النذر سابقا عن الدين قدّمه» لأن هذا يتعلق بالذمة» وما كان متعلقا 
بالذمة» فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلة للانشغال بالثاني. 
حتى يفرغ منه» هذا إذا لم يَنذِر شیا معنا بأن يقول مثلا: لله علي نذر أن 
أتصدق بهذه الدراهم» أو بهذا الطعام الْعَّن. فإنه في هذه ال حال يُقَدَّم النذرء 
لأنه عيّنهه وصار هذا الشيء اين مشغولا بالنذر. 

E 

(4701) يقول السائل: رجل عليه ديون كثيرة» وعليه 5 فأمب| الذي 
دم أولا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توفي الإنسان» وعليه ديون لله -عز 
وجل- من نذرء أو كفارة. أو زكاة وديون للآدميين» فإن القول الراجح في 
هذه المسألة هو المحاصّة بين الديون التي لله -عز وجل - والتي للآدميين. 
وكيفية المحاصّة أن نحصي ما عليه من الدَّينء ثم ننسب ما خلفه من المال إليه؛ 
فإذا فر أن ا ما سان من الماك إلى الديون النصف» ٠‏ أعطينا كل ذي د 
نصف دينه. وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين رُبع دينه وإذا كانت 
النسبة الثلئين» أعطينا كل صاحب ذَيْن ثلثي دَيْنه وهكذا. 


© اللقطة ‏ 
4707 يقول السائل: إذا وجد الإنسان لقّطة في غير الحرم» وهو لا يريد 
أن يُعرّفْهاء فهل يأخذهاء أو يتصدق ما لصاحبهاء أو يتركها في مكانهاء وإذا 
تركهاء فقد يأني طفل ويأخذهاء وتضيع على صاحبها؟ , 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يلتقط اللْقَطّة» وهو لا يريد أن 
يعَرّفهاء بل الواجب أن يلتقطها لِيَعَرّفهاء ويحفظها لصاحبهاء وحينئذ نقول: إذا 
كان لا يريد تعريفها فليدّعهاء فربم) جاء صاحبها فوجدهاء وربا جاء مَن 
يأخذها فيُعَرّفهاء ورب) جاء طفل فأتلفهاء فالاحتالات كلها موجودة» وبراءة 
ذمته هو بتركهاء فليتركهاء ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها. . 
ولكن هناك شىء ينبغى أن نعرفه» وهو أن الشىء اليسير الذي لا تتبعه 
همّة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفا بصاحبه» فيأخذه 
ويؤديه له» يعني في الخمسة والعشرة» وما يساوي ذلك من الأغراضء هذا إذا 
أخذه الإنسان امب ود حو بصاحبه» فيأخذه ه ويسلمه له» 
ولو كان قليلا. 
اا 
)٤۷0۳(‏ يقول السائل: ما کم اللقطة إذا 5-6 إنسان» وبعد البحث 
عن أهلها ل يظهر ها أحد. هل هي حرام. أم لاء أفيدونا بال أو عدمه. 
وفقكم الله ؟ 
فاأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الملتقط قد التقط هذه اللقّطة -وهي 
الملل الضائع- التقطها بنيّة أنه سيعرفهاء ويتطلب وصوها إلى صاحبهاء 
وعانهاض وول aE‏ كر ادا لف داخلة لق يلكف بتصر كه 
فيها ى) يشاء» وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الخول.» أو بعده ووَصَّمها وضنا 
منطبقًا عليهاء فإنه يجب أن يدفعها إليه. 
فضيلة الشيخ» وإذا أكلهاء أو أنفقهاء ثم جاء صاحبها إليه» ووصفها بم 
يوضحها؟ 


ساسا لع | ]1ك دعر 
e 60‏ قاو فم لزت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الل 
بل يجب عليه حفظهاء إلا إذا كانت مما لا يبقي إلى تمام التوؤل» كبعض 
المأكولات مثلا التى تفسد ببقائهاء أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة» فيبيعها 
الإنسان ليسلم من النفقات عليهاء فهذا لا بأس» بل يجب عليه حينئذ أن 
يتصرف هذا التصرف» ولكن لا يتصرف حتى يعرف أوصافهاء فإذا جاء 
صاحبها قال له: إن هذه اللقَطَّة التى وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظهاء 
أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها. أما إذا تمٌ ا حول فهي ملكه 
يتصرف فيها با يشاء» ثم إذا جاء صاحبهاء وجب عليه أن يرد عليه مثلهاء أو 
يتفق معه على ما يتفقان عليه. 
ا 
609 يقول السائل أ. 4 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبركم يا 
فضيلة الشيخ أنني أَحِبُكم في الل وأسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يجمعنا 
وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة» فضيلة الشيخ؛ سقط في الطريق قطعتان 
1 من الموكيت المستعمل من أحد المارّة فقام عمال الشارع. وأخذوا قطعة. 
وأخذث الأخرى. وقاموا بوضعها على الرصيف. والتي معي وضعتها ف 
امحل - الذكان - وهي سقطت في الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى 
المغرب. ولم يحضر صاحبهاء وني اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل. 
وبشكل واضح. لكي يتعرف عليها صاحبهاء ولم أجد أحدا يسأل عنها أكثر 
من أسبوع. وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب. وبعد ذلك قمت بإدخاهفا في 
المحل. فهل أستعملهاء أم أدفع ثمنهاء وأنوي أنها صدقة لصاحب هذه 
القطعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: على موجه السؤال السلام ورحمة الله 
وبركاته» وأسأل الله -تعالى - أن يحبه ى) أحبنى فيه» وأقول له: إنه إذا سقط 
من سيارة شيء» فإن كان لا يؤْبّه له» ولم يستطع العثور على صاحب السيارة» 


كت 
فهو له -أي لواجده- كما لو سقط شىء يساوي ريالين» أو ثلاثة» أو عشرة. 
فإننا في هذا الوقت الحاضرء لا تابه إذا ضاعت العشرة ونحوها من الفلوس» 
وربما يكون في زمن مضىء ربا يكون العشرة يؤبه لهاء وتطلب ويسأل عنهاء 
لكن ف مانا هذا وة المد ولك ةمان اند الناسن من ارب سارت 
العشرة ونحوها لا يؤبه لماء فإذا كان لا يساوي العشّرة» ولم تتمكن من معرفة 
صاحبهاء فهي لك» ومع هذا لو تبرّعت وتصدقت بها -إن كانت ما يتصدق 
به- أو قوّمتها بدراهم» وتصدقت بالدراهم» وأبقيتها هي عندك» لكان هذا . 
أحسن من تملكها بلا عِوَضء وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة» فإن 
الواجب عليك أن تخبره بهاء ولو كانت قليلة» فلو سقط من صاحب السيارة 
مفتاح لا يساوي ريالين» وأنت تعلم صاحب هذه السيارة» فإن الواجب 
عليك إيصاله إليهء أو إخباره بذلك» بأنه سقط منك هذا المفتاح» وهو عندي» 
لأنه يفرق بين المعلوم وبين المجهولء وأما إذا كان الساقط من السيارة شين 
يُؤْبه له» وتتبعه هة أوساط الناسء فإن الواجب عليك أن 5 َعَرّفه سَنَةَ كاملة 
بمعنى أن تبحث عن صاحبه سن كاملة» فإن جاء صاحبه فهو له» وإن لم يأت 
فهر لك» وهكذا يقال أيضًا فيا نجده في الأسواق من اللّقطء فإن الشيء 
الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئًا لا تتبعه هة أوساط الناس يكون لواجده لأن 
النبي ل ل ل رأى تمرة في السوق وقال: «لَؤْلاً اَن 
تَكُونَّ مِنْ صَدَقَةَ لَأَكَلْيُهَاه('". وأما إذا كان شيئًا تتبعه همّة أوساط الناس» 
بمسح يور ين بيه كيسني 
. والسوّال عنه لمدة سَنَة كاملة» فإن جاء صاحبه» وإلا فهو لواجده. 
فانظر إلى هذا الموكيت الذي وجدته» فإذا كان لا يساوي إلا شيئًا يسيرا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يتنزه من الشبهات» رقم (99؟5), ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب تحريم الزكاة على رسول الله ية وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم» رقم 
١/10‏ ). ظ 


5 - سس واووفهك لز 
زهيداء فهو لك إذا تعذر عليك معرفة صاحب السيارة» مع أن الأولى -كما 
قلت- أن تقَوّمه. وتتصدق بثمنه لصاحبه» أو تتصدق به على أحد ينتفع به أما 
إذا كان مما يوه له» وتتبعه هة أوساط الناسء فلا بد من تعريفه لمدة سَنَةَ 
كاملة» لعل صاحبه يجده. فإن لم يوجد فهو لك. 

ومع هذا نقول في هذه الحال: الأَوْلَ أن تتصدق بقيمته عن صاحبه؛ أو 
تتصدق به إذا كان مما ينتفع به وإنما جعلنا الأول أن يتصدق به أو يقوّمه. 
فيتصدق بقيمته» لأنه -في الحقيقة- ليس لقطة محضة. وليس معلوما عَين 
اه فهو نان ن ولك رل الأحوط: والآوق أن خصدى بن أو 
يتصدق بقيمته ويتملكه. 

KR 

(4700) يقول السائل إ: إنه وجد ماشية في الطريق فأخذهاء وقام ببيعها 

بمئة ريال» وقد كنت محتاجا إلى النقود في ذلك الوقت. والآن رزقني الله فاذا 
أفعل يا فضيلة الشيخ: هل اد شتري ماشية وأقوم بتركها بدل الأولى» أم أتصرف 
في هذه النقود. وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على مَن وَجَّد ماشية أن يبحث عن 
أهلهاء ونعني بالماشية ما يجوز التقاطه كالغنم» وأما ما يحرم التقاطه كالإبلء 
فإنه لا يجوز له أن يتعرض هماء لأن النبي حمل ال غلية وغل آله را 
ثل عن ضالة الإبل فقال: «مَا لَك وَهَاء مَعَهَا سِقَاوّهَا وَحِذَاوّهَا ترد د الماء 
وتاكل الف حى تلاا ر 0 و لکن إذا كانت الفا عا شبههاغا 
لا يحمي نفسه من صغار السباع» فله أن يلتقطهاء ولكن بشرط أن يكون 
ذلك بنية ردها إلى صاحبهاء وأن ينشدها لمدة سَئَةَ كاملةء فان جاء صاحهاء 
وإلا فهي له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السَاقَاة باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم »)۲۲٤۳(‏ ومسلم: 
في أول كتاب اللقطةء رقم (۱۷۲۲). 


اا سو 

والسائل -كما يتبين من سؤاله- لم يفعل ذلك» فهو لم يَنْشّد هذه الضالة: 
بل أخذها وباعهاء وأنفق ثمنهاء فالواجب عليه إذن أن يتوب إلى الله -سبحانه 
وتعالى- وأن يتصدق بالثمن الذي باعها به» وإن كانت تساوي أكثر مما باعها 
به» فليتصدق با تساوي وقت بيعها مع التوبة إلى الله وليو بهذه الصدقة عمن 
هي له والله > سبحانه وتعالى- يعلم ن هي له. 
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(4705) تقول السائلة م. ن: إذا وجدت شيئًا ضائعاء وصاحب هذا 
الشيء غير معروف» أي لُقَطّة مثل ذهبء أو نقود أو أُسُورَة صغيرةء أو كبيرة 
ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم؛ أو حل 
فلينظر: إذا كانت شيئًا يسيرا لا هتم به الناس إذا ضاعت منهم» فإنها له» ولا 
يحتاج أن يبحث عن صاحبهاء لكن إن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه» مثال 
ذلك: وجد إنسان خمسة ريالات» وحمسة ريالات لا يهتم بها الناس» ولا 
يبحثون عنها في وقتنا هذا إذا ضاعت» لأن الأمور -ولله الحمد- وافرة» والخير 
كثير» لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة» فيجب أن تدفعها له» سواء طلبها 
منك» أو لم يطلبهاء ا 
فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سَنةَ كاملة» تَعَرّف هذه اللْقَطّة في 
الأسواق» وحول المساجد لمدة سَتَة في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم 
ثم في الأسبوع مرتين» ثم في الأسبوع مرة» ثم في الأسبوعين مرة» وهكذا حتى 
تتم السَةء فإذا تمت السّنةء ولم يأت صاحبها فهي لكء وإذا كان يبعد وجود 
صاحبها كالدراهم توجد في الطْرّق البيّة فإن العثور علي صاحبها قد يكون 
مستحيلاء وذلك لأن البلدان حوا كثيرة» ففي أي بلد تعرفهاء فمثل هذا لو 
اوی اي ب و ا ا 


(4700) يقول السائل ع. أ: آنا رجل أملك سيارة وانيت» ف ركب معى 
جل يحمل بضاعة تُقدَّر بثهانمئة ريال» فأوصلته إلى المكان الذي يريده» وعندما 
نزل نسي حاجته وذَمَبّء وأنا أيضًا ذهبت دون عِلم بہاء وعندما وصلت إلى 
بيتي شاهدت بضاعة في السيارة. فذهبت مسرعا أبحث عن صاحبها لعي 
أدركه» فلم أجده. فبحثت عنه مدة أسبوع» ولم أجده أيضاء أرشدوني 
جزاكم الله خيراء ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشدهاء 
وتعرفها بوسائل الإعلام المتبعة في بلادك» فإذا مضى سَنة» ولم يأت صاحبهاء 
فإنبا لك. لأن هذه ُكمها حكم اللْقَطّة لأنك تجهل صاحبهاء أما لو كنت 
تعلمه» فإنه يجب عليك أن تخره حتى يحضر إليك» وتسلمه ماله. 

2 2+ 

(4704) يقول السائل س. ج: كنت مسافرًا آنا وولدي وعمره ست عشرة 
سَنَة في طلب المعيشةء وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود. وجدها ملقاة على 
الأرض بأحد الشوارع وبداخلها ستمئة درهم» ولا نعرف صاحب هذه 
الحافظة» وقد صرفناها في شئوننا الخاصة لجهلنا بحكم مثل هذاء فماذا نفعل 
الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليكم أن تتصدّقوا با يقابل هذه 
الدراهم بنيّة أنها لصاحبها تخلصًا منهاء ولعل الله أن يعفو عنكم. وإلا 

و سے اع ع 
فالواجب على من وجد لقطة تتبعها همّة أوساط الناس» وتتعلق بها أطماعهم. 
فالواجب عليه أن يعرّفها لمدة سَنَةَ فإن جاء صاحبهاء وإلا فهى له. وأما كونه 
يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودهاء تإذا هذا لا رز شلك أن 
تتوبوا إلى الله -سبحانه وتعالى - وأن تتصدقوا مها لصاحبهاء ونسأل الله لنا 
ولكم المغفرة. 


اي وي 

(4709) يقول السائل ع. م. أ. أ: أفيدكم بأنني أحد سكان الرياض» وقد 
خرجت من بي ححا ا لاس ان فور اوملسي 
العيد» فوجدت في الشارع العام مبلغًا من المال» وقد حفظته عندي» ولا أعلم 
كيف أتصرف فيه. أفيدوني جزاكم الله خيراء والمبلغ محفوظ عنديء وأنا في 
انتظار جوابكم وشكرا لکم؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من وجد مبلعًا من المال كثيرًا 
مهتم الناس بِمَقدِه أن ينشده لمدة سَنْةَ فان جاء صاحبه» ولا فهو له» أتمني لو 
وجد في كل بلد مكان خاص هذه اللقَط -أعني الأشياء الضائعة- من قبّل 
الدولة تحفظ فيها لأجل أن يستريح الناس» وينشطوا على أخذ هذه 
الضائعات, لأن كثيرًا من الناس أهل الورع إذا رأى دراهم في السوق» أو رأى 
متاعا لا يأخذه خوفا من أن ينشغل بتعريفه» فلو كان هناك جهة مسئولة من 
قبل الدولة لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه» ويؤديه إلى تلك الجهة. 
وأتمنى لو يحصل ذلك. فإنه مفيد جدَاء ولعل الجهات المسئولة عن هذا الثبىء 
تدرسه ليحصل المقصود بذلك. ۰ 
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(470) يقول السائل: ما حم لقَطة ارم وغيره» وما حكم أخذها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: أها ل الحرم» فإن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: دلا تيل سَاتِطَتُهَا | إلا نشد" . يعني لا تأخذ لقطة 
ا کت ا عل نقيك الاش ت صن ضناضها إلى أن رت 
وإذا مت فأوْص بأن هذه لَقَطّة الحرم» تبحث عن صاحبهاء ومعلوم ما في هذا 
من المشقةء إذَا لا تأخذهاء دعهاء فرب| يرجع صاحبها ويجدهاء ونحن إذا قلنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم (۲۳۰۲)ء ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد على الدوام» رقم .)١١١١(‏ 


رازب 
لكل اعون ان كه ا قَطّة حتى يأتيها صاحبهاء فتكون 
من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدهاء ولكن إذا قال قائل: 
أنا إن تركتها أخذّها من لا يبالي» ولا يعرفهاء بل أخذها من يُدخلها في جيبه 
تلكا نا وس أن نل أن القتها مون سهان لأ بغر فياه او الخذها 
وأعرّفهاء ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة» أو أعطيتها القاضي. 
الجواب: الثاني» يعني في هذه الحال نقول: خذها وابحث عن صاحبهاء فإذا ل 
تجده تصدَّق بها عنه في مكة» وإلا فأعطها القاضى. 
١ 2‏ 

() يقول السائل: ما حكم لقطة الحرم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لَقَطّة الحرم يعني حَرّم مكة كغيره مما يلتقطء 
فتعرّف سَنة كاملة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فهي لمن وجدهاء هذا الذي عليه 
جمهور العلاء -في) نعلم-. 

وقال بعض أهل العلم: إن لُقطة مكة لا تملك بالالتقاط» والواجب على 
من التقطها أن يُعرّفها مدى الدهرء لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «لأكلٌ سَاقِطتهَا إلا بني . هذا الحکم حكمٌ خاص نفك واد 
كان هو اكم العام الذي يكون في مكة وغيرهاء لم يكن لتخصيصها بذلك 
فارع هدا الفون» فان الان إذا توعد نقطه يمكة فا أن نز نها دات 
حتى يجدها رجا وإما أن يدفعها إلى المسئولين عن الضائع» وإذا دفعها إليهم 
فقد برئت ذمته» وقد رتب للقط التي حول الحرم ناس يستقبلون هذه اللقطء 
ويُسَكَّؤْن -في) أَظُن- لجنة جفظ الضائع» أو كلمة نحوها. 


RR 


ھا 


(۲) يقول السائل: إني شاهدت إنسانا قط التباسي وفناجيل 
وبطاطين. وجميع ما مُه ا حجَاج في مِنَى وعرفات» فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي يلتقط ما بقي من الُجَّاجء إذا كان 
الْحجّاجٍ قد تركوه رغبة عنه» فإنه آَخِذِهه فمن أخذه ملك لأن صاحبه ترَكه 
ليس يلكا لاحن راا كان :هن الات ترَكّه الحاج ناسياء فإنه لا يجوز 
أخذه إلا على وجهين: أحدهما أن يكون لاحل ون قل الدولة لفق لأهله. 


أو لتتصرف فيه بها تراه على حسب ما تق تقتضيه الشريعة» أو إنسان آخر يأخذه 
يسه دائم|» فإن لَقَطّة الحرم لا تيل إلا لمنشد, لأن النبى ل قال في مكة: «لاً 
یل ساقِطنها اي" آي إلا عرف بها مدى الجر وليست َع ا حرم 
كغيرها تملك بعد سنة سَنَةه لأن لْقَطّة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها. 

ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يل له الالتقاط إلا إذا كان 
يعرفها دائماء فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بهاء فإذا تركهاء 
ثم جاء الآخر وتركها والثالث الرابع وتركها بقيت في مكانهاء فعاد إليها 
ماح لرحاة حلي اللكود ون لا لكر الذي IS‏ 
«لاً جل سَاقِطَئَهَا إلا نْيِدِ) ی ا ا 
فيجدوها. 

فضيلة الشيخ» لكن بالنسبة للوضع الحالي لو ترك هذا الذي يريد أن 
يستفيد ا لأنتها أمانة مكة المكرمة» وذهبت ببا إلى أمكنة. إما للإحراق» أو 
للدفن» ومعروف أن حال النظافة لم خَّزنوا مثل هذه الأشياء» وتضيع على 
المسلمين عامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول -ى) ذكرنا-: إنها لا تؤخذ إلا على 


وجهين: 


الوجه الأول من قبل الدولة» والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما 
تقتضيه الشريعة» فمثلا إذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة ما يمكن 
الانتفاع به فإنه لا يجوز إتلافه» بل الواجب حفظه. ويباع ويصرف في مصالح 
المسلمين» أو يعطى لمن ينتفع به من الفقراء. 

أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به كا لو فرض أن المُخَلّفَ نَع واحدة مِن 
عليه فهنا لا يمكن الانتفاع به ويحرق» أو يدفن» فالمهم أن المسئول عن هذا 
الأمر من قِبّل الدولة يجب عليه آلا يضَبّع المال» بل إذا كان مما يمكن الانتفاع 
به» فإنه يباع» ويصرّف ثمنه في المصلحة العامة» أو حسب ما يقتضيه نظر وَل 
الأمر. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتمهم. 
وكثرة الاختلاط بهم أنهم يتركون هذه الحاجات» لأنها لا تساوي قيمة تَقَلِها 
إلى بلداهم» وعمومًا هم سينقلونها على ظهورهم وعلى أكتافهم. فهم يتركونما 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال إذا تركوها رغبة عنهاء فقد 
ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذهاء وتكون ملكا له. 

(475) تقول السائلة: وجدت سوارًا من الذهب في المسجد النبوي 
الشريف في شهر رمضان. وأخذته وعرضته للبيع» وكان سعره ما يقارب من 
أربعمئة وعشرين ريالاء تصدقت بجزء منه» وأخذت الباقي» فما حكم الشرع 
في نظ ركم في عملي هذا مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل خطأء لأنه الواجب على من وجد 

أن يَعَرّفهاء يُعَرّف نوعها وصفتها وجميع ما يحتاج إلى تعريفه» ثم ينشدها 
لمدة سَنَةَ كاملة ليعرف صاحبهاء فإن جاء صاحبها فذاك» وإلا فهي له. ولا 
يل له أن يتصرف فيهاء أو يتملكها قبل تمام السََةء إلا إذا كان التصرف 


عل 


كليجي 


ا أن كرون هذه ا يليه مر يها و 
عليهاء فلا بأس» ولكن لا يتملكها قبل تمام السََةء وتصحيح الخطأ الذي وقع 
من هذه السائلة الآن أن تتصدق ببقية الثمن الذي باعت السوار به» لأنه ليس 
ملكا ها» وتتوب إلى الله ما صنعتء ومن تَابَ تاب الله عليه. 

(474) يقول السائل ه. ح. ط: فضيلة الشيخ في حج عام أحدّ عشرٌ 
وأربعمئة وألف هجرية» وجدت مبلغا من المال با يُقدّر بمئة وعشرون ريالا 
سعوديا بالمشاعر المقدسة بيتى» وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء 
والمساكين في المشاعرء والحرّم المكي» ووزعت ذلك على خمسة ريالات. وستة 
ريالات» حتی انتهى» فهل عملي صحبح» أرجو التوضيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل هذا غير صحيح. لأن لْقَطَة الحرم لا 
كن ا لضن أى ا ته ا آراة آ6 دعا می الدع 6 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي دصل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
قالء وهو يتحدث عن أحكام مكة: «لأَئلٌ سَاقِطَئُا إلا نه . فالواجب 
على من وجد لَقَّطّة في الحرم المكي أن ينشدها مدى الدهرء فإن قال: إن ذلك لا 
يمكن لي. قلنا أعطها ولاة أمر البلدء كالقاضى أو نحوه» وعليه فنقول: إن هذا 
التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير 
صحيح» فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل - وأن تستغفره ما وقع منك, وألا 
تعود لمثله» وليس عليك ضان هذه الدراهم» لأنك أنفقتها على هذا الوجه 
باجتهاد منك» وتبين خطأ فعلك. ولم تدخل عليك هذه الدراهم» بل هي 
شارا ما 


Cak Sk 


«--ل ل ب هوفع لزت 

(47760) يفول السائل: ما كم من فقد حذاءه بالحرم. ثم أخذ واحدًا 
عي وو ب ويد سس لم يعي با 
ذلك تكرّر معه أكثر من مرة تقريبًاء فاضطر إلى أن يأخذ غيره. أرجو منكم 
الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يأخذ غير نعاله إذا فقد 
نعاله في مجمع النعال في المساجد العادية» أو في المسجد الحر م أو في المسجد 
البوئ» لأنه لا يتيقن أن النعال التي أخذها هي نعال التي أخذ نعاله فقد 
تكون هي نعل غير الذي أخذ نعاله» لكن لو فرض أنه دخل المسجد رجلان 
ووضعا نعالاهما في مجمع النعال» ثم خرج أحدهما قبل الآخرء فأخذ تعل 
صاحبه» ثم خرج الثاني» ولم يجد ْله وإنما وجد تل الذي أخذ تَعْلهه فحينئذ 
لا بأس أن يأخذ هذه النعال إذا أيسَ من رجوع صاحبها إليهاء وكيف يعلم 
ذلك؟ يعلم هذا إذا مرّ هذا الوقت» والوقت الثاني علم أن صاحبها لن يرجع 
إليهاء وقد يقال له: خذ هذه النعال التى بقيت إذا كانت دون نعاله. يعنى أن 
الك جد نك ومن نين أرما املف يني نورك قيال نه اعد 
فوراء ولا يحتاج إلى أن ينتظر حتى ييأس من صاحبها. 


د 
(47) يقول السائل: ما حکم من وجد فى مكان حذائه حذاء غيره. 


هل يأخذه ويلبسه. أم یتر که؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: يتركه. ولا يجوز له أخذه. لأنه من الجائز أن 
يكون تَعْلّه قد أخذه غير صاحب هذا النَعْلء فيكون هذا قد أخذ ما ليس له. 
نعم قال بعض العلاء: إذا كان النعلان متشامين -أعني تَعْلّه والتغل الذي 
بقي- فهنا لا حرج أن يأخذه. لأن ظاهر الحال أن صاحب النْعْل قد علط 
فأخذ تَعْلَهِ -أي نَل هذا الذي ضاعت تَعْلَه - يظنه نَعْل نفسه» وهذا القول له 
وجه -لا شك- ولكن الورع ألا يُفَعَل بل يعتبرها ا فإن شاء أخذه 
وعرّفه» وإن شاء تركه. 


26 يجي 
# الوقف # 

(477) يقول السائل ح. أ. أ: أمما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه: 
هل يقوم ببناء المساجد, أم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وَجُهونا 
في ضوء هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر إلى أيهم أحوج» فإذا كان في الناس في 
مَسْعْبَةَ شديدة» يحتاجون إلى المال» فالصدقة عليهم أفضلء لأن فيها فك 
رقاب» وأما إذا كان الناس في خير» وهم محتاجون إلى المساجد» فالمساجد 
أفضلء فينظر أبهما أحوج أن يبني المساجدء أو أن يتصدق على الفقراء» فدفع 
الحاجة مقيد بالشدة كلا كان الناس أشد حاجة إلى الشىء كان بذل المال فيه 
أفضلء على أن المساجد فيها مَزِيّة وهي أنها من a‏ 


يستمر ما دام الناس ينتفعون بها. 
د 
(4714) يقول السائل: الصدقة الجارية» هل تصل إلى الميت» والمال هل 
يصل إلى الميت في الأجر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة ا يجب أن نعلم أن الذي قام 
مها هو الميت نفسه قبل أن یموت» كرجل بنى مسجداء فهذا صدقة جارية. 
ورجل أوقف يرّادة ماء» فهذه صدقة جارية» ورجل حفر بئرا يستقي منها 
الناس» فهذه صدقة جارية» ورجل أصلح طرقا رَعِرّة ليسهلها على الناس» 
فهذه صدقة جارية. ظ 

أما الصدقة التى تكون من بعض الأقارب بعد موت الإنسان» فهذه 
تصل إلى الميت» لكن ليست: هي المرادة .بقول الرسول: ١صَدَقَة‏ جارية». 
وحينئذ يبقى النظر: هل الأؤلى والأفضل للإنسان أن يتصدق عن والديه» أو 
يصلي عن والديه» أو يصوم عن والديه بعد موتهاء أو الأفضل الدعاء هي 

والجواب: الأفضل الدعاء لماء استرشادا بتوجيه الرسول -عليه الصلاة 


والسلام- وذلك حين قال: «إِذَا مات الإنْسَان انم ل ا 8 
إلامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلم بقع به أَوْوَلدِصَالِح يَدْعُو 7" . 
ع 

(4759) يقول السائل ص. ا: والدي متوق؛ وأنا إذا بنيت له مسحداء 
وقلت: يا رب هذا المسجد لوالدي المتوفى. فهل يكون له صدقة جارية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يكون له صدقة جارية» لكنه ليس هو 
الذي أنشأهاء بل الذي أنشأها أنت» فها دام هذا المسجد يُصَل فيه» وينتفع به. 
فأجره لأبيك» ولكنني سأدلك على خير من هذاء وهو أن تدعو لأبيك» وأن 
تجعل الأعمال الصا حة لك» لقول النبي ل ل «إِذَا 
مات الإنْسَان انه ل عه عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلَاَة: لان صَدَفٍَ جارتٍ أو ْم بقع 
به أو وَلَد د صَالِح دعو ^ . والمراد بالصدقة الجارية الصدقة التي أنشأها 
الك قبل أن يموت» وأما الولد. فلم يقل النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: أو ولد صالح يتصدق له. بل قال: أو ولد صَالِحَ يَذْعُو له ا 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الدعاء دون العملء فالذي أشير به على 
هذا الأخ» وعلى مَن يسأل سؤاله أن يدعو للميت. كرس الدعاء له» وأما 
الال الساطة فما شه 

a 

(477) يقول السائل ع. ع. ي: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتناء 
وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجهاء وأولادها الذكورء وقد 
أمرتني أن أبحث ها عن موضعين يكون رِيعُها وَقَمَا لإعادة بناء مسجد قديم 
مُهَدّمء وقد عينت الموقعين» وحين) أرادت الذهاب لمشاهدتهاء والتوقيع على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


ال ص 
المستندات الخاصة بذلك. حصل لا حادث سيارة» تُوفيت على إثره» فهل يلزم 
ورثتها الوفاء بهذا الوقف. ففيهم مَن يعارض ذلك. وأشدهم معارضة زوج 
ابتتهاء فهل يملك ذلك وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف, آم يؤخذ مِن 
تَرِكَتها را عنهم» وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آن ذاك. أفيدونا 
بارك الله فيكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى 
الآن» وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان, وعلى تنفيذها له» وهذا الأمر 
م يحصلء وعليه» فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه» وإن لم يتم 
شراؤه» فإن الأمر فيه واضحء ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن 
يوافقوا على ما نوته هذه الميّّة التي وَرِنُوا الملل من قِبَلهاء لأجُل أن يكون النفع 
لما بعد مماتها فيا ونه من التقرب إلى الله -تعالى - بوالهاء أما إذا كانت المرأة هذه 
قد وكلته بالشراء والتوقيف فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتمها 
للاطمئنان فقط, فإن الوقف حينئذ يكون نافذاء ولا حق لأحد في المعارضة 
فيه» لأنه قد تمّ بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المَوَضِء والذي أمضى ما وكل 
فيه» إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الْمُوقِة على المكان الذي عيّنه» ونفذ فيه الوقف. 
فضيلة الشيخ» لو فرضنا أن للضي في إثبات الوقف كان يترتب على 
زيارتها تلك» فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت» هل يملك الحق في 
المعارضة؟ 2 ظ 
0 فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة. 
وذلك لأنه لا حق له في هذا المال» وإنما الحق لزوجتهء لأنها ابنة المتوفاة» 
وزوجته أيضًا لا يلزمها طاعته في هذا الأمرء أي لو قال ها: لا تُنفذي هذا. 
فإنه لا يلزمها طاعته فيه لأن الزوجة حر في ماهاء وليس محجورا عليها فيه 
بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رَشيدة» وإذا لم يثبت ما ذكر ببينة» أي 


0ل لل ب أو 2 
ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلته في الحصول على أرض توقفهاء إذا ‏ 
يثبت هذا ببينة» فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيلء فإن لم 
يصدقوه لم يثبت شيء. 
RRR‏ 

(4771) يقول السائل أ. ص. ز: لقد أوقف جَدّي قطعة أرض زراعية 
يصرف ريعها في تلاوة القرآن بكامله على رأس كل سَنة يعود ثوامما له -أي 
للواقف- وجعل هذه المهمة إلى أكبر أبنائه سِا وأَرْشَّدِهِمء فكان أبي متوليا 
ذلك بعد وفاة والده» ولكن زوجة أبيه تطالبه ب يبخصها من هذا الوقف. فهل 
ها أو لباقي الورثة شيء من الوقف؟ وما حكم الوقف بهذا الشكل؟ وهل يبقى 
على هذا الحال» أم يُباع وتصرف قيمته في شيء آخرء أما ماذا أرشدونا 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا الوقف الذي أوقفه جدك لا 
يخلو إما أن يكون وقفا مُنْجَرًا في حال صحته» أو يكون وقفًا مُوصّى به بعد 
موته» أو يكون وقفًا حصل منه في مرض موته المخوف» فإن كان وقمًا مُوصّى 
به» أو في مرض موته الَخُوفء فإنه لا يمذ منه إلا الثلث فقطء أي إلا ما يقابل 
ثلث تركته» فإذا كان هذا الوقف زائدا على ثلث التَّركة» فإن ما زاد عن الثلث 
يكون راجعا إلى الورثة إن أجازوه. وإلا فلهم أن يبطلوا الوقف فيه» وأما إذا 
كان الوقف في حال صحته» فإنه ينفذ كله. فلا حق لأحد من الورثة في 
الاعتراض عليه» لأن الإنسان حر التصرف في مالهء إذا كان في حال الصحةء 
فهو حر التصرف فيه بالنسبة للورثة» يتصرف به كا أذن الله به» وأما ما ذكره 
جا من كونه يواقك عل من قرا ع فل راب قل 2ف :فإن الأول أن ' 
يصرف إلى ما هو أفضل من ذلك» يصرف في عمارة المساجد» ويصرف في طبع 
الكتب النافعة» ويصرف في الإنفاق على طلبة العلم الفقراء» وما أشبه ذلك من 


طرق الخير التى هى أفضل مما ذكره هذا الواقف» وصرف الوقف إلى جهة 
أفضل مما عيّنه الواقف جائز عند بعض أهل العلم» استدلالا بالحديث الثابت 
في قصة الرجل الذي قال: ا ر شو الل إِيّ درت ِل إن تح الله عي 


مَك اَن صل في بَيتِ الْمَفيِسٍ رَكُعََْن . ثَالَ: «صَلّ هَاهْتَا). م أعَادَ عَلَيْه 
تَقَالَ: ١صَلّ‏ هَاهُنًا). ُمَ أعَادَ عَلَيْه قَقَالَ: «سَأنَكَ دن 


فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يغير جهة الإ إلى ما هو أفضل منهاء 
وإن كان قد عيّبها -أي المفضولة- من فَبْل» وهذا القول هو القول الراجح. 
إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يرجع في ذلك إلى المحكمة» حتى لا يحصل 
تلاعت من تُظّار الأوقاف في الأوقاف. 

(477) يقول السائل: إذا كان شخص حفر بئراء أو اشتراها ليجعلها في 
سبيل لله لمن أراد أن يشرب» أو مَن أراد أن يأخذ من هذا الماء» فما حكم الشرع 
في نظركم فيمن يأخذ الماء من هذه البئر» ويبيعها على الناس الآخرين» إما 
ليشربواء وإما ليسقوا به مزارعهم» أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب فيا وَقف أن يتصرف فيه الناس على 
حسب شر ط الواقف» فإذا كان هذا الواقف إن) وقفه لينتفع به الناس» 
ويشربوا منه ما يحتاجون إليه» فإنه لا بحل لأحد أن يأخذ من هذا الماء ليبيعه. لا 
سیا إذا كان ماء البئر قليلا» بحيث إذا أخذه غَوّره على مَّن بعده» وأما إذا كان 
الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع» سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذه 
البئر» أو ببيعهاء فإن الأمر يكون واسعا. المهم أن الأشياء الموقوفة تستعمل على 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس» رقم (772505). 


(477) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وققاء فضاعت الوصية. 
وقّسّمت التركة» وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية» فا الحكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل 
وارث» ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية» هذا إذا كان قد أوصى 
بوقف ثلث ماله» أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء» أو ما أشبه ذلك أما إذا 
كانت الوقفية وقمًا ناجزاء وكانت في حال الصحة» فإنه ينفذ الوقف كله فإذا 
كان عقارا -مثلا- رُفعت أيدي الورثة عن هذا العقار» لأنه تبيّن أنه وقف. 
وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدًا مثلاء فإن الأرض تنزع من 
أيدي الورثة» وتصرّف حيث شرطها الواقف» وحيتئذ يجب أن نعرف الفرق 
بين الوصية» وبين الوقف الناجزء فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت» فلو أوصى 
بوقف بيته مثلاء فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته» ولا تكون إلا في الثلث 
فأقل» ولا تكون لأحد من الورثة» وللموصي أن يرجع فيها ويبطلهاء وله أن 
ينقص منهاء وله أن يزيد. لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل» 
أما الوقف الناجز» فإنه ينفذ من حينه» ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه» ولا 
يمكن للمُوقف أن يرجع فيه أيضًا وينفذ. ولو كان يستوعب جميع المال» إلا أن 
يكون في مرض موته المخوف. فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقطء أعني 
مقدار ثلث التركة. 

KR 

(477) يقول السائل: توجد أرض لشخص. يقال إنه أخذها من واحد 
قال له: إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكاء فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا 
من القرآن بعد صلاة الفجر. وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرطء والآن 
هذا الشخص يريد أن يُسلّم هذه الأرض, لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة 
لكبر سنه وأولاده لا يقرءون القرآن» وهو يخاف أن يموت» أو يحدث له أي 


0 شكبإالنذه 
مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده» فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض» ‏ 
لأن جنيع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة» فكيف يتصرف 
فيهاء وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصيغة على وجهين: إن كان صاحب 
الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القَدْر كل يوم فإن هذه الأجرة لا 
تصح» لأن القراءة من أعمال القرب» وأعمال القرّب لا يجوز أخذ الأجرة 
عليهاء وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على مَن يقرأ كل يوم جزءاء فيكون 
هذا قد أوقفها على القراء» فمن لم يكن قارئاء فإنه لاپ ی هيا كا وغل 
هذا -أو على التقديرين كليه|- لا بد أن تُسَلَّمَها إلى المحكمة الشرعية» وهي 
التي تتولى أمرهاء والله الموفق. 
Cg‏ 

(4770) تقول السائلة : لدي كمية من الذهب عاهدت الله -تعالى - أن 
أجمع عليه» وأبني به مسجدًاء وألا أبيع منه شيا إلا عند لول موعد البناء 
لأبني به المسجدء وكنت أَزكي عليه كل عام؛ ولكن علمت قربا بأن الوقف لا 
زكاة فيه فلم ارك هذا العام» فهل يعتبر ما لدي وقمًا لا زكاة فيه؟ والشيء 
الآخر -فضيلة الشيخ- هل يجوز لي التصرف في هذا الذهب للمتاجرة فيه 
-مثلا- حتى يزداد» لأنني قد تركت العمل لأسباب قهرية» نما جعل وزن هذا 
الذهب كما هو عليه منذ سنتين» أفتوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتطلب منى شيئين: الشىء 
الأول الإجابة على نفس السؤالء والشيء الثاني حكم المعاهدة مع الله -عز 
وجل- على الأعمال الصالحةء وأبدأ بهذا أولا فأقول: معاهدة الله -سبحانه 
وتعالى- على الأعمال الصالحة هي النذرء والنذر هى عنه النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وقال: َه لا يَأ بحر راتا تخر ج به ين لبیل 


6 أخرجه سنلم: کاب النتر یاب النهي عن النقار وا لا برد شا رقم 0۳0 


وكثير من الناس يَنَذِر لله -عز وجل- أو يعاهد الله -عز وجل- على فِعْل 
الطاعات» ليحمل نفسه على فعلهاء فكأنه يريد بد إرغام نفسه على أن تفعل» وقد 
فى اددع وجل عن مثل هذا في قوله: [ #وأَْسَمو يا هد اينوم ين 
امز رین فل له IE‏ [النور: 07]» يعني عليكم طاعة 
معروفة أي أن 5 الله -سبحانه وتعالى- بنفوس مطمئنة غير مضطرة إلى 
فعل ما أمرت به ثم إن عاقبة النذر أحيانا تكون وخيمة إذا نذر الإنسان شيئًا 
لله في مقابلة نعمة» ثم حصلت تلك النعمة. فلم يفي با عاهد الله عليه فإن 
العاقبة وخيمة جدًا كما قال الله -تعالى-: ط © ونم من علد َه لي 
تتا ین لو ل ولتک و اباد لما ته ين ميو 
لوأ پو وولو وم مُعَرصُوت 7© اعم ا ق ا ا و 
لوه et‏ ويم ڪاو ایکذوے 4 [التوبة: .]۷۷-۷٠١‏ 

وما أكثر الناذرين الذين د ينذِرُون أشياء في مقابلة نعمة من الله» أو اندفاع 
نقمة» ثم يندمون. وربا لا يوفونء تجد الإنسان إذا ايس من شفاء المرض قال: 
لله عن نذر إن شفاني الله من هذا المرض» أو شفى أبي وأمي أن أفعل كذا 
وكذا. من العبادات» وبعضهم يقول: أن أصوم شهرين. وبعضهم يقول: أن 
أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وبعضهم يقول: أن أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر. وبعضهم يقول: أن أصوم سََة كاملة. وما أشبه ذلك» ثم إذا حصل ما 
نذر عليه ندمواء وقاموا يَطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص. 

هذا ننصح إخواننا المسلمين عموماء وهذا السائل خصوصا ألا يَنذِرُوا 
شيئًا لله -عز وجل - ونقول أطيعوا الله -تعالى - بلا نذر اشكروا الله -تعالى- 
على نعمه بلا نذر اشكروا الله على اندفاع النقَم بلا نذرء الأمر الأول الذي 
جعلناه أخيراء وهو الجواب عن السؤالء فنقول: إن هذه المرأة نذرت 
بمعاهدتبها لله -عز وجل- أن تجعل ما يحصل لها من الذهب في بناء مسجد 
فيجب عليها أن تجمع ما يأتيها من الذهب لتبني به المسجد ولا يل لها أن 


لت ™ 
تتصرف بهذا الذهب تصرفا تل بالنذر أما إذا كان تصرفا لمصلحة النذر» مثل 
أن تتجر بالذهب» حتى ينمو ويسهل عليها إنفاذ ما عاهدت الله عليه» فهذا لا 
بأس به إذا كان يغلب على ظنها السلامة والربح» وأما ما ذكرت من أن الوقف 
ليس فيه زكاة» فهذا صحيح» لكن هذا الذهب ليس وقفا الآنء هي لم توقف ِ 
الذهب» ولكنها عاهدت الله أن تجمع لتبني به مسجذاء فهو الآن في ملكهاء 


فعليها زكاته کا كانت تزكيه من قبل . 
e‏ ظ 
(4775) يقول السائل: هل يمكن أن نجري وققا بكتاب» أو كتابين 
نافعين؟ ) ) 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز هذاء وطلب العلم نوع من الجهاد. 
وكا أننا نوقف الخيل والإبل على الجهاد في سبيل الله» فكذلك نوقف الكتب 
سه ابي > قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 

بن الوليد فق عة لما قيل : إنه منع الزكاة. قال: وما حَالِدٌ: نكم تَظلِمُونَ 
و أَذْرَاعَهُ وَأعْدَهُ في سَبيلٍ الله . يعني وقفهاء فيجوز أن 
يوقف الإنسان الكتب النافعة على طلاب العلم» سواء على سبيل العموم: أو 
على شخص مُعَين من طلبة العلم» فيقول: هذا الكتاب وقف على فلان» فإن 
مات فعلى فلان. أو يقول: على فلان» فإن مات ففي المكتبة الفلانية. وإذا لم 
يقل: إن مات فعلى كذا. فهذا يسمى وقفًا منقطع الانتهاء» فإذا مات الرجل 
و ات ا يجعل في 
مكتبة يرتادها المسلمون» وينتفعون ا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله -تعالى- وف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ وف سيل 
أله 4 [التوبة: 1°[ رقم (1۳۹۹)› ومسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم 
.(AT)‏ 


> لل سس وزيب 

)٤۷۷(‏ يقول السائل: لدينا أوقاف وهي ۾ تزرَع» ول بعتن أهلها مباء 
ويزرعون أراضيهم الأخرى» ويتركونهاء ونخشى أن يكون ذلك سببا لانقطاع 
المطرء أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاءء ودمتم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال هذه الأماكن الأوقاف لا يجوز 
للنظار عليها الذين يتولونهاء لا يجوز هم أن مبملوهاء بل الواجب أن يراعوها 
حق رعايتهاء فإن كان يمكن استغلالاء وفيه مصلحة» فإنها تستغل وتؤخذ 
مساحتهاء وإلا فإنها تباع» ويصرّف ثمنها في أشياء ينتفع بها الموقوف عليهم 
والواقفون» وأما أن تبقى هكذا هَمَلاء فلا يجوزء وهو خلاف الأمانة التي تجب 
علي من تولاها أن يقوم بها. 

ثم إنه بهذه المناسبة ا أن ابن لاخو اننا المستمعين أنه ينبغي للإنسان 
إذا أراد أن يوقف شيئًا أن يجعله من ال ا نفعها المعلوم» كبناء 
المدارس» وبناء المساجد. وإصلاح ا واا ذلك» ما محصل به النفع 
المستمر الذي لا يوجب إشغال ذمة المتولين على هذه الأوقاف» ولا يوجب 
أيضًا نزاعهم وخصومتهم» كا نجد الأوقاف الخاصة التي توقّف على الذرية 
ونبهيب فإنه خضل نبها من الخصوفة و ا والحاكم أعبانا ماللا ينيعي 
أن يكون بين الأقارب. 

هذا نرى أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع نفسه أن يبذل ما يقدر الله 
له في حياته في أمور نافعة مستمرة» كما أشرنا إليه أولا من بناء المساجد 
را رصاح الطرف» وم الب لاف وما ها 

SC 

(4774) يقول السائل: إذا تعطلت مصلحة الوقف. هل يجوز بيعه في مثل 
هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه. فإنه 
يجب بيعه» ولیس بجائز فقط» بل يجب أن يباع» ويُصرف في عمل بر لکن في 


لت هينه 
مثل هذه الحال» لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي» حتى لا يحصل تلاعب في 
الأوقاف. ٠‏ 

فضيلة الشيخ» في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع» هل يجوز للواقف 
نفسه أن يشتريه. أو ابنه مثلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرجت في 
مزاد علني» وانتهت القيمة التي دفعت فيه» فإنه لا حرج على ابن الواقف أن 
يشتريه» أما الموقف نفسه» فإنه لا يجوز أن يشتريه» وذلك لأن أخرجه لله وما 
أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه» ولهذا لما حمل عمر بن 
الخطاب فة على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه ثم أراد أن 
يبيعه» قال عمر: ادس ع EEL‏ يا 
-عليه الصلاة ا ار ال لا كه شه ورل أَعْطَاحَهُ 
درم واحد» ِن العَائِدَ 5 صدقته گالگلب : يَعودٌ في 0 8 أخرجه 
الإنسآن لل فإنه لا يجوز أن يرجع إل فلكه يحكذ ea I‏ 
ملكه قهرّاء مثل أن يتصدق على قريبه بشيء ثم يموت قريبه» ويكون هو وارثا 
هذا القريب» فإنه يتملك ما تصدق به عليه» لأن الملك بالميراث ملك قهري لا 
اختياري 


2 
(4779) يقول السائل: في حال بيع الوقف. هل : تصرف قيمته للفقراء 
دفعة واحدة. وينتهى الأمر أم تصرف في أشياء. أو في صدقات جارية يستفيد 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن يشترى بقيمة هذا الوقف ما يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كان ا وار عا كرات ل عل لاجد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم «(YY EA*)‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الونسان ما تصدق به من 
تصدق عليه رقم .)١57١(‏ 


D‏ سطسلل سس نوك رت 
ندلا غدهه مغلا عقازء أو أرضن» أو شىء تجرى متفعته» ولا جوز أن تصرف 
هذه اا ىة اا عاج الف ا 
RRR‏ 

(474) يقول السائل ع. م. أ: لدي مشكلة» وهی أننى عمرت مسحدًا 
في طرف بلادي» ولديّ جماعة تبعد بيوتهم عن المسجد المشار إليه خسمئة مترء 
ولا يصلون معي» بحجة أن المسجد بعيد عنهم. ويرغبون مني مشاركتهم في 
عمارة مسجد آخرء يكون قريبا منهم» وأكون أيضًا إماما هم فا هو رأيكم ني 
المسجد الذي سبق وأن عمرته من مدة خْس عشرة سَنَة هل يجوز لي هجره أنا 
وأولادي. أو هدمهء أو ا أفتوني جزاكم الله خيراء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المسجد الذي عَمَرْتَهِ لهؤلاء» صار 
بعيدا عليهم» ويرغبون أن تنقله إلى مكان يكون أقرب إليهم» وليس نَم أحد 
حتاج إلى المسجد الأول» فإنه لا بأس أن تنقله إلى المسجد الذي يرغبونه. 
ويكون المسجد الأول ملكا لك تتصرف فيه كما شئت» لأن الصحيح جواز 
نقل المسجد من مكانه إلى آخر لمصلحة المصلينء» كما أنك ذكرت في السؤال 
أنهم لا يتمكنون من الحضور إليه» وعلى هذا فسيبقى المسجد مهجوراء لا 
يصلي فيه أحدء إذا لم يكن أناس آخرون يُصَلُون به» وهذا ما يؤكد عليك أن 
تنقله إلى المكان الذي يمكن أن ينتفع المسلمون به» ويصلون فيه. 
SE )‏ 

)474١(‏ يقول السائل: شخص له أرض سبّالة في شارع يمر عليها 
الناس» فأرادت شركة استثار قريبة من الشارع شرائهاء والقيام بتعويضه عنهاء 
فأراد أن يسأل ما هو الأفضل يا فضيلة الشيخ: ترك الأرض هذه السّبالة 
وليمر عليها الناس» وني هذا توسعة للمسلمين» أو إعطاؤها للشركة» وأخذ 
التثمين» والاستفادة منه في بناء مسجد أو مكتبة إسلامية» أو مشاريع خيرية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أو في جواب هذا السؤال أن يعرض 
المسألة على القاضي الذي في بلده حتى ينظر وثيقة السّبالة: كيف وقفها - 
صاحبها؟ وحتى ينظر هل في الناس ضرورة» أو 355 في بقائهاء أو لا» وحتى 
ينظر هل في بيعها ليصرف ثمنها إلى مسجد أو غيره من مصالح المسلمين 
مصلحة راجحة» أو لاء فعلى كل حال المرجع في ذلك إلى القاضي. 

)٤۷۸۲(‏ يقول السائل ع. ص. ح. أ: أوقف رجل أرضا لول وقد جعل 
في كل سَنَة مولدا لذلك الول والآن قد ترك عمل المولد. والواقف توني» فهل 
يبقى هذا الوقف على ما كان عليه» أو يُصرف إلى أي جهة أخرىء أو يقسم على 
الورثة» أفيدونا ماذا علينا أن نعمل فيه بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين 

الثىء الأول: زكاة الأوقاف» وما ينبغى للإنسان أن يجعل مصرفا 
لوقف فا رقت لذ رمب و امه اوت إل سيان و ندال و 
أهل العلم: إنه إذا كان على جهة عامة» فلا بد أن يكون على بر أي على طاعة» 
وعلى هذاء فإني أوجه إخواني الذين يريدون أن يوقفوا شيئًا من أموالهم أن 
يحرصوا على أن رد جهة المصرف جهة مشروعة محبوبة لله -سبحانه 
وتعالى- ليكون وقفهم وقف بر يثابون به عند الله -سبحانه وتعالى- 
وأحذّرهم من أن يوقفوا وقفّ جَتَبِ وإثم مثل ما يفعله بعض الناس يوصي 
بوقف في شيء من ماله على بعض ورثته» والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت من 
الثلث» ولا تجوز لوارث» وذلك لأن الوصية لوارثِ من تعدي حدود الله 
-عز وجل - حيث إنه -سبحانه وتعالى- قدّر لكل وارث ما يستحقه من تركة 
الموروث» فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعديا لحدود الله - 
سبحانه- ولهذا توعد الله مَنْ e‏ حدوده حين ذكر آية المواريث فقال: 
١‏ یلت خدود الہ وس بلي آله وروک بت جلي تجرف 


من تَحَيهَا الأنْهدرٌ خیرت فیا وَدَلِلَك الْعَوْرُ اَي 05 
ون ی أله و ا وود و كاذ كردا فيهكا ولد 
عات مهي 4 [النساء: 14-17]. 

وإذا كان الأمر كذلك» وهو أنه ينبغي للمُوقِف أن يجعل وَققه في أمر 
يكون برا وطاعة» فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة 
كالمساجد: تعميرها وصيانتهاء وتوفير ما تحتاج إليه من فرش» وبرّادات ماء 
ومكيفات» ونحو هذاء أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة 
والمنهاج» حتى يكون ذلك داخلا في الجهاد في سبيل الله» لآن الجهاد في 
سبيل الله كا يكون بالسيف والسّنان» يكون كذلك بالقلم والبيان» هذه 
مسألة. 

أما المسألة الثانية في الجواب على هذا السؤال: فإن الواقف لم يبين كيفية 
الوقف» هل جعله خاصا لمولد هذا الولي فقطء أو أنه جعله وقف بر» ويخرج 
منه شيء لهذا المولد» فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح» لأن الجهة التي 
صرفه إليها ليست جهة بِرٌء فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشروعة» بل 
هي من الأمور البِدعِيّة التي لم يكن عليها رسول الله ية ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولا أصحابه. ولا الآئمة المهديون من بعدهم. 

وعلى هذاء فلا يكون هذا الوقف صحيحاء أما إذا كان الوقف على جهة 
بء وفيه هذا النوع ما يصرف إليهء فإن الوقف يبقى صحيحاء ولا يصرف في 
هذا النوع» ويصرف في أعمال بر أخرى» هذا هو الجواب على هذا السؤال. 

(478) يقول السائل ع. م. أ. ن: إن والده بنى مسجدًا له ولإخوته. 
وهذا المسجد قديم» ولكنه صغير» وأخيرا قامت الحارة عنده» وكثر السكان. 
ويريد أهل هذا الحي أن يبدموا المسجد. وينقلوا أحجاره لبناء مسجد أوسع 
من ذلك» فهل يجوز بناء مسكن في مكان المسجد القديم الذي يراد هَدْمهِ؟ 


aD 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تقررت المصلحة في نقل المسجد من‎ 
مكانه إلى مكان آخر وثقلء فإن حكم الأرض -أعني أرض المسجد السابق-‎ 
يزول» وذلك لزوال اسم المسجد عنهاء فيجوز أن تبعل بيتاء وأن تجعل د‎ 
للزراعة» وأن يتصرف مما : تصرٌّفًا كاملاء لأنه انتقل عنها حكم المسجد.‎ 
E 

(478) يقول السائل م. أ: لدي قطعة أرضء وها ل شرعي قديم. 
ومكتوب في الصَّكٌ «وقف لله تعالى» ومكتوب عليه «وقف لله ملعون بائعها 
وملعون شاريها»» مع العلم بأني أستغل هذه الأرض بالزراعة» وآكل من 
دخلهاء فهل هو حلال» أم حرام أم ماذاء وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوقف صحيح إذا كان من مالك وتمت 
شروط الوقف» ولكن ما ينبغي للمُوقف أن يستعمل مثل هذه العبارات 
باللعن» إنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعيء ومن عبر أو بل 
فالإثم عليه» سواء قَرّن ذلك باللعنة» أم لم يَقرن» وأما التصرف في هذا الوقف. 
فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعهء والتصرف فيه وتؤخذ قيمته» وتجعل 
في مكانٍ آخر ينتفع به» ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة 
لالم ا ار بنقله إلى مكان آخر. 

2 

(4780) يقول السائل ج. ع. ع: وقفٌ موقوف من مُدة لأجداده» وهو 
وقف لله يقول: وقد كنت أقوم بشئونه حتى عام واحد وتسعينء ثم انتقلت 
عنه إلى وظيفةء والآن أصبحت بعيدا عنه» وليس لدي إمكانية» حتى أقوم 
بشغله. وأفرق الذي يخرج منه على المساكين. والآن أصبح مهحورا بدون 
شغل»› أرجو إفادي عن ذلك. ولكم الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الوقف لا يجوز أن يبع بل الواجب 
على الناظر إذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه بالنظرء الواجب عليه أن 


® ل ل قلزنت 


يسنده إلى ثقة عارف» حتى يتمكن من إصلاحه وتصريفه حسب نص الواقف 
الذي لا يخالف الشرع» فإذا لم يجد أحدا يقوم به فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة 
الشرعية ليأخذ إذنا في بيعه» ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه إذا 
رات المحكهة ذلك: 

23 

(4/86) يقول السائل ج. م. ح: إن عند والده بعض الأغنام» وقد كانت 
وققاء وماتت الأغنام» ويوجد عنده قطعة أرض وقمًاء وقد مات والديء وأنا 
صاحب وظيفة» وقد قسمت هذه الأرض» وقامت فيها الأشجارء ول أجد 
أحدا يحبي هذه الأرض» لكى تستثمر ثمرتهاء أرجو إفادتي ماذا أفعلء عِلَ 
بأنني قد وضعت فلوسا لمن يحرثهاء ولكن للأسف ل أجد أحدا يقوم بزراعتها 
نرجو التفصيل في ذلك» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحمد لله أما بالنسبة للأغنام الوقف التي 
الدق» فزن لش EE eal‏ تقرط يده وتم 
انه قحي ليه قي E EO‏ لنوات 
المحل» وأما بالنسبة للأرض التي لم يجد لما زارعا على الرغم من أنه وضع لما 
دراهم لمن يزرعهاء فلم جد فإنها تعتبر من الأوقاف التي تعطلت منافعهاء 
ومثل هذا يجب أن ينظر فيه إلى الأصلح من استبداله بوقف آخرء أو ضرب 
حكورة عليه تستغلء والمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. 

(۸۷) يقول السائل ع: أنا طفل أبلغ من العمر اثنتي عشرة سَنَ 
ومتمسك بالصلوات المكتوبة مع الجماعة» وعندما نذهب إلى رحلة في الب أبني 
مسحدًا صغيرًا على قدر استطاعتى» وأفرشه وأؤذن في كل فرض في المسجد 
الذي عملته. وأصلى بإخوتي الأصغر منى سِنًا في هذا المسجدء وبعد الصلاة 
أحدّث إخوي بها أعرفه ِن أحاديتٌ نبوية» وهكذا أعمل في كل رحلة إلى الب 


لت 
فأرجو منكم إفادتي بالحكم على عملي هذاء عا بأي مُولعٌ جد ببناء المساجد في 
أي مكان. وأي وقت. فأرجو إفادتي إذا كان يجوز هدم هذا المسجد الذي 
عملته» وبناء أي مشروع مله علا بأنه صغير جدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول نشكرك أا الطفل على هذا العمل 
النبيل» ونرجو لك التوفيق والثبات» وهذا عمل طيب إذا كانت همتك 
تنصرف إلى بناء المساجد, فإن من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتا في الجنة؛ 
وهذه المساجد التي تبنيها إذا كنت تبنيها على الطَرّقء وببناء محكم مُعَدٌ للبقاء 
فإنه لا ينبغي أن تهدمهاء بل تبقى حتى تنفع المسلمين. وأما إذا كانت في 
جوانب بعيدة عن الطرق» ولا ينتفع بها إلا مَّن نزل بهاء أو عليهاء وهي غير 
مبنية ببناء حكم» فإنه لا حرج عليك أن تهدمهاء وإن أبقيتهاء فلا حرج أيضًا ما 
م تكن الأرض مملوكة» فإن كانت الأرض مملوكة للغير» فإنه لا يجوز لك 
إحداث بناء فيها. 


e 

)٤۷۸۸(‏ يقول السائل ع. م. أ: لدينا مسحد» ويوجد له أوقاف سابقة من 
عدة أشخاصء وهذه الأوقاف عبارة عن أرض زراعية تزرع بمختلف أنواع 
الحبوب» وكانت تُصرّف قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون ني 
شهر رمضان» وحيث إنه هذه الأيام -ولله الحمد- لم يعد هناك من يتجول في 
الشوارع بحثًا عن هذه المادة إلا نادراء أرجو إفادتي وتوجيهي با ترونه في 
موضوع هذه الأوقاف. هل يجوز تحويلها في مصالح أخرى للمسجد. أو لمن 
كان محتاجا من المواطنين» ولو في غير شهر رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الذي فهمت من السؤال في أوله أن هذه 
الأوقاف للعسيجد كذا فا دات السحدة فإنها تصرف في مصالح المسجد 
من أول مرة» ولا يصرف للمساكين لا في رمضان» ولا في غيره إلا ما قصل 
عن حاجة المسجد وذلك لأن الواجب في الأوقاف أن تصرف حيث د شر طه 


الواقف. إلا إذا كان هذا الشرط يشتمل على أمر مُحرّم فإنها لا تصرف إليه» أو 
إذا كان ناظر الوقف يرى أن صرفها في غير هذه الجهة أفضل» وأنفع 
للمسلمين وأكثر ثوابا لصاحبهاء فلا حرج عليه» لأن القول الراجح أن صرف 
الوا إل باحر احور فل بابي ره رار اق لتر الرااقه i‏ 
على ذلك ما ثبت عن رسول الله كك في رجل استفتاه فقال: يَا رَسُولَ الله إن 
رت لله إن تع ال لبك مك أن صل ف بيت التفيس ركع قَالَ: 
«صل هَاهْنًا) نم أعَادَ عَلَيْه قَقَالَ: «صَلّ هَاهْنَا». نم أعَادَ عَلَيْه كَقَالَ: ‏ سَأَنَكَ 
د 0 
فإذا كان النذر -والنذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة- يجوز أن يعبر إلى ما 
هو أفضل منهء فكذلك الوقف يجوز أن يعبر إلى ما هو أفضل منه وأنفع» ولكن 
مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره» فإنه يستأذن المحكمة» لأجل أن يكون 
على بصيرة من أمره» فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان المسجد 
يحتاجهاء فإنه يصرفها في المسجد. ثم إن فضل شيء بعد المسجد يصرفه في 
الفقراء» سواء في رمضان. أو في غير وسواء كان الفقراء من حي هذا 
المسجدء أو من أحياءً امالا 
2 

(4749) يقول السائل ف. أ. ن: هناك وقف يُسَنَّى وَقْفَ الححوف 
بالطائف. وينص الوقف على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء» على شرط 
أن يكونٍ مستحق هذا الوقف من أحفاد النساء الأربع فقراء مُعَدَّمين» لا يملك 
أحدهم قوت يومه. وبما أن الله -تعا ل - قد أنعم علينا من نعمته وفضله. وأن 
العشر من دخل الوقف يُقَدّر بمائتى ألف ريال في الوقت الحاضر يخصص 
بالكامل لناظر هذا الوقف مما يعني انتفاء شرط الفقر والعَوّ فما رأي الشرع في 
ذلك؟ 


AD 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغى أن يعلم أن شر وط الواقف إذا 
حددهاء فإنه يعمل ہا إلا أن تكون 5 معصية الله فإنه إذا كانت في 
معصية الله» فلا حرج أن نصرفها إلى غير ما شرط الواقف» بل يجب علينا ذلك 
لقوله -تعالى- :© ملخا من موص جما أَوَإِنْما اصح بيهم قلقم عل إن 
أله عَمور يحي 4 [البقرة: 187]» ونفي الاثم لا يعني نفي الوجوب في محله؛ أما 
إذا كانت شر وط الواقف لا تتضمن معصية» فإنه يعمل بحسب شرطه. ولا 
عادو ات ا ال 0 
أن رجلا قال له يو م الفتح: يا ر رول الله إن تَدَرْتُ لل إن مح الله عليكَ 
ك أن صل ني بيْتِالْمَقِسٍ رکعتان. َالَ: «صل هَاهتا». نم أعَاد عليه 


ريم مر 


فَقَالَ: صل مَاهَنَا) . ثم أعَادَ عَلَيْه كَتَالٌ: «ضسَأئَكَ ت إِذَنْ)" 1 

TNT‏ لعفا لتر إن نهر الل 
وأولى» ومثل ذلك أيضًا الوقف» وحيث إن الواقف -كا قال السائل- شرّط 
للاستحقاق أن يكون المستحق مُعدَّما فقيراء لا يملك قوت يومه» فإنه لا يجوز 
لن يملك قوت يومه من أحفاد هذا الواقف» أو من أحفاد بناته أن يأخذ شيئًا 

من الوقف لعدمٍ استحقاقه» حيث إن الواقف شرّط هذا الشرط الذي لا 
ينطبق عليه» فالغلّة إذن ر صرف إلى جهاتٍ أخرى من أعمال ال التي ينتفع به 
ل 

ETT‏ وأعول أسرة» وقد حرمت 
من ريع هذا الوقف بناءً على أَمْر ناظره» فهل يحق له التصرف في هذا الوقف 
بهذا الشکل» وحرماني من شىء منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت لا ينطبق عليك شرط الواقف» 
فإنك لا تستحق شيئاء وتصةٌف الناظر المخالف لما يقتضيه الشرط والشرع 


CAD‏ فاو قمعل اديت 
عليه إثمه» وأنت عليك أن تعرف أنك إذا لم تكن مُعدّما لا تجد قوت يومك. 
فإنك لا تستحق من هذا الوقف شيئًا باعتباره وقفا. 

فضيلة الشيخ» وما يأخذه الناظر حلال عليه هذا العشر الذي يبلغ مائتي 
ألف ريال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ينبغي أن يراجع فيها المحكمة. 


RRR 
يقول السائل أ. م: هل يجوز أخذ المصحف من المسجد. ثم‎ )٠( 


إرجاعه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أخذ المصحف من المسجد. ثم 
إرجاعه» لأن المصاحف الموجودة في المساجد أوقاف على جهة عامة» كل مَن 
دخل المسجد. فإنه ينتفع به فإذا أخذها آخذّء فإن هذا يقتضى اختصاصه بباء 
وحَجْبّها عمن سواه» وهذا حرام» ولا يل له» حتى وإن أبدلهها بمصحف آخر» 
فإنه لا يل له» فلتب المصاحف في المساجد على ما هى عليه» ومن أراد أن يقرأ 

RRR 

(1) يقول السائل: أخذ صديقي مصحفا من الجامع ليقرأ فيه ثم 
أعطاني إياه. فماذا عل أن أفعل؟ هل أعيده إلى المسجد, أم أحتفظ به أرجو بهذا 
إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ارلا يجب أن نعلم أن الأوقاف التى في 
المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجدء ولو للانتفاع بهاء فلا يجوز أن 
رج مصحفا يقرأ فيه في بيته» ولا أن تحرج أي كتاب موقوفيٍ في المسجد 
ليطالعه في البيت» ولا أن يخرج آلة من آلات الكهرباء» أو غيرها لينتفع بها في 
بيته فما خص للمسجد. فإنه لا يجوز إخراجه منه» وقد ظن بعض الناس أن 
المصاحف التي في المساجد -لا كانت وقفًا عامًا لكل مَن دخل المسجد- أنه 


لت هزه 
يجوز للإنسان أن ينتفع بها وحده في بيته» وهذا ظن خطأء لأنك رب! تأخذها 
الاي ل ا ا ی 
ا ا 
ظ وعلى كل حالء فكل ما خص للمسجدء فإنه لا يجوز ا 
في بيته» بل ولا أن يختص به في المسجد. بحيث يأخذ المصحف» ويقرأ منه» فإذا 
فرغ منه» وضعه في موضع خاص لا يطلع عليه أحد. لأجل أن يقرأ فيه إذا 
حضر إلى المسجدء لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعموم» أما بالنسبة 
لسؤال السائل الذي قال: إن صاحبه أعطاه مصحفا أخذه من المسجد, فإن 
الواجب عليه أن يرد هذا المصحف إلى المسجد الذي أخذه صاحبه منه. 
CE o‏ ) 

(؟478) يقول السائل: بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد. مثل شل 
المسجد. حيث يأتي بعض الناس» وعندهم أعمال في بيوتهم» ويأخذون مثل هذه 
الأشياء من المسجد» ويستخدمونها في احتياجاتهم. هل على الإمام إثم إذا 
أعطاهم هذه الآشياء. أم بحق له الرفض, 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ا للإمام» ولا للمؤذن» ولا لقيم 
المسجد. ولا لأحد من الجاعة أن يأذن في أخذ هذه الآلات» والانتفاع ہا 
خارج المسجدء لأن هذه موقوفة للمسجد. فلا يجوز أن تستعمل في غيره؛ لا 
يجوز لأحد أن يأخذهاء ويستعملهاء ولا يجوز لأحد أن يأذن حت ار 
فرض أن المسجد ليس بحاجة إليهاء مثل أن يكون هناك سُلَّم قديمء أو فرش 
قديمة فيأخذها بعض الناس ويستعملهاء لأن هذه للمسجدء فإذا كان 
es‏ انا أن ينها اناي [أخرافيى 
الشخصية» فهذا حرام» وفاعله آثم» والعياذ بالله. 


اج عله ءا 


»بلطلل سس !كاذف 

(479) يقول السائل: الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف» والسجاد 
إذا فسدت» وق استعبالهاء هل يجوز إخراجها من المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز إخراجها من المسجد إذا أبدلت بخر 
منهاء فأما إخراجهاء ويبقى المسجد غير مفروش» فلا يجوز لأن بقاءها وهي 
قديمة خير من عدمهاء أما إذا أخرجت يِن أَجْلِ أن يوضع بدها شيء جديد 
فلا بأس» وفي هذه الحال ينبغي إذا أخرجوها ألا تخرجوها على وجه الإتلاف. 
بل يتصدق بها على من يحتاجها من الفقراءء أو المساجد الصغيرة التي يكفيها 
ا 

Ca 

(4794) يقول السائل: توجد عند والدي أرض يقال لها السبيل» وهي 
وقف على مسجد ووالدي يقوم بواجب هذه الأرضء ويأخذ النصف مقابل 
القيام بهاء والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة» ويظل 
المبلغ عنده رصيدًا دون أن يعمل به شيئًا لصالح المسجد. فهل يجوز ذلك أم 
يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل» وهل على والدي شيء لعدم قيامه 
بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده» وهل هو ملزم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد 
جعل له ناظرا عليه من الذرية» أو من غيرهم» وإذا كان والدك هو الناظر 
عليه» فإنه عليه أن يفعل ما هو أحسن هذا الوقف من تنميته» أو تنمية مُعْلَّه 
وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقذر عمله. لأنه لا يلزم أن يعمل بشىء بدون أجرة 
فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة» وحسب العرف» وأما ما يحصل من 


کے 


المغل» فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا ا مسجد ولا يعطله. > فإن کان 


اَل أكثر ما يحتاجه المسجدء وكان الكل يتوفر كل سََة سَنَة فإنه يصرف الفاضل 
عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف. ولا يعطل هذا 


لے س 


ا 


(4740) يقول السائل: في قريتنا مسجد قديم ومندثرء وقد عمل بعض 
الناس عندنا على تخريبه» فهدموا جزءا منه» ثم توقفواء وقاموا ببيع بعض 
الأخشاب التي هُدمت» ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب فقد اشتريت 
بعضهاء وانتفعت بها في بناء بيت لي» فهل عل شىء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شىء في هذا ما دام المسجد قد 
هُدم لِيُعادَ بناؤه على وجو أكمل وأنفع» وإن بَيْعَهِ في مثل هذه ا حال لا بأس به. 
ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد أما لو كان هدمه جناية للتخريب 
فقطء فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئّاء لأن هذا الفعل غير مأذون فيه. 

(4785) يقول السائل: ما حُكُمُ بيع الأراضي الموقوفت ا ا 
في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأراضي a‏ إذا تعطلت مصارفهاء 
ومنافذها بحيث لا ينتفع بهاء فإنها باع» ويُصرَف ثمنها في شيء ينتفع به» وأما 
إذا كانت مصالحها باقية» فإنه لا يجوز بيعهاء وتبقى على وقفهاء ولكن مع 
ذلك» فالصورة الأولى التي يجوز بيعها لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في 
هذا الأمر» حتى لا يحصل تلاعب بالأوقاف» فيدعي كل إنسان ناظر على أن 
هذا الوقف قد تعطلت منافعه» ثم يبيعه لحرّى في نفسه. والحاصل أن بيع 
الأراضي الموقوفة إذا تعطلت منافعها جائز > بل واجب حتى يُمْكِنَّ الانتفاع 
بالوقفء وأما إذا لم تتعطل منافعهاء فإنها ت تبقى على ما هي عليه. 

e 

(۷) يقول السائل: امرأة أوصت عند وفاتها بجميع ذهبها بأنه 
للمسجد. وللماء الباردء مع العلم بأن الماء البارد متوفر في هذا المسجدء حيث 
يوجد هناك برّادات. فهل يجوز بيع هذا الذهب» وشراء مكيفات للمسجد» مع 
العلم بأن الورثة لا يُانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملهاء وليس بالثلث 
حسب الشرع؟ 


50> حعسسسسسللل قو يت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية. 
فتنفذ ك قالت المرأة» فإذا قدر أن المسجد مستغن عن تبريد الماء با فيه من 
اداه قفرت إلى مسد اجن ينارق للت ردان لان كر تاا 
أفضل من المكيف» ولكن لنحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول 
مثل كثرة الناس» وانتفاعهم بالماء. 

4 

)٤۷۹۸(‏ يقول السائل: قمت مرة بطلب مساعدة لشراء مكبر صوت 
لمسجد القرية عندناء وحصلت على الفلوس من محبي الخير» ثم ذهبت لشراء 
مكبر الصوت» ولكنني جعلت نفقة الذهاب والرجوع من نفقة الفلوس التي 
جمعتها للمسجد. علا بأن السفر كان بعيداء وأنا ليس معي فلوس» فهل هذا 
العمل جائزء وماذا يلزمنى إذا أخطأت؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا العمل جائز» ولا حرج فيه» لآن 
هذا من مصلحة مكبر الصوت» ولكن عليك ألا تستعمل أفضل الرواحل إذا 
كان يمكن أن تستعمل ما دونهاء فمثلا نقول: لا تستأجر سيارة فخمة مع 
وجود سيارة دونها يحصل ا المقصود. لأنك مؤتمنء والأمين يجب عليه أن 
يسعى لحصول الشيء بأدنى كلفة. 


GOO 


2 وق 
8 الهدية والهبة والعطية # 

(6/44) يقول السائل: ما حُكْمْ أخذ الهدية» وهل كان الرسول ل يأخذ 
المدية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبول الحدية من هدي النبي ية حتى إن 
بعض أهل العلم قال: يجب قبول الهدية إذا تمت الشروط» والشروط هي ألا 
يكون هذا ال مهدي ممن غرف بالِنّه أي ألا يكون من المثانين» لأن قبول هدية 
المنانين قد تجلب الأذية» فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين 
الاس بأني أهديت إلى فلان كذاء وأهديت إليه كذاء وما أشبه ذلك» ففي هذا 
الحال للإنسان مَناصٌ في عدم قبول الحدية» لئلا يتأذى بمن ذلك الشخص. 
ومنها أن يكون الّهدي ماله حلال» فإن كان ماله حرام» فلا حرج على الإنسان 
أن يرد هديته اتقاءً للمُحَرّم» وإن كان في ماله حرام وحلال» فليقبل الهدية؛ ولا 
حر عام لأن النبي يك قبل الحدية من اليهود. وهم معروفون بأخذ الرّيَاء 
وأكل السّحتء ثم إنه ينبغي لمن قبل هدية أن يكافئ المهدِي» فقد كان النبي 
كي يقبل الحدية» ويثيب عليهاء وقال: ارصح | يكم مَعْرُوفًا فَكَافِئُوه فَإِنْ 1 
یدوا ما كاوه قَاذْهُوا لَه 32 کی روا كم كذ كانأو 20 

2 

)٤۸٠١(‏ يقول السائل: ف يوجر الإنسان في إهداء الهدية» وهل هي 
كالصدقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يثاب الإنسان على الهدية» لأنها إحسان. 
واه تداز عب لعي هد ولام عيب لل ا وو ا اناسنا 
للألفة» والمودّة بين المسلمين» فإنه مطلوب. ولهذا يروى عن النبى -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: تَجَادَوَا اوا ۰ 


.)١51/5؟( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالل رقم‎ )١( 
وتمام في- ش‎ (V /۲ ۸0۰ /۱( خر جه البخاري في الأدب المفرد. رقم (015), والدولابي في الكنى‎ (۲) 


وقد تكون أحيانا أفضل من الصدقة. وقد تكون الصدقة أفضل منهاء 
والفرق بينهاء وبين الصدقة أن الصدقة ما أريد مها ثواب الآخرة» والهدية ما 
أريد بها التودد» والتقرب إلى الشخص قد يكون توددك إلى هذا الرجل فيه 
مصلحة كبيرة للمسلمين» مثل أن يكون هذا ول أمر المسلمين فتهدي إليه ما 
يناسب حاله ومقامه» فيكون في ذلك جلب للمودة» وقبوله للمناصحة منك. 
ويحصل بهذا خير كثير» والصدقة -لا شك- أنها إذا نواها الإنسان بإخللاص 
تقرّب إلى الله -عز وجل- وتنفع المسكين» فالحدية قد تكون أفضل من 
الصدقة» وقد تكون الصدقة أفضل من الهدية» بحسب التتائج التي تنتح عن 
هذه وهذه. 

2 

(4401) يقول السائل: ما حَكْمُ قبول الهدية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبول الهدية ستَةء لأن النبي -صل الله عليه 
وكل كوبا كاد يكيل E‏ ان أعددي لذي اذ يد انون 
مَّن أهدى إليه لقول النبي يَكِِ: ١مَنْ‏ صََعَ إلَيْكمْ مَعْرُوفَا فَكَافِئُوه». فإن لم تكن 
المكافأة مناسبة» فإنه يدعو له لقول النبي يَكِ: «فَإِنْ 1 تجدُوا ما نكافئونةء قَادْعُوا 
له خی تروا أنَكُمْ قذ كاقاتوة»7". 

وهذا -أعني قبول الهدية- ما لم يخش الإنسان أن يكون من الْهِدِي من 
عليه في المستقبل» بحيث يقطع عنقه كلا حصلت مناسبة» فيقول: آنا فعلت 
بك» وفعلت بك» وأهديتك» وصنعت إليك معروفا. وما أشبه هذاء ففي مثل 
هذه الحال لا ينبغي أن يقبل الهدية» لما في ذلك من إذلال نفسه» أو التعرض 
لذلك. 


= الفوائد (7/755). 


mm كال‎ 

(4407) يقول السائل: عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل 
بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج» فيأتي هذا المدعو إلى يوم 
زوج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج. ثم يعطيه مائتي ريالء علا بأن هذا 
یسمی ى الد ثم يان زواج هنا الذي ڈعي؛ ودع ماقي ريال شم پرسل ل 
بطاقة كا أرسل له بطاقة حضور, ثم يأتي للزواج» ويأكل من وليمة المتزوج» 
ثم يعطيه مائتي ريال» كأن ذلك SS‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ما جرت فيه العادة في بعض البلاد» أن 
الرجل إذا تزوج رَفَدَه أصحابه وأقاربه ومعارفه با يتيسر» فإذا تزوج الرافد 
رقو هذا المتزوج الأول با يتيسر أيضًاء وهم لا يريدون بهذا المعاوضة. 
ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئاء فالمسألة مسألة مهاداة 
جرت بها العادة» وليس مسألة بيع وشراء» فعلى هذا يكون جائزاء لأن الأصل 
فيها يعتاده الناس الجل» حتى يقوم دليل على المنع» والأصل في الأعيان الجل. 
حتى يقوم دليل على المنع» والأصل في العبادات المنع» حتى يقوم دليل على أنها 
مشروعة. ظ 

فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها: الأصل 
في العادات الا > حتى يقوم دليل على المنع» والأصل ف الأعيان -أي 
الأشياء- الجل حتى يقوم دليل على المنع» والأصل في العبادات المنع حتى يقوم 
دليل على أنها مشروعة» لقول النبي "صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ 
ول عَمَلا ليس عَلَيهِ أ رتا قو ر . وني لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في ْنَا ذا ما 
س فيد فَهُوَ رذ '". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» رقم «(To0 ١(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمورء رقم (/171). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم = 


1ك> سصلسللل سس قو فت 

أما الأعيان» فالأصل فيها الحلّء لقوله -تعالى-: « هْوَاَلرِى حَلَقََ 
کم انی الْأرَضٍ جیما 4 [البقرة: 14]» وأما العادات» فلأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما گان مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ فی تاب الله َه بَاطِلء 
و ن گان مئة رط" ومفهومه أن ما كان في كتاب الل فليس بباطل. 

وكذلك يرو عة أنه قال: «المسلِمُونَ عل شُرُوطِهِمْ. إلا سَرْطا حَرَءَ 
لالا وا E‏ . والعادات نوع من الشروط» فهي أمور سار الناس 
عليهاء واعتبروها سائرة بينهم» وسائدة بينهم» فإذا لم يدل دليل على منعهاء 
فهي جائزة. 

CSE 

)٤۸۰۳(‏ يقول السائل: ما حُكْمُ الهدايا التي تُقَدّمِ للعروس» أو للزوجة في 
صبيحة يوم الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المدايا لا شك أنها من الأمور المستحبةء لآن 
المدية توجب المحبة والألفة» ولا سيا إذا كانت العادة جارية بذلك» فإنها 
ذهب عن الإنسان عار البخل: هذا بالنسبة للمهدي؛ أما بالنسبة للمهدّى 
إليه» وهي الزوجة. فإن قبوها لهذه الهدية من هدي النبى -عليه الصلاة 
والسلام- فإنه يازكان يقبل الهدية» ويثيب عليها. ا 

ER 

)14٠4(‏ يقول السائل: من أهديت له هدية» فهل يجوز له أن مهديها لغيره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- :نعم يجوز لمن أُهدِي له هدية أن مهديها لخر 
فإذا أهدى محمد إلى عبد الله هديةء جاز لعبد الله أن مهدا لعبد الرحمن, لأنها 
ملكه يتصرف فيها كم| يشاء. 


= (دوه؟) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدئات الأمور, رقم 
(۷1۸). 

(١)تقدم‏ تخريجه. 

(۲)تقدم تخريجه. 


(44) يقول السائل: ما حم الضيافة عند رجل ماله مختلط» حرام مع 
حلال» حيث إنه يعمل في محل يبيع فيه الدخان مثلاء وأشياء محرّمة» وبعض 
الأشياء الأخرى الحلال» كبيع كتب وكراسات وأقلام» وغير ذلك فما حكم 
عمله في ذلك» حيث إن هذا الرجل مهدي | إيّ بعض الأشياءء فهل أقبلهاء أم 
أرفضهاء أفتونا بذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حُكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز 
ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات الْحَرّمة كالرباء وبيع الدخان وغيره» ما 
حرم الله عليه» ليكون كسبه طَيًَا حلالاء وأما بالنسبة لهداياه إليك» ونزولك 
عل قفا فإ ا ل ائ ف ولا حرج غلك ف الف ققد ليك عن 
رسول الله ي أنه قبل المدية من المرأة اليهودية حين| أهدت إليه شاة في غزوة 
خيبر» وَأَجَابَ الب يكل دَْوَةَ يودي دَعَاهُ في الكَدِيئةِ إل حب شير وَإهَالة 
سَنِكَة! '. وعامل اليهود بيعاء وشراء حتى إنه -عليه الصلاة والسلام- مات. 
ودِرْعْهُ مَرْهُوئةٌ عِنْدَ يودي في سيير اشْتَراه لاله . وهذا يدل على جواز 
معاملة من اختلط ماله بحرام» لأن اليهود كا وصفهم الله -تعالى-: 
# ملعو ت إِلْكَذِبٍ أكون ِلسّحَتٍ 4 [الائدة: [ér:‏ 


(440) يقول السائل: هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل 


بالربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يقبل هدية من يتعامل 
بالرباء ويجوز أن يبايعه» ويشاريه. ويجوز أن يجيب دعوته. لأن النبي يك قبل 
الهدية من اليهود» واشترى من يبودي طعاما لآهله. إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا 


عنه» وم نبایعه» وم نشاره» ولم نقبل هديته. ارتدع عن الرباء فحينئذ نفعل 
ذلك. لا نبيع معه» ولا نشتري» ولا نقبل هديته» لأن هذا من باب التعاون على 
البرّ والتقوى 
EF ۰‏ 

)٤۸۰۷(‏ يقول السائل: أهدي إلينا طعام من مال حرام -مال ربًا- فرددناء 
إلى صاحبه» فرده إليناء فاستحيينا وأخذناه» فهل نعطيه للفقراءء أم يجوز لنا أن 
نأكله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لكم أن تأكلوه» وسبحان الله كيف يرد 
هذا السؤال لا تأكلونه» وتعطونه الفقراء» المهم أن من كان في ماله حرام إذا 
أهدى إلى أحد شيئًاء فقبول المدية لا بأس به» بدليل أن الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قبل هدية من اليهود» واليهود عامتهم يأكلون الربا 
والسشحت» ول يردها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يستفصل کا 
أنه صل الله عليه وعل آله سلم بايع البهود فَقدْ مات -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وَدِْعْهُ مرهُوئة عند يودي بِطعَام اشر راه لأَمْله!". 

وهذه خذها قاعدة: کل مَن اكتسبّ مالا مَرّماء فإنه حرام عليه وحده 
أما على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروع» فليس حراما عليهم» مالم نعلم أن 
هذا مال شخص معَينء فإننا لا نأخذه. مثل أن مهدي إلينا السارق ما سرقه. 
ونحن نعلم أنه سرقه» فهذا لا يجوز لنا قبوله» لأنه حرم لعَيّنِه وهذه قاعدة إذا 
علمها الإنسان زالت عنه الإشكالات» وتيسرت له الأمور. 

RR 

)٤۸٠۸(‏ يقول السائل م. ع: ما حُكُْمْ الهدية التي تبدى لرجُل لك عنده 

معاملة. وهناك حديث: «تېادوا ا أرجو ذا إفادة؟ 


لف مجهي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المدية لا شك آنا تجلب المودة والمحبةه 
والألفة بين الناس» وهذا أمر يشهد به الواقع» ولكن إذا تضمنت مفسدة أكبر 
من مصلحتهاء فإن القاعدة الشرعية تقتضي أن تكون حراماء ألا ترى إلى قول 
و # يلوك عرف eae‏ اٿم حكبير ومنليع 

س ونه ما ا ڪ رين نموا 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ ولا كان إثمه)| أكير يوخ 
EE‏ -عز وجل - فاهدية إذا تضمنت محظورا صارت حراماء 
مثل أن تهدي إلى شخص موظف لدى الدولة» وهو ملرّم بأن يقوم بعمل تلك 
المصلحة.» فتهدي إليه هدية ليقوم لك بالعمل الذي يقوم به بمقتضى وظيفته. 
فإن الهدية هنا تكون حراماء لأن قبول الهدية حرام» وما كان سببا للحرام فهو 
حرام. 

وني الحديث الصحيح أن النب وق اَل وجلا ين ال 
ا بي على الصَّدَ دَق ٠‏ فلا قَدِمَ قَالَ: هَذَا َك وَهَدَا أَمْدِيَ ي. فقا 
کي «قَهلا جَلّسَ في بَيْتِ أببه به َو يت اَم ينر ېی له ا في 
بيده لمحد أَحَدّ ِنْهُ شيا إا اء ءَ به َو القبامة نول عل كت 


سے حمس ا 


E 
لال‎ 


\ 


کو و o‏ 


O E FAT‏ نم رَقَعَ بيد بيده عن ران مز 
إبطيه: «اللّهُمَ مَل بَلَعْتُ الهم مَل بَلَْت) .5 

وروي عن النبي بيا أنه قال: «هَدَايَا الال علو . فلا بحل لأحد 
قائ على عمل بالدولة أن يقبل هدية مَن له عنده معاملةء لأن ذلك شبيه 
بالرشوة» بل هو في الحقيقة رشوة» لأن هذا المهدي إن) أهدى ليتوصل إلى حقه 
الذي يجب على المهدى إليه أن يقوم به. 

وخلاصة الجواب: أنه يجب على من كان قائ| على وظيفة من الوظائف 


(۲) أخرجه أحمد ٤۲٤ /٥(‏ رقم 1775149). 


CLD‏ سل قوع فك أت 
يني لله في تفه وان قوم باعل الوجه الذي تبأ به المت ولا بنع 
حقوق الناس مِنْ أجل أن يضطرهم إلى بذل ا مال له» هذا من جهة المهدى إليه. 
أما من جهة المهديء فإنه لا تيل له أن يمدي إلى أحد قائم| على عمل مِنْ أجل 
أن يقوم بها يلزمه من العمل» نعم لو فرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص 
إلا بشيء» فهنا قد نقول: إنه لا حرج عليك» لأنك تريد استنقاذ حقك» ولكن 
الحرج والإثم على الآخذ. 
CE‏ 

)٤۸٠۹(‏ يقول السائل: مجموعة من المعلمات قُمْن بعمل حفلة تكريم 
للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة» وقدّمن المدايا ها في آخر العام» فهل في 
ذلك بأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدعوةء فلا بأس -الدعوة العادية- وأما 
تقديم الحداياء فلا يجوز لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنكر على 
الرجل الذي بعثه عاملا على الصدقة. فلا رجع قال: هذا لكم وهذا اهدي 
إلي. اللي عل الع E‏ وا : «مَهَلُّا جس في بَيْتِ بيه أو 
بَيْتِ آمو فَيَنْظرَ دی لَه ام ل15"). 

122111111 
١«هَدَايَا‏ الال غُلُولٌ)(". ولأن المدية إلى العامل توجب أن يحابي هذا العامل 
من أهدى إليه» فيتغاضى عن تقصيره أو يمنحه ما لا يستحق. 

والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات». أما الدعوة» فلا 
00 


RF 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


)44٠١(‏ يقول السائل: ما حُكُْمْ الهدية في مكان العمل مع 
من ورائها شيئًاء بل ا لحب في الله فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من هذا السؤال أن الإنسان بدي 
هدية إلى قائم بالعمل له به تعلق» مثل أن يهدي الرجل إلى القاضي هدية بين 
يدي الحكومة»ء يعني المحاكمة عند القاضى» ومثل أن يمدي التلميذ هدية إلى 
امان ترس لاان ار يعن ومع الاسسحان ره أخن اذهاية ف ان 
معه في الواجبات» أو يحابيه في إطلاعه على الأسئلة. أو 8 أشبه ذلك» المهم أن 
الحدية لمن يكون بينه وبينه علاقة في العمل لا تحل» ولا تجوز إلا إذا كان هناك 
عادة بينهها في التهادي» فلا بأس, لأن هذا يكون بناء على العادة. ظ 

)441١(‏ تقول السائلة: ما ردكم على من تبدي غلبة عطر لامرأة أخرى. 
هل يجوز هذاء علا بن المهدّى إليها تذهب إلى الشارع» وهي متعطرة بهذا 
العطر» وهل يلحق صاحبة الهدية إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إهداء الطّيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل. 
لأن الهديه تجلب المودة» وتذهب السّخيمة» وللمهدي أجرء وإذا استخدمتها 
المهدى إليها على وجه رم فالإثم عليهاء لكن إذا كانت المهدّى إليها قد 
عرفت أنها تخرج إلى الأسواق متطيبة» وأنها سوف تستعمل هذا الطيب 
لخروجها إلى الأسواق. فإنه لا يجوز أن مبدى إليها شيء من الطيب» » لأن ذلك 
من بات المعونة على الإثم والعدواةة وقد فال الل حقارك:وسال د و 
عَاو عل اتر عدون € [المائدة: ۲ ]. 

2 

)تقول السائلة: في زماننا هذا كثر التبرع بالعَيْنء ورب) بيعها ممن 

قد يئسوا من الحياة» فأرجو إجابتكم على السؤال في الحالتين: في التبرع» وفي 


البيع؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ى) ذكرت السائلة حدثت أخيرا 
في الأزمان المتأخرةء واختلف أهل العلم فيهاء فمنهم من أجاز للإنسان أن 
يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء» ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن 
يتبرع فقطء أو له أن يبيع» ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقاء وقال لا يجوز 
لأحد أن يتبرعء أو أن يبيع شيئًا من أعضائه. حتى وإن كان قد أيسّ من حياته. 
وذلك لأن بدنه أمانة عنده. لا يجوز له أن يتصرف فيه» فالإنسان تملوك» وليس 
مالكاء وإذا لم يكن مالكا لشىء من أعضائه. وإنما هي أمانة عنده» فإنه لا يجوز 
له أن يتصرف فيها ببيع» ولا غيره» وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم 
البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به. ولكنه لا شك أن الله -تعالى - لم يخلق 
هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة» وذلك بأن يتساعدا على المصلحة التي 
اوت إلا قي إنه [ذا قرع باحد هتين العضوين 1 يق له الااعضو رواحت 
وفي هذه الخال ربا يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلهاء 
ثم إنه إذا تبرع به لغيره» فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت» حيث فقد ذلك 
العضوء وحصول المصلحة للمتبرَّع له به أمر حتمل» لأن العملية قد لا تنجح. 
فمثلا لو أن أحدا تبرع بكليته لشخصء فإنها إذا نزعت منه فقَّدَهاء وهذه 
مفسدة» ثم إذا زرعت في المتبرَّع له. فإنها قد تنجح» وقد لا تنجح» فنكون هنا 
قد ارتكبنا مفسدة لمصلحةٍ غير متيقنة» والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن 
يتبرع أحد بشىء من أعضاء بدنه» وإذا لم يجز التبرع» فالبيع من باب أَؤلى» وأما 
التبرع بالدم» فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به وذلك لأن الدم يخلفه 
غيره» فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن ليس مفقوداء 
وكرن ها نه معلسة إماع ل أد CON‏ 
ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه. فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز» بشرط أن 
يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه. 


فضيلة الشيخ» هذا حكم البيع» فا كم الشراء؟ 


mm 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حرم البيع في شيء, فإنه يحرم الشراء. 

فضيلة الشيخ» لو أردت أن أشتري من غير المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا فرق في هذا بين المسلم وغيره. 

فضيلة الشيخ» إذا كنت مضطرًا لهذا العمل» ورب أنقذ به حياة شخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قولك رب تنقذ به حياة شخص. غير متيقن» 
وهذا لو كانت المسألة من باب الأكل» لا من باب زرع العضو في البدن الذي 
ا ااا ا ا و ا ی 
له حرمة. 

ولهذا اختلف العلا -رحمهم الله- فيا لو اضطر الإنسان إلى الأكلء 
وليس عنده إلا إنسان ميت: هل يجوز له أن يأكل منه» أو لا يجوز؟ فالمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحى شيئًا من الميت» ولو أدى إلى 
نوف الى ارا الت كاحترام اللي . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل 2 من هذا الميت لدفع 
ضر ورته» قالوا: لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. وهذا قول قوي بلا 
شك» ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقيناء وهذا لما حرم الله الميتة أباح 
للمضطر أن يأكل منهاء لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء 
والعلاج» ومن ثم قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالْحَرّم» ويجوز ٠‏ 
للإنسان أن يأكل الح م لدفع جوعه» ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقيناء 
عسوي ل بحي يعي المتيقرخ 


ظ ين 
)8١6(‏ يقول السائل: هل جوز للرجل أن بورع ماله على ورثته» وهو 
حى حسب القسمة الشرعية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يقسم 


وه> سس ةفهل يت 
ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي» ولو كان حياء ولكننا نرى ألا 
يفعل ذلك» وذلك لأن الأمور قد تتبدل» فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا 
المال» ورب) يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال» وكم من إنسان فعل 
ذلك -أي قسم ماله بين ورثته- ثم يطرأ عليه حاجات يتمنى لو أن ماله بيده. 
ولكن قد فات الأوان» ثم إننا قول أنك سيت الان مالك ين ورك 
وربا تكون أنت الوارث هم» فلا يدرى من يموت أولاء فالذي ينبغي 
اسان أن يقي ماله حتى يقضي اله أمره» فإذا مات. وزعت التركة على 
حسب ما تقتضيه الشريعة. 

(4415) يقول السائل: ما حَُكُمُ الشرع في نظركم ني الشخص الذي يفرق 
بين الأولادء ويفضل بعضهم على بعض في الأعطية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن هذا عرّم ېی عنه النبي يك وقال 
الو يو سد لاما ري وقد بقل أو المساة فر علا قال: «71 تقوا الل 
N‏ نئ ولام .قال j:‏ ي لا أشْهَدُ عَلَ جَوْر) . وتيرّأ من الشهادة 
عليه» فقال :"أَشْهِدْ عَلَ هَدَا غَِي) تاذل ادان ان ضا درن 
بعض» بل عليه أن يُسَوَّيَ بينهم في العطية» بها قد سوى الله بينهم» وذلك أن 
يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» هذا في العطية المحضة» أي التبرع المحضء أما 
ما كان لدفع الحاجة» فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه» 
سواء كان بقدر ما أعطى الآخرء أو أكثر» أو أقل» فمثلا إذا كان الابن الكبير 
يحتاج إلى كتب للدراسة» وإلى أعمال أخرى للدراسة» وأعطاه ما يشتري به 
الكتب» والأعمال الأخرى» وم يعْط الآخرين الذين لا يحتاجون مثله» فليس 
ذلك من التفضيل» بل هذا من العدل» فإذا بلغ هؤلاء مثل ما بلغ الأول 
واحتاجوا مثل ما احتاج» أعطاهم مثل ما أعطى الأول. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اا ن 

وهنا مسألة» وهي أن بعض الناس يزوج الا الان وا 
النكاح في حياته» ثم يوصي بمثل ما زوج الكبار للصغار الذين لم يتزوجواء 
يوصي لهم بعد موته بقدر ما أعطى الكبار» وهذا حرام» ولا يجوز تنفيذ هذه 
الوصية» ويرد ما أوصى به لهؤلاء في التركة. ويقسم بين الورثة قسمة الميراث 
الشرعي. ظ 


يها 


SCE 

(441) يقول السائل: والد مُوسِرء وله ولد وبنات» كلهم قد تزوجواء 
ودائا الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة» سواء قبل الزواج» أم بعده. 
وقد اشترى للولد أرضاء وكتبها باسمه» ما جعل البنات يجدن في أنفسهن من 
ناحية الأب شيئّاء والأخ هذا له دلال» فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة» مع العلم 
بأن هذا الوالد عالم بأمور دينه. وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الصحيحين» وغيرهما عن النعمان بن 

عير :13 إن O‏ المع ف ؤوعة شير ل 
أرضى حتى تشهد النبي كله على ذلك. فذهب بشير إلى النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله و ليخبره ویرشده» فسأله النبي كَكة: ١هَلْ‏ أغطى أَبْنَاء َه ثل ما 
ان قال: لا. قال: «أشهذ عل هذا عي قل لا أشْهَدُ على جَوْر. 

نَقُوا الله وَاعْدِلُوا َيْنَ أو لادک 0 

وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه 
من النفقة» سواء كان مماثلا لإخوانه» أو لاء ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون 
في الحاجة إلى النفقة» فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة» والفقير يحتاج» والكبير 
الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه. والصغير الذي لم 
يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك» فيعطي الكبير ما يحتاجه. وإن كان لم يَعْطٍِ 


الصغير مثلهء والبالغ الذي» وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع 
الزواج بنفسه. ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهرء ونفقة الزوجة» وغير 
ذلك. 

المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج» سواء أعطى 
الآخرين مثله» أم لا. 

وهنا مسألة لا يتفطن لما كثير من الناس» وهي أن الولد الكبير قد يحتاج 
إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة» وقضاء حوائجه. والصغار لا يحتاجون إليهاء 

يشتري سيارة للكبيرء ويخصه بها لاحتياجه إليهاء أم ماذا؟ نقول: لا 
يشتري له سيارة» بل يشتري السيارة له -أي للأب- ويعطيها للابن غات 
لآن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة» لا إلى السيارة» فيمنحه منفعتهاء وإذا 
قدّر أن مات الابن عادت إلى الأب» وإذا قِدّر أن مات الأب عادت إلى تركة 
الأب -أعني السيارة- وبهذا يكون عادلا بين الأولاد. 

وهنا مسألة أخرى أيضًا: يكون لإنسان أبناء متعددون» يحتاج أحدهم 
إلى الزواج فيزوجه» والآخرون لم يَصِلُوا إلى حد الزواج» فمن الناس من 
يوصي بمقدار المهر لأبنائه الذين لم يتزوجوا في حياته» ولم يبلغوا حد الزواج» 
ولم يطلبوا الزواج» وهذا حرام» لأنها وصية لوارث» وهي أيضًا باطلة. 
فللورثة أن يبطلوا هذه الوصية» وأن يضَمُوا ما أوصى به إلى بقية التركة. 

أما ما يتعلق بسؤال السائل» فنقول إن تخصيص.ء ولده بالأرض دون 
بقية الأولاد من بنين» وبنات مُحرّم ولا ل له» والطريق إلى ذلك إما أن 
يَرّدّهاء وإما أن يعطي البنين مثل ما أعطى هذا الابن» والبنات نصف ما 
أعطىء لأن التعديل بين الأولادء والبنات أن يكون للذّكّر مثل حظ الأنثيين» 
كا هي قسمة الله -تعالى- في المواريث» ولا قسمة أعدل من قسمة الله -عز 
وجل - هذه طريق» إما أن يستردهاء أو أن يعطى الآخرين ما يحصل به العدل. 
أن ریا عليه ا أي ر حول بحت تكررن نطف القيمة فيا لو 


#1 سوق 
اشتراها غير الولد» فإذا رضى الابن بذلك أي بأن تكون عليه بالشراء صارت 
بيعاء وليس فيها محاباة» فإن قيل: لو أن الأولاد سمحوا لأبيهم بذلك» سواء ‏ 
كانوا بنين» أو بنات» لكن الأب يعلم أنهم إا سمحوا بذلك حياء فإن هذا 
الجا قرا در م 2 جره للدت E‏ 
أما إذا علم أن سمحوا عن طِيب نفس لا بين أفراد العائلة من المحبة والمودة. 
دلا تحرج عليه لاله إن حصه بام الأرضي برت من الخميع, لكن ما في 
السؤال يدل على أن البنات لم يرضَيْن بذلك. 

وعلى هذاء فلا بد أن يسلك واحدة من الأمور الثلاثة التى ذكرناهاء إما 
أن يرد الأرض» وإما أن يعطي البنات نصف ما أعطى هذا الابن» والبنين مثل 
باسني جا الأبي إن بيده عليه و ی و 

Cak 

(441) يقول السائل: رجل تصدق على أبنائه الذكور. وم يُعطٍ شيئًا 
عابو هل ب تعتبر هذه الصدقة صحيحة ؟ 

فأجاب س الله تعالى-: أما إذا كانت هذه الصدقة ا حاجة 
الأولاد الذكور» وكانت النساء مستغنيات» إما بأمواهن» أو بأموال أزواجهن 
-إن كن متزوجات- فلا بأس بذلكء لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده 
إذا كانوا فقراء» وهو غني» فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به 
حاجتهم» فلا بأس. لآن هذا إنفاق» فلا بس أن يخص به المحتاج دون غيره. 
أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محضاء فإنه لا يل للرجل أن يعطي الذكور 
ذو الاناكه ولا أن ل عضن الا زرفل عضي أن شو بن سد 
أهدى لابنه النعان بن يَشِير هدية» إما غلاماء وإما بستاناء وإما الاثنين فأتى 
ا ا ه على ذلك» فقال له النبي -صل الله عليه وعليه وعلى آله 

: أَْطَيْتَ ا ا َالَ: لا. قَال: «مَانَقوا اللّه وَاعْدِلُوا 
بن لم7" . فرجع بشير بن سعد فة كه في) أعطاه لابنه النعان. 


وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدفع 
الحاجة» فقد سبق بيانه» ولكن لو فرض أنه لم يفعل» ثم مات -أعني الأب- 
قبل أن يسوي بين الأولادء فهل تطيب العطية لهذا المفضل؟ فالجواب: لا 
تطيب له» ويجب عليه أن يردها في التركة» وأن يرثها الورثة أمعون. ٠‏ 

2 

)٤۸۱۷(‏ يقول السائل أ. س. م. أ. أ: أنا رجل كبر طاعن في السن» وقد 
تزوجت نساء كثرات» ولديّ ثلاثة أولاد» وثمان بنات» ولي أموال من بيوت 
وأراض» وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثتي على ثلاثة أقسام» فجعلت 
للابن الأكر فون رت سابقة. ولثلاث من أخواته ثلث المال» وللابن الثاني 
الذي هو من زوجتي الحاليةء وثلاثة من أخواته أيضًا ثلث المال الثاني» وللابن 
الأصغرء وهو أيضًا من الزوجة الباقية» وأختي وأمي الثلث الأخير من المال» 
فحعلت لكل ذَكَر وثلاث إناث ثُلثاء ولكن الأولاد من الزوجة السابقة. 
والتي هي ليست على ذمتي» احتجُوا على هذا فقالوا: إن الأولاد الذين مع أنه 
هم أكثر منا نصيباء ذلك أنهم يرثون أَنّهم لو ماتت قبلهم» ونحن ليس لنا غير 
هذاء ولذلك فقد أصبحت في حيرة من هذه القسمة» فأسأل هل هى صحيحة 
بهذا الشكل آم لاء وماذا يجب علي أن أفعل إن لم تكن صحيحة؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أنصح 
هذا وأمثاله من يقسمون أموالهم على ورثتهم في حياتهم» أنصحهم ألا يفعلوا 
ذلك» لأن الله -تعالى- إن) جعل هذا القسمة بعد الموت» ولأن الإنسان قد 
يحتاج في المستقبل إلى ماله» فيكون أخذه واسترداده منهم بعد أن أخذوه 
وملكوه» يكون فيه شىء من الصعوبة» ولأنه قد يموت أحد من هؤلاء قبل 
موت هذا اُّوردّث الذي قم ماله بين ورثته» فلينتظر الإنسان» وليبق ماله 
بيده» فإذا ارتحل عن الدنياء وَرِنّه مَّن يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية. 


سے رر 
| 

وأما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ماله أثلاثاء فجعل لأحد 
الأبناء مع ثلاث من أخواته ثُلثاء وللثاني مع الثلاث ثلثاء وللثالث مع اثنتين 
وروجته لاء أقول: إن هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الأخيرين» وهما 
الزوجة» ومن معهاء وهو الابن» وأختاه فيه هضم لحقهم. لأن حقهم أكثر من 
الثلث» حقهم مع الأم أكثر من الثلث» إذ إن هذه المسألة تقشم على ستة عشْرٌ 
سهم|: سهمان للأم لأنها زوجة» والباقي أربعة عشرة سهماء تقشم على الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنشن» فيكون للذكور الثلاثة ستة أسهم» وثأانية أسهم 
للبنات» لكل واحدة سهم» وبهذا يتبين أن نصيب الزوجة مع الابن والبنتين 
أكثر من الثلث» فإذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك» وكان مَن معها بالغين 
عاقلين» فلا حرج» وإلا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة» إذا 
كان يريد أن يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله -عز وجل- على أني 
أحب أن يعيد النظر في هذا المسألة» وأن يبقى ماله في ملكه حتى يقضى الله 
عليه ما أرادء فلا يدري ربا يطلق الزوجة» أو تموتء أو ربا يموت أحد من 
الأولاد من الذكور. 5 الإناث» فتختلف المسألة. ) 

RR ) 

)٤۸۸(‏ يقول السائل م. ع. م: والدي يملك قطعة أرضء ويملك منزلا 
نعيش فيه» وقد قام بتقسيم هذه الأرض ل أنا وإخواني الذكور الأربعة 
لنتصرف فيها بها نشاء من بناء ونحوه» والمنزل قسّمه بين أخواتي الخمس» وقد 
سافرت للعراق للعمل» وحينما عدت» وأردت الزواح. وليس لي مسكن 
مستقل» لكي أتزوج فيه قمت بإصلاح بعض أجزاء البيت للسكن فيه» رغم 
أن والدي قد كتبه باسم أخواتي» فهل قسمة والدي هذه شرعية. آم لاء وإن 
كان أخواتي يردن أن يبعن البيت» فهل لى حق الأولوية في الشراء من غيري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القسمة إذا كانت قد وقعت برضّى 
منکم» وكان كل منكم بالغا عاقلا رشيداء فلا حرج على أبيكم فيهاء وأما إذا ' 


١‏ ف قداو 9ك ال ب 
كانت قد وقعت بغير رِضَى منكم., فإنه لا يجوز للأب أن يتصرف هذا 
التصرف.» ويفضل بعض أولاده على بعض» وذلك لأن النبى كلل قال حينا 
أخبره بَشِير بن سعد بأنه نحل ابنه النعمان نِخُلة فقال له -عليه الصلاة 
والسلام-: «أَمَعَلْتَ ذلك بولك كليم . قال: لا. فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «اتقوا الله وَاغدَلو] ت 2 E‏ دكن" . فعطية الأب لأولاده 
الذكور والإناث يجب أن كون عل سل امل فإذا أعطى الك هين 
أعطى الأنثى سههماء وإذا أعطاها سه أعطاه سهمين, أما أن يحابي أحدهم دون 
الآخرء فإن هذا حرام عليه» ولا يصح» وإذا كانت وقعت هذه القسمة برضى 
منكم وإجازة» ثم طلبت من أخواتك أن تصلح شيئًا من البيت لتستقر فيه 
نت وزوجتك» ورّضينَ بهذاء فلا حرج» سواء على سبيل العارية» أو على 
سبيل التمليك» وأما إذا أردن بيعه» فإنك أنت وغيرك سواءء لأنك لا تملك 
منه شيئًاء حتى نقول إن لك حق الشفعة. وإذا كنت لا تملك» فأنت وغيرك 
سواء» لكن لا شك أن من صلة الرحم إذا كان لك رغبة فيه أن يراعيتك في 
هذاء فلا يَبِعْن إلا بعد مراجعتك ومشاورتك» إن كان لك نظر فيه أخذته. 
وإلائرقتة. 
CEC‏ 

(4419) يقول السائل: نحن عدد من الإخوة, ولنا أختان» ووالدنا جه 
قبل وفاته خصص ثلاثة من إخوتناء وكتب هم خمسة أفدنة باسمه» وهو يجهل 
لامي ص ري GS‏ 
كذلك. فكيف نرئ ذمة والدناء وإذا لم يقبل شخص مناء ف فا العمل 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفدنة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لت 
وهو جاهل بذلك. فلا شيء عليه» وبناء على هذاء فإذا أجاز بقية الإخوة ما 
كتب والدهم لإخوتهم» فلا حرج» وهم بذلك مأجورون مُثابون عند الله -عز 
وجل- لا في ذلك من موافقة أبيهم فيا هوى ويريد» ولا في ذلك من سد باب 
النزاع والعداوة والبغضاء بينهم» وبين إخوتهم» وأما إذا كان الوالد يعلم أن 
ذلك حرام -ولا أظنه إن شاء الله يعلم أن ذلك حرام» ويتجاسر عليه» لكن إن 
فرضنا ذلك- فإنه لا يطيب للإخوة الذين تبرّع هم والدهم أن يختصوا به دون 
إخوتهم إلا برضى الإخوة» فإذا رضي الإخوة صار هذا حلالا للذين تبرع هم» 
والدهم بذلك» وإن لم يرضواء وجب رده في التركة. 
RRR‏ ظ 

)٤۸۲١(‏ يقول السائل: رجل عنده الكثير من الأملاك. وقد سجل بعضا 
من أملاكه باسم أولاده. وليس بالتساوي» فهل يجوز له ذلك الفعل آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يسجّل شيئًا من أملاكه 
باسم أحد أولاده. وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما سجل باسم 
أولاده إلى ملكه» أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء فيسجل هم 
من أملاكه مثل ما سجل لمن سبقهم» ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ظ 2 

)445١(‏ يقول السائل ع. أ. أ: أنا أعمل في المملكة من مدة ست سنوات» 
وك ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصرء وقام والدي بشراء قطعة 
من الأراضي الزراعية من المبالغ التي أرسلها له. وبتشجيع مني -مع العلم بأننا 
ثمانية إخوة: حمس بنات» وثلاثة بنين- وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة 
باسمه هوء فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي بأن يسجل 
الأرضء أو بعضًا منها باسمىء عِلَا بأن أخواتي البنات كلهن متزوجات. 
والبنين صغارء وهي مشتراة من الال الذي بعثته له؟ 


2 ات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤالك أا الأخ عن هذا المال الذي ترسله 
إلى والدك» واشترى الأرض بتشجيع منك» وسجلها باسمه» نقول لك: إنه لا 
حق لك في المطالبة أن تسجل هذه اللأرضء أو بعصا منها باسمكء لأن المال 
الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له» فهو ملكه» ويدل لهذا أن أباك 
سحل هذه ال ف اوهو غا یدل عل لٹ هذا ال لشي اک 
هذه الأرض لنفسه. فحينتذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منهاء بل 
ولا تل لأبيك أن يلخصصك بشيء منهاء لأن النبي َل يقول: «اتَقوا الله 
وَاعْدِلُوا بن أَوْلادِكُةِ)7") . ولو خصصك بشىء منها لم يكن ذلك من العدل. 
لأن سبب الحديث هو أن يشير بن سعد خصٌ ابنه النعمان بن بَشِير بشيء من 
ماله» إما بستان» وإما غلام» فقالت أَمّه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كل 
على ذلك فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن لا أَشْهَدُ عل جَوْر)”". 
وقال :«اتقوا الله وَاعْدِلُوا يَيْنَ أوْلادِكُم). 

وخلاصة الجواب: أن هذه الأرض تبقى لأبيك» فهي ملگ ثم إن 
قر الله أن يموت أبوكم قبلكم؛ فإنكم تأخذونا بالإرث حسب شريعة الله. 

فضيلة الشيخ» وماذا لو كان الباعث قد أرسل ما يثبت أن هذا المال 
خاص به. وقد أرسله ليكون أمانة عند والده؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه 
فهو له يخصه. أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضاء أو 
غيرهاء فاشتراها بنية أنها لابنه» فهو على ما نوى. 

)٤۸۲(‏ تقول السائلة: أنا وحيدة أبي» ووالدي -ولله الحمد- خيره كثير» 
وني بعض الأوقات آخذ من نقوده» وهو لا يعلم» ولا يسألني عن ذلك فهل 


لت 
آثم بذلك مع أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة» والأولاد يعيشون مع والدممم 
في بيتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ی لأحد أن يأخذ من أحد شيئًا إلا 
بحق» وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك» 
وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيهاء فلا حرج عليها في هذاء لأن هند بنت عتبة 
الت النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بل شكت إلى النبي 4 زوجها 
بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدهاء فقال البي 38" ١حذِي‏ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ 
يالو e‏ 

أما إذا كان أبو هذه لمرأة ال السائلة لا يمنعها شيئًا إن اعا تا إليه 
انه لا يجوز ها أن تأخذ من جيبه شينًا لا يعلم به : ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى 
شىء فلا يِل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيتاء ولو علم بذلك» إلا أن يعطي 
أولاده الآخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية» وذلك أن الأب والام 
يجب عليها العدل في أولادهماء فلا يعطيان أحدا دون الآخرء فإذا كان أب 
ميات ا الل الا EDE‏ 


الآخرين لحديث النعمان بن بشير من سعد: ًا أن أباه منحه عطية» فسأل 
النبي 25 ذلك أو فسألت َس النبي 5ك عن دا فقال -عليه لصلاة 
والسلام-: «انَقَوا الله وَاعْدِلُوا بين ولوگ اال ن الأولاد يكون 
با حكم الله به في الميراث» للذّكّر مثل حظ الأنثيين» فإذا أعطى الذَّكَّر ألا 
أعطى الأنثى خسائةء وإذا أعطاه حمسمئة أعطى الأنثى مائتين وخسين» هذا 
هو العدل» ولاك أن لشن ع اده ف ا الشرعيء کا 
ذكرت آنفا بأن يكون للذَّكّر مثل حظ الأنثيين» أما في النفقة فيعطي كل إنسان 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم مخربجه. 


3000000000 
يحتاج إلى كتب» وإلى دفاتر» وإلى أقلام» والولد الآخر لا يحتاج إلى ذلك فإنه 
إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه عَنوة أن يعطي الآخر مقابل ذلك» وإذا كان 
أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوّجه. فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما 
أعطاه من المهرء لأن هذا من باب دفع الحاجةء لكن إذا بلغ الآخرون, وأرادوا 
أن يتزوجواء فليزوجهم كا زوج الأول. 

وها هنا مسألة يجب التنبه لحاء وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة 
للمدرسةء أو لغيرها ما تتعلق به مصا حه. والآخرون لا يحتاجون إليها فهل 
يشتري له سيارة» ويعطيها إياه» ويكتبها باسمه» أو يشتري سيارة باسم الأب. 
ويعطي الابن هذه السيارة» ويقوم بها على حاجاته؟ الجواب: الثاني» فالثاني هو 
الواجب» يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب. ويعطيها الابن 
يقضى مها حاجاته. ولا يكتبها باسم الابن» لأنه إذا 0 أنه مات الأسء. فإن 
السيارة سترجع إليه -أي إلى الأب- ونّقسَّم في التركة» بخلاف ما لو ملّكها 
إياه تمل فليكاء نعم لو قال الابن: أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي. ففي 
هذه الحال نقول تكتب على الابن بقيمتهاء وتكون قيمتها قَرْضًا في ذمة الابن 
إذا رغب في ذلك. ولا يجوز لأبيه أن يحابيه في هذه الحال» بأن يقيدها عليه 
بعشرة آلاف» وهي تساوي اثني عشر ألفاء أو أكثر مثلاء ويبيعها عليه» بل 
يبيعها عليه» أو يقيدها عليه بقدر ما تساوي لو اشتراها غير الابن. 

2 

(1) يقول السائل: والدي يثق ف وأنا في خدمته» وأحيانا تبقى معي 
نقود قد حصلت عليها نع العمل سيار واف وهي تانكي سيارة نقل 
الماء ثم إني أحيانا أشترى بالنقود أغراضا منزلية لبيت والدي» وأحيانا أشتري 
بها وقودا للسيارةء أو لسيارة والدي» وأحيانا تبقى معى» وأتصرف فيهاء فهل 
عل في ذلك إثم؟ | 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما تنفقه من هذه الدراهم في حاجات 
بيت الوالد» أو حاجات سيارته» فإنه لا بأس به» وإن كان الأفضل أن تستأذن 
منةل وأماماتفقة ف سيارتك» وق تفقائك انقاصة::فإنه حرام عليك» ولال 

راع ظ ع د ب 7 

لوالدك أن يأذن لك في ذلك إذا كان لك إخوة, لأن النبي ي قال: «اتقوا الله 
وَاعْدِلُوا 95 أولآوكُ)”". ظ 

نعم لو اتفقت مع والدك أنك تستعمل سيارته في الأجرة على أن يكون 
لك نصف الأجرة مثلاء وكان هذا الجزء هو الجزء الذي يشترط لغيرك لو 
استعمل السيارة» فهذا لا بأس بهء لأنك أخذت هذاء واستحققته بسبب 
العمل في سيارة والدك أما إذا كنت تعمل في سيارة والدك على أنك متبرع. 
وعلى أنه من بر والدك, فإنه لا تيل لك أن تأخذ في مقابل ذلك أجرا. 

2 

(4414) يقول السائل أ. أ. أ: هل يجوز لرب الأسرة أن يُفضل بعض 
الورثة على بعضء نرجو من فضيلتكم إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للانسان أن يفضل بعض ورثته على 
بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته» إلا في أولاده» لأنه لا يجوز أن 
يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذّكر والأنثى» فإنه يعطي الذّكّر ضعف ما 
يعطيه الأنثى» لقول النبى كل: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين ولکوک . فإذا 
أعطى الإنسان لخن ان مئة درهم مثلاء وجب عليه أن يعطي الأبناء 
الآخرين مئة درهم لكل واحد» ويعطي البنات على خمسين درهماء أو يرد 
الدراهم المئة التي أعطاها ابته الأول» أي يأخذها منه. 

ا و ع اع 

نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا 
الدّشْدء وسمحوا له بالتفضيلء فإن هذا لا بأس به» وهذا الذي ذكرناه في غير 


o‏ ااا 


النفقة الواجبةء أما النفقة الواجبة» فيعطي كلا منهم ما يستحق» فلو قدر أن 
أحد أبنائه احتاج إلى الزواج» سه ودفع المهرء لأن الابن لا يستطيع دفع 
المهرء فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الذي 
احتاج إلى الزواج» ودفع عنه المهرء لآن التزويج من النفقة. 

ومهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا: يكون 
عنده أولاد قد بلغوا النكاح فیزوجهم» ويكون عنده أولاد آخرون صغار. 
فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين» وهذا ولا يجوز لان 
هذه الوصية تكون وصية لوارث» والوصية لوارث محرّمة» قال النبي كلل 
إن الله د أَعْطَى کل ِي حَقَّ حَقَهُ َا وَصِية لِوَارتِ!"2. 

فإن قال: أوصيت هم بهذا المال» لأني قد زوجت إخوتهم بمثله. فإننا 
نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فَرَوّجْهم ىما زوجت 
إخوتهم» وإن لم يبلغواء فليس واجبا عليك أن تزوجهم. أرجو أن ينتبه 


الإنسان هذا 
د 
(81) يقول السائل: ما حکم الشرع في نظركم في عدم إنصاف 
الوالدين مع أبنائهم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: العدل بين الأولاد واجب» لقول النبي 
-عليه الصلاة ار فا ثبت عنه من حديث النعمان بن بَشِير -رضي الله 
عنه وعن أبيه- ديق سي د امو ال ا E‏ 
اة ليشهده عليهاء فقال النبي ي «أَعْطَيْتَ سائ ر وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لآ 
َالَ: «مَانَقُوا الله وَاعْدِلُوابَِنَ أَوْلاوكة)7". 


)١(‏ أخرجه أحمد (751//6”ء رقم »)۲۲۳٤۸‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(23656). والترمذي: كتاب الفرائتض. باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم )5١7١(‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم (5151)» وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم (71/17). 

(۲) تقدم تخريجه. 


E) 


ففي هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جَوْرٌ وأن العدل واجب» 
فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. ولكن قصل الذّكر على الأنثى: 
عطي الذكر ل سط الاين لان ۷ قنيمة اعد من قسمة لله ر 6 
ل وقد قال الله -تعالى-  :‏ بوكو أله أؤلار كم للد کيل 
انش 06 [النساء: »]١١‏ وهذا في عطية الترع» أما في العطية التي يراد بها دفع 
e‏ فالعدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه. فإذا فار أن 
الرجل له أولاد منهم مَّن بلغ سن الزواج» وطلب الزواج» وزوّجه أبوه» فإنه 
لايجب عليه أن يعطى إخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطاه هذا الولدء بل لا 
يجوز له ذلك لأن هؤلاء الآخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن نبه إلى حال» أو إلى أمر يفعله بعض الناس» 
وهو أنه يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه» ويكون له أولاد 
صغار» فيوصي لمم بشيء من الال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج» 
يوصي هم بعد موته» فإن هذه الوصية حرام» ولا تصح لقول النبي لقول النبي 
كل : إن َّ الله قد أَعْطَى كُلَّ ِي حى حَقَهُ فلا وَصِيَة لوار . 

وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا إن أبقاء الله حتى أدرك سِنّ زواجهم» 
وقدّر أن يزوجهم زوجهم» وإلا فإن أَمْرَهم إلى الله» ويتزوجون بالمال الذي 
يحصل لهم من اليراث» أو الذي يكتسبونه من جهات أخرى. 


(4451) تقول السائلة أ: أنا سيدة مصرية» ومتزوجة منذ ثلاثين سَنَةَ» وما 
زت مع زوجيء ولي بنت وولد» والبنت تروّجَت. والولد سيتزوج -إن ‏ 
شاء الله- ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق» وأنا سيدة مؤمنة بالله» لم أترك من 
الصلاة فرضا واحداء وأعبد الله بجميع ما أمرني الله به من عبادة» ولي موضوع - 


CCAD‏ قنَو م لت 
أرجو أن تفيدوني فيه: أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني. وأحرم زوجي من 
الميراث» فسألت بعض الناسء فمنهم من قال: ربا تموتين قبل زوجك 
فسيرث؛ء ويمكن أن يتزوج من بعدك, والتي سيتزوجها سترث فيه. فتأتي امرأة 
غريبة لتأخذ الخصّة التي كان أولادك سيأخذونها. وبعضهم قال: حرام فبعد 
وفاتك سيطرد من المنزل» والذي سيتسبب في طردهم الغرباء» وهو زوج 
ابتتك. وزوجة ابنك. أرجو الإفادة» بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه 
المراةمتها أا قال ا دة وكرت هذااهرتينه» و كلمة اند ضيحت 
الآن وصفًا عامًا لكل امرأة» حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة ا 
وأصبحت عُرفًا مرادفة لكلمة امرأة» وهذا فيم أظن متلقى من غير المسلمين 
لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب اء وشت رسوله يكلم يكن فيها 
التعبير عن المرأة بسيدة» وإنما حدّث هذا أخيراء فالذي أرى أن د سكن الا 
بالمرأة» أو بالأنثى» أو بالفتاةء أو بالعجوز -إذا كانت كبيرة- وما أشبه ذلك 
وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة؛ فيسكّى به 
كل امرأة» فإنه أمر لا ينبغي. 

ومن الملاحظات أا وَصَفَْت نفسها بوصفي يدل على التزكية» حيث 
قالت: ا -عز وجل- يقول: # قلا 
ا هْوَأَعلَديِمَن اوح 4 [النجم: ۳۲]ء وأما الجواب عن سؤالهاء وهي 
أنها تريد أن تكتب منزها لأولادها دون زوجهاء فإن كان هذا الكتاب وصية 
أي إا تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتهاء فإن ذلك حرام لأن 
النبي بي قال: «إنَّ الله قد أَغطّى كَل ذِي حى حَقَه قلا وَصِبَهَ لِوَارثِ)(". 
وفرض الله -سبحانه وتعالى- المواريث» وقال: 8« يلتك خُدُودُ أله 


ا هنقه 


ومن بطع الله ورسوله, بخ كدت تَجَرِى ين تَحَيَها الأتهدر 
خیدت فیا ولك الور ألمب )وم عص الله ورسولة 
وعد حدود دحل کارا لدا فیا وله عَدَابك هيرك 4 [النساء: 
»]۱٤-۳‏ وإذا أوصى شخص لأحدٍ ورثته بزائد على ميراثه» فقد تعدى ‏ 
حدود الله» أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون 
زوجهاء فإن هذا لا بأس به إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض 
الموت المخوف. فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة. 

(4470) يقول السائل ز غ. أ: لي والدة. وقد وَرثّت نصيبها من أبيها 
المنوى» فأعطته لأخيها الشقيق, علا بأن ها ثمانية أولاد بين ذكور وإناث» فهل 
تجوز مثل هذه ال هبة شرعاء وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة -كىا قال السائل- ورثت من 
أبيها» ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيهاء وأحد أبنائها يسال هل هذه 
العطية جائزة؟ فنقول: إذا كانت هذه العطية في حال صحتهاء فإنها جائزة» 
فلها أن تتصرف في مالا بها شاءت» غير أنها لا تُمَضْل أحدا من أولادها على 
أحد. أما أن تعطي أخاهاء أو أحدا من أقارءها سوى أولادهاء فلها الحق في 
ذلك» ولا أحد يمنعها منه» وأما سؤاله ما نصيبه من إرثهاء فإن أراد ما نصيبه 
من إرثها من أبيهاء فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة» وإذا ماتت» 
فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتبهاء ولا يمكن 
الحكم عليه الآن» أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها 
في مرض موتها المخوفء أو ما في حكمه» فإنه ليس لا أن تتصرف فيما زاد على 
الثلث» فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث ماهاء فإنه يتوقف على إجازة 
الورثة» وأما إذا كان أقل من ثلث ماما عند موتهاء فإن عطيتها تامة. 


:لل سس قَنَأو ع يت 

(414) يقول السائل: عندي» ولدان أحدهما في المدرسة. والثاني صغير 
أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره فهل يلزمنى أن أعطى الأصغر 
مثل ذلك لتحقيق العدل» نرجو الإفادة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال: أن العدل بين 
الأولاد واجب في العطية» لحديث النعمان بن بَشِير أن أباه نحله نِحْلّة» فقالت 
أنُه: لا أرضى حتى تشهد النبي اة فذهب ليُشهد النبي يلل على ذلك فسأله 
التي تو لمات واد > عل اتدل هلا و لا. فقال 
النبي ڪي «اتقوا الله وَاعْدِلُوا بن أولارگي٠‏ . فر بشير وة هذه النحلة 
الى تَحَلها وله فدل هذا على أنه جب غل الأب أن يغذل بين أولاده فى 
العطيةء والعدل بين الأولاد يكون بأحد أمرين: إما برد ما فصل به مَن فضل» 
وإما بإعطاء الآخرين يثلهء ولكن ما معنى التفضيل؟ التفضيل أن يُفضّل بين 
الأولاد في) تق تقتضي الحال التسوية بينهم فيه» وليس أن يعطي أحد الأولاد ما 
يحتاجه. لآن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يعد 
اول يد حورا 

وبناء على ذلك» فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل: إن 
إعطائك الولد الذى يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يعد تفضيلاء ولا يلزمك 
أن تعطي الابن الصغير مثله» بل لا يجوز لك أن تعطي الابن الصغير مثله: 
لأنك لو أعطيت الابن الصغير مثله لأعطيته أمرًا فاضلا عن حاجته» فيكون 
في هذا جورء وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد إن احتاج الى زواج فزوّجه. فإنه لا 
يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطي هذا المتزوج. 

وقد ذهب بعض الناس إلى عمل يظنه صواباء وهو خطأء فتجده يكون 
له أبناء صغار وكبار» فيزوج الأبناء الکبار» ثم يوصي بشيء من ماله لتزويج 


الأولاد الصغار الذين مات عنهم. وهم صغار» وهذا لا يجوزء لأن هذا من 
باب الوصية للوارث» وقد قال الله -عز وجل-: ا يُوَصِيِكْد أله ف 
ولد حك للد ر مل حط الْدنمَييْنِ 4 [النساء: ١‏ وقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «إنَّ ١‏ الله قد عط كر وى يل شك لهو لا 

فالأولاد الصغار الذين ۾ يبلغوا سن الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي 
ال تون ماله ee E‏ كر كن إذا بلع درل 
الصغار مبلغ النكاح فزوجهم. وبهذا تكون عادلاء وهذا أمثلة كثيرة إذا كان 
الأولاد يختلفون في كبر الأجسام : فمن المعلوم أنك إذا كسوت كبير الجسم ل 
يلزمك أن تضيف إلى كسوة ور اسم خكا من الال مقابل ما راد علي 
أخيه» بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه. 

والخلاصة E e‏ 
وإذا أعطى أحدا بلا حاجة» فحينئذ يكون مُمْضلاء فعليه أن يرد هذا التفضيل» 
أو أن يعطى الآخرين مثله. 

Es‏ ظ 

)٤۸۲۹(‏ تقول السائلة أ. ع: لدا ثلاثة أولاد. كل واحد منهم في بيت 
مستقل» وهي تعيش مع أكبرهم» وهو بار مهاء ويقوم بتوفير سبل المعيشة ها 
ويتكفل بطعامها وعلاجهاء أما الثاني والثالث» فهما يصرفان عليها فقط. 
يقومان بالسلام عليهاء تقول: وأنا أقوم بإعطاء الكبير الذي أعيش معه نقودا 
أكثر منهماء وأميل إل راح أكثر منهماء حيث إنه يقوم برعايتي» م بي“ 
ويج بي ويعتمر بي» فهل عل شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ميلها إلى الكبير لكونه بحسن إليهاء فهذا 
أمر طبيعي» فإن النفوس ميالة إلى مَن يحسن إليهاء وأما تفضيله بدراهم» فهذا . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اي 
امال من أَجْل يره بباء بل تدعو له با خير والتوفيق» والنجاح في الدنيا والآخرة 
وفي هذا كفاية. 
E‏ 

(48) يقول السائل: يوجد عندي أولاد. فيهم واحد قائم بخدمتي. 
ويقف معي ني كل حاجةء والآخرون لا يسألون عني» فأما الكبيرء فلا يرد عل 
محية الإسلام. مع العلم بأنه يسكن بجواري. وأما الصغير فعمله في مدينة 
أخرى؛ ولا يقوم بزيارتي في السنتين سوى مرة واحدة» ويوجد عندي أراض؛ 
فل غوران ا الذي معي بشيء من هذه الأراضي مقابل خدمته لي. 
ووقفته معي» وسؤاله عني» حيث لا يسأل عني سواه بعد الله -عز وجل -؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يعمل معك. فإن كان متبرعا يريد 
بذلك ثواب البرء فلا تعطه شيئاء وأما إذا كان يتشوف إلى أن تجعل له شيئاء 
فهنا لا حرج أن تجعل له أجرة بقدر ما يعطاه غيره» فمثلا لو قدر أن هذا الولد 
أجنبي ليس ولدا لك وأجرته في الشهر خمسمئة ريال فأعطه خسمئة ريال. 
ولا حرج ما دام يعمل عندك؛ أو أعطه سهما من الربح» بقدر ما يعمل به من 
المال كمضارب أجنبيء أما الآخران اللذان ذكر عنهما ما ذُكرء فإني أنصحه) 
أن يتوبا إلى الله -عز وجل- وأن يبرًا والدهماء فإني أخشى عليهما من العقوبة 
في الدنيا قبل الآخرة» ومن بَرّ بأبيه بر به أبناؤه. 

Cu GG 

)٤۸١١(‏ يقول السائل: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقطء. وبنات 
أكثر من أربعة» ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات» أو وهبه 
دون البنات» فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما هبته للولد دون البنات» فإن هذا حرام 


ولا يجوزء لأن النبي بي يقول: افوا الله وَاعْدِلُوا بين الاوك . وأما 
بيعه على الولد» فإن باعه بثمن المثل -أي با يساوي لو باعه على غيره- فهذا لا 
أ نه أنه ليس 53 للك نه :عونا كا باتورو اننا 1لا رائية بألا نين انم الذلة 
لإإاجااك سرا A‏ بروباب اتضول بمادوم عل بعتي 

فضيلة الشيخ: لو باعه. فهل د بُعتبر هذا الشمن تر ك يستحقها الجميع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع القن لأبيه» ومات أبوه» وبقي عنده 
منه شيء» فهو يكون تركة. 

Cak GE 

)٤۸١(‏ يقول السائل س. ع: آنا الآن أعمل بدولة تشاد في التجارة» وقد 
قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية» وكان 
عنده قطعة أرض في السودان. وكان عنده أيضًا منزل» وقد كلفني ببيع 
الأرضء والذهاب بثمنها له في السعودية» وقد بعت الأرض فعلاء وبعد مدة 
سافرت إليه في المدينة المنورة» حيث يقيم» وفي ذلك الوقت» ثم وهب لي المنزل 
الموجود ني السودانء وللعلم فإن لي أختين» وحين عودتي من السودان بعت 
المنزل» وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد. ومكثت فيهاء واشتريت لي منزلا هناك 
وكوّنت تجارة ما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان» فهل هذه الهبة 
لي من والدي صحيحة. أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تخصيص والدك إياك مبذا البيت بدون 
أختيك حرام ولا يجوزء لأن النبي ي قال: «اتّقُوا الله وَاعْدِلُوا ين 


أَولاوك»”". 


وعلى هذا فإنه جب على والدك الآن أن يسارد مأ أعطاك: أو أن 


تسچ ی فاو 20 
ای ا ا و ای و ی 
أعطاك. لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين» هذا هو العدلء» إذ لا 
شيمة أعدل ن ف ال عر وجا وف جل اه دال لور للل 
مثل حظ الأنثيين» وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر: 
لك واحد من ثلاثة طرق: فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت 
ما أعطيته منه» وإما أن تستسمح البنتين» حتى يسمحا بذلك» وإما أن تعطي 
كل بنت نصف ما أعطيت الولد. وبذلك تبر ذمتك» وإلا فإنك آثم» وهذا من 
ا جور الذي قال فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إئي ا أَشْهَدُ عل 
)00 

فضيلة الشيخ» لو لم يتمكن والده يمن فِعل أحد هذه الأمور الثلاث 
بسبب بعده عنه. ولكن نفس الولد الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو فعل هذا لكان جيداء وتَبْرَاً به بذلك ذمة 
الوالد. 


Ck O 
يقول السائل: والدي متو ل سر ع ا وقد كان و ف‎ )48( 
امرأتين» إحداهما هي والدتي التي أنجبتني» وله منها تسعة أولاد. وهو متزوج‎ 
من امرأة أخرىء وله منها ثلاثة أولاد. وني حياته قام بتقسيم أملاكه خوفا من‎ 
ا لخلاف بين الأولاد. ولكنه قام بتقسيم تلك الأملاك عندما كان له من الزوجة‎ 
الأول ثلاثة أولاد» ومن الثانية ست أولاد فقط. ثم بعد التقسيم أنحبت الثانية‎ ) 


ثلاثة أولاد» والآن هو متوفى» فاذا علينا أن نفعل من بعده. وهل عليه يه إثم في 
قسمته تلك؟ 


لي هق 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها ما 
دامت القسمة على مقتضى العدل» بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكن 
مع ذلك لا ينبغي أن يفعل» لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن ملكه. ورب 
يحتاج إليه في حیاته» ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد» ى) في هذا السؤال. 
عن ره 0 
فالذي ينبغي للإنسان الا يقسم ماله على ورثته في حياته» حتى وإن قدر 
أنه لا يرجو أولادا في المستقبل» وذلك لا أشرنا إليه من كونه قد يحتاج إلى ماله. 
ويكون قد أخرجه من ملكه. وأما قوله: إنه قسم ذلك لئلا يكون بين الأولاد 
خلاف بعد موته. فهذا سوء ظن» والله -سبحانه تعالى- قد جعل الميراث 
يقسم بعد موت المورث» فقد لا يليق بالإنسان أن يقسم ماله على ورثته» فإذا 
توفاه الله -عز وجل- فإن الأمر معلوم» لا يمكن أن يقع به اشتباه» لأن الله 
-تعالى - بن المواريث بيانا كافيا شافياء ک) قال الله -تعالى- في آخر آية من 
آيات المواریث: یبن أنه 1 مي أن تاوا واه بكل شی نَع علِيءاً © [النساء: 
7و ]. 

(1454) يقول السائل: : نحن ثلاثة إخوة. ولنا أخ من والدي أي أن 
والدته متوفاة» وكان هذا الأخ عاق لوالده -أي والدي- وكان يتشاجر معه 
كثيرًاء وقد ساعده أبي منذ مدة في شراء منزل له» وني إحدى المرات التي تشاجر 
معه فيها قرر والدي أن يكتب المنزل -الذي نقيم نحن فيه مع والدنا- لنا 
خوفا من أخي أن يتشاجر معنا بعد وفاة والدي» وهذا مقابل أنه ساعده في 
شراء منزل له -كما قلت سابقا- وشاء الله أن مات أخي هذاء وله أولاد 
بعضهم متزوج» ووالدي ما زال حياء وسؤالي: هل تعتبر ذمة والدي الآن بريئة 
منه» على الرغم أنه كان عاقا له. أو ندفع نحن لأولاده مقدارا من المال مقابل 
كتابة والدي المنزل لناء أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أبين 


كلل سس وَوَوفه ذف 
أنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة» وألا مضل منهم أحدا 
على أحدء لآن النبي يك قال لبشير بن سعدء حين أعطى ولده التعمان ما ل 
يُْطٍ إخوته: «انّقُوا الله وَاعْدِلُوا بين أوْلاوكيُ». وقال له: «أشهذ على هَذًَا 

(0 

والتسوية بين الأولاد في العطية تكون كا قَسَم الله -تعالى - هم في 
الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا في غير ما يكون دفعا للحاجة» فأما ما 
كان دفعا للحاجة» فإنه يعطى كل إنسان مقدار حاجته. فإذا قدر أن للإنسان 
أولاداء واحتاج أحدهم إلى النكاح» وكان الآخرون صغاراء فزوج هذا الكبير 
الذي احتاج إلى الزواجء فإنه لا يلزمه أن يعطي الصغار مثل ما دفع لهذا من 
المهرء أو ما أعطاه من مئونة النكاح» لكن إذا بلغوا ما بلغه هذاء واحتاجوا إلى 
الزواج» لزمه أن يزوجهم كا زوج الأول. ولقد كان بعض الناس إذا زوج 
أولاده الكبار» وكان له ولاد صغار» يوصي لهم -أي للصغار- بشيء من ماله 
واا ی 
باطلة لأنها وصية لوارث» وقد قال النبي يا: «إِنَّ الله قد أغطّى كل ذِي حَقَ 
حَقَهُ قلا وَصِيَة لِوَارث)0". 

بعد هذا تُجيب على السؤال فنقول: إن مساعدة والدك لأخيكم من 
أبيكم في شراء منزل له من باب الور والّيف. وكان الذي ينبغي أن يجعل ما 
ساعده به قرضا في ذمته» ومن الواجب عليه لما ساعده في منزله أن يعدل بينكم 
بأن يعطي كل واحد منكم مثل ما أعطاه هذا بالنسبة للذكور» ونصف ما 
أعطاه بالنسبة للإناث» وحيث إنك ذكرت أنه كتب منزله لكم فينظر: إذا كان 
ذلك بقدْر ما أعطى أخاكم» فقد برئت ذمة الوالد. وحل لكم ما أخذتموه. ولا 
(۱) تقدم تخريجه. 


2ل ر 
يلزمكم أن تعطوا أولاد أخيكم شيئًاء وأما إذا كان البيت الذي كتبه لكم 
نصيب كل واحد منكم أكثر ما أعطى أخاكم. فإنه يجب عليه في هذه الخال أن 
يعطي أولاد آخیکم» حتى يساويه بکم» وذلك لأنه كان واجبا عليه أن يعدل 
بينكم في حياة أخيكم. وحق أخيكم لا يسقط بموته» فيكون لورثته من بعده. 
(4410) يقول السائل: رجل له أولاد بلغوا سن الرشد» وكل واحد منهم 
متزوج» واحد منهم يكاتفه. ويعاونه ني أعماله ويطيعه» ويتفقد شئون والده في 
مزرعته» أو عماراته» وما أشبه ذلك. أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعمال. 
وكل واحد يقوم بحاله الخاصة» ولكن الوالد جعل هذا الولد الذي يساعده 
حقا زائدا على إخوانه بحيث يُسكنه معه بدون مقابل أجرة» أما البقية 
فيستأجرون في عمارات آخرى. أفيدونا في مثل هذه القضاياء وفقكم الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال 
أن رسول الله ي قال: «اتقوا الله وَاعْدِلُوا 24 وليك7" . وذلك حين 
جاءه يشير بن سعد الأنصاري يخبره بأنه تَحَل ابنه النعمان بن بَشِير نِحلة فقال 
له رسول الله عَك: «أقَعَلْتَ هَذَا بولك كُلْهِم؟). قال: لا. فقال 395: اسهد 
0 هدا يري . فقا النبي ية من الشهادة عليه» وقال: «إنّ لا اسهد عَلَ 
جَوْر). هادا عل أن الا أعطى أحدا ت ارلا ما لم يعط 
الآخرينء فإنه جائرء والجور حرام خالف للعدل» ولهذا قال رسول الله كك في 
نفس الحديث: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين أَوْلأدِكُمْ». وكيفية العدل: أنه إذا كان 
| في نفقةٍ واجبة» فإنه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته» قلّ أو كثر» فلو قَدَّر أن 
له أولادا ثلاثة» أحدهم قد بلغ سن الزواج» ويرغب أن يتزوج» والثاني دون 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


09> لس سس ED‏ 
ذلك» والثالث دونه» لكن الثاني يدرس في كلية» أو ثانوية» يحتاج إلى كتب 
يراجعهاء والثالث دونه» ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الثاني من الكتب» فهنا 
نقول: العدل أن تزوج الأول» ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراهم» ولا 
يلزمك أن تعطي الاثنين مثله. والعدل في الثاني أن تعطيه ما يحتاجه من 
الكتب» وإن كنت لا تعطي الثالث مثلهء لأن الثالث لا يحتاجهاء وتعطي 
الثالث ما يحتاج إليه» فلو قدّر أن الثاني حاجته من الكتب تبلغ خسمئة ريال 
فَاشْئَرِ له كنبا بخمسمئة ريال» والثالث لا يحتاج إلا مسين ريالاء فَاشْئَرِ له كتبا 
بخمسين ريالاء والأول الذي كان يتزوج يحتاج إلى عشرين ألفا للزواج» زوجه 
بعشرين ألفاء ولا يعد هذا جَوْرَاء لأن هذا قيام بها يجب من النفقة» لكن بعض 
الناس يقول: أنا سأوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقدار المهر الذي ساعدت 
به أخاه الذي تزوج. فنقول: هذا لا يجوزء لأن النبي ييا يقول: «إنَّ الله قد 
أَعْطَى كَل ذِي حَنَّ حَفَهُ قَلَاوَصِيّةَ لِوَارثِ»'. 

لكن إن أدرك الصغير سن الزواج فزوّجه. وإن لم يدرك ومُّتَ قبل أن 
يدرك ذلك» فلا حرج عليك» لأن الزواج من النفقة» فيعطى كل واحد منهم 
ما يحتاج إليه فقطء أما إذا كانت العطية تبرعا محضًا لا لحاجة» فإنه يجب 
التعديل بينهم» ولا يعطّى أحذ دون الآخرء وكيفية التعديل على القول الراجح 
أن يعطى الذكرٌ مث حظ الأنثيين» فإذا كان عنده ابن وبنت» وأراد أن يعطيهم 
منحة تبرعا لا في مقابل واجب النفقة» فإنه إذا أعطى الولد ألفين» يعطى البنت 
ألفا فقط. ۰ 

وبعد هذا نجيب على سوال السائل الذي ذَكْرَ أن له ثلاثة أولاد» وأن 
أحدهم يعمل مع أبيه في مزرعته» وني تجارته» وفي عقاره» وأنه يسكنه مجاناء 
وأن إخوته الآخرين يسكنون بالأجور من عند أنفسهم فنقول: إنه لا حرج 


mm E 


عليه أن يسكن ولده بإحدى یوت مجاناء بشرط أن تكون أجرة هذا البيت 
تساوي أجرة عمله مع أبيه» فإذا قَدّر أنه لو كان عاملا أجنبيا لاستحق ق کل 
شهر ألف ريال» وكانت أجرة الببت تساوي اثني عشر ألف ريال فإن هذا لا 
ا بف لآن الک دار أجرة عمل أما لو قَدر أن أجرة البيت أكثر مما 
يستحق» مثل أن يكون استحقاقه لو استأجره عشرة آلاف ريال» وأجرة البيت 
ثني عشر ألفاء فإنه لا يجوز أن يسكنه مجاناء بل لا بد أن يأخذ منه ألفي ريال 
وهي الزائدة على ما كان يستحقه لو كان أجيراء اللهم إلا إذا كان الابن فقيراء 
لا يملك أن يدفع الزيادة» فإنه حينئذ يكون تسكينه من باب الإنفاق عليه. ولا 
حرج. 

وعلى هذا فنقول: إذا كان أحد الآولاد قائ| بتجارة أبيه» وأراد أبوهم أن 
يجعل له أجرة شهرية تَقَدّر بأجرة الإنسان الأجنبى الذي ليس ولدا له» فإن 
هذا انى رل داك انو لاان 

e 2 ) ظ‎ 

(4815) يقول السائل ع. ب: نحن أربعة إخوة» نعيش مع والدنا في 
مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية» وكل ما نكسبه خلال 
يومنا من عمل في الأرض نعطيه أبانا الذي يقوم بالصرف على الأسرة كلها. 

حتى أولادنا وزوجاتناء ولنا أختان متزوجتان» ومن خلال كسبنا الحلال 
-والحمد لله- وفر والدنا مبلمًا من النقود اشترينا به قطعة أرضء أَحَدَ والدنا 
أن يكتبها لنا نحن الذكور فقطء وقال: إنها من تعبكم. ولم يكتب شيئًا لأخواتنا 
الإناث. فهل ما فعله والدنا حلال يا فضيلة الشيخ» أرجو منكم إفادة 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب رجه الله تعالى-: إنه يجب عل المرء أن يعدل بين أولاده. لقول 
النبي يَكلة: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين ولوگ . ولا عل لان ص اا 


منهم بعطية» إلا في) تقتضيه ضرورة ذلك المعطى» كما لو احتاج أحدهم 
لعلاج» أو لزواج» فإنه يعطيه» والقضية التي ذكرها السائل إذا كان والدهم. 
وهم يعطونه کسبهم» نوی أنه قرض في ذمته» ثم بعد ذلك اشترى لهم به هذه 
الأرضء وأعطاهم إياهاء فلا حرج عليه في ذلك» لأن هذا هو مالهمء وأما إذا 
كان يأخذ المال منهم على أنه ملكه» ثم بعد ذلك أعطاهم هذه الأرض» دون 
بقية إخوتهمء أو أخواتهم؛ فإن هذا من التفضيل الذي لا يجوزء وقد ثبت في 
الصيحيصين م ديف التغيان بن تقس أن أباه بترا تكله زبخلة) فقالت له أمه 
عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ا فلا ذهب ليشهده 
سأله الي كليْ: هل أعطى بَنيه جميعهم مثل ذلك؟ فقال: لا. فقال النبي ككلله: 
«اتقوا الله وَاعْدِلُوا بين الوگ" "وتان «أشهذ عَلَ هَذَا ذَا غَبْري)! 3 

وممذه المناسبة أود أن أذكر مسألة يكثر السؤال عنهاء وهي أن بعض 
الناس يكون له أولاد ذكورء فيبلغ كبارهم سن الزواج» ويزوجهم» ثم يوصي 
في ماله بعد موته بشيء من المال ليزوج به الصغار بعد موته» لأنه زوج الكبار 
في حياته» وهذا لا يجوز لأنه لا وصية لوارث» فإن الورثة قد قسم الله بينهم 

تركة مُوّرّنْهم بمقتضى عِلمه وحكمته. فلا يجوز أن تتعدى حدود الله -سبحانه 
وتعالى - في ذلك» وهؤلاء الصغار الذين توفي أبوهم قبل أن يبلغوا الزواج» 
ليس عليه أن يزوجهم قبل أوانه» وإذا لم يكن عليه أن يزوجهم قبل أوانه. 
فإنهم إذا بلغوا أوان الزواج بعد موته يزوّجون من نصيبهم من تركة أبيهم. 
) د 262 ظ 

)٤۸۳۷(‏ يقول السائل م. ح. م: فضيلة الشيخ» اشتريت من والدي قطعة 
أرض بسعر رمزي» فهل يجوز ذلك» خاصة وأن لي عَشرة إخوة من الأب. 
أرجو إفادتي مأجورين؟ 


ی دوهج 

فأجاب -رحمه الله e‏ اغ النبي کا من حديث النعمان بن 
يشير وة أنه قال: َه موا الله وَاعْدِلُوا بن الوگ ولا اراد يشير بن 
بسنا أن ا بخلها ا الفي 996 
«أَشْهِدْ عل هذا عَبْري. وهذا بلعل لذ ل لاجد ا 
أرلافه عل يعض لي ا ن اخروالدي اب التي 5 ا 
عليه» وقال في تحقيق التبرؤ منه: : اسهد على هَذَا غَبْريا. 

وعلى هذاء إذا كان أبوك قد منحك أرضاء أو باع عليك أرضا بثمن 
رمزي» فإن هذا البيع ليس بصحيح» ولا تيل له أن يبيعك أرضا إلا كما يبيعها 
على غيرك ب* بشمن المثل المعتاد في ذلك المكان» وني ذلك الزمن» وتصحيح هذا 
التصرف الآن أن مدر الأرض بقيمتها حين باعها عليك في ذلك الوقت» وأن 
تجرى عليك بتلك القيمة» إلا إذا أعطى أبوك إخوتك مثل ما عطاك فلا بأس 
بذلك؛ لأن النبي وك لما أتى بَشِير بن سعد ليشهده ع كه لاد 
قال: E e‏ قَالّ: لا '. َالَ: : قا توا الله وَاعْدِلُوا يَئْنَ 
ولاو ". فرد بَشير بن سعد ظا هذه العطية. 

إذا فتصحيح هذا الأمرء إما أن تَرْدّ الأرض إلى الوالد. أو تُقَوّم بقيمتها 
في ذلك الوقت» أو يعطى إخوانك مثل ما أعطاك» وعطية الأولاد تكون كا 
قسم الله -عز وجل- في كتابه: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وها هنا أمر يجب التفطن لهء وهو أن العدل في الإنفاق يكون بإعطاء كل 
واحد منهم ما يحتاج إليهء فإذا كانت الأنثى تحتاج إلى حل يلبسه مِتُلّهاء 
فاشترى لما أبوها ليا لتلبسه» فإنه لا يلزمه أن يعطى مِثْلّ قيمته للأبناء» لأنه 
إن أعطاها لدفع حاجتهاء وكذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج فإنه لا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا 
وكذلك لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوّجه. فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين 
مثل المهرء والنفقات التي زوَّجٍ بها الولدء ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ 
الثاني مبلغ الزواج» فإنه يزؤجه. 

وقد كان بعض الناس إذا كان له أولاد كبار فزوّجَهمء وله أولاد صغار 
لم يبلغوا سن الزواج يوصي لهم بمثل المهر بعد موته» وهذا خطاء ولا يجوز 
لآن الوصية الراك محرّمة» لأن الله ره لا قسم المواريث قال: 
ل ءاباو وابتاو کم لا تدرو آنه ھم ارب کک قا فعا ور ص صرح الله إن أله كان 
OPE‏ ز وجل- أن هذا القسم الذي تولاه 
-سبحانه وتعالى - بنفسه فريضة ماعن يام وحكمة» وغاية محمودة» 
بكي فيا r N‏ 8 ا ا 


ِن تھا ا تز کید فا 5-57 لمر 2 0 


وَس يحص الله lS EC CE a‏ 
عَدَامك ميت 4 [النساء: 15-1]. 

وقال النبى کا «إنَّ الله ذ على کل ذِي ڪي حم قلا وو 
لوار ف فهو لاء الأولاد الصغار الذين زوج الوالد إخوتهم الكبار الذين 
بلغوا الزواج» لا يجوز لوالدهم أن يوصي هم بمثل المهر» ولكن إذا بلغو 
ا 

وخلاصة القول أنه يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في العطيةء 
وكذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في النفقة» والعدل في النفقة أن يعطي كل 
واحد منهم ما يحتاجه من النفقة» قل ذلك أو كثر. 


2 لل لج 


والنقطة الأخيرة التي نبهُنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوج أولاده 
الصغار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار من بعد موته. وهذا لا 
يحلء ولا جوز لأنه وصية لوارث» والوصية للوارث محرّمة باطلة» لا يجوز 
تنفيذهاء وقد علم السامع ما استدللنا به من القرآن والسّنَّ في هذا الباب. 

ْ CEE 

(4810) يقول السائل: عندما كانت والدتي على قيد الحياةء وهبت لي 
ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يقارب عشرين قيراطاء لكنها 
اشترطت أن ندفع لأخواتنا -وهُنً أربع من النساء- مبلغ ستمئة جنية مصري» 
وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة مئة وخمسين جنيها ى) اشترطت والدتناء فهل 
هذا الإجراء صحيح» أم أنه خالف للشريعة. علا بأن الأختين الكبيرتين كانتا 
موافقتين على هذا الإجراء. نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يبب أحدا من 
أولاده أكثر ما وهب الآخرء أو أن يخصه بعطية دون الآخرين؛ وأَمّكُم قد 
خصّتكم بعطية دون أخواتكم» فيجب عليكم التحلل من أخواتكم» وأن 
تعطوهن ما تطيب به نفوسهن, لأن النبي بيا قال لبشير بن سعد حين تَحَل 
ابنه النعمان بن بَشير نِحلة لم يُعط إخوانه مثلها قال -عليه الصلاة والسلام-: 
هد عل َا نري فاه البي ول جوا والجور طلم لا يجوز 
للإنسان أن يستمر عليه» فون بكم لأمُكم أن تتفقوا مع أخواتكم» وأن 
تتحللوا منهن» ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدة منهن مئة وخمسين جنيهاء بل 
لا بد أن ترضوهن با تطيب به نفوسهن» إذا كنتم تريدون إبراء ذمة والدتكم. 

وإنني هذه المناسبة أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي أحدا من أولاده 
أكثر من الآخرين» ولا أن يخصه بعطية دون الآخرين» هذا في التبرع المحض» 


أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة» فإن العدل أن يعطي كل 
إنسان ما يحتاجه فمثلا البنت تحتاج إلى لي والولد يحتاج إلا غثّرة أو طاقية 
ومعلوم أن الي أكثر قيمة من الغترة والطاقية» فإذا أعطى البنات خُلِياء ول 
يُعط الأولاد الذكور مثل قيمة الحلّ» فإنه لا حرج عليه» لأن ذلك من باب 
النفقة» وسد الحاجة» وكذلك لو احتاج أحد الأولاد الذكور إلى زواج» فأعطاه 
من ماله» وزوجه» فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مقابل ما أعطى هذا 
المتزوج» وإن) يلزمه إذا بلغ الآخرون سن الزواج أن يزوجهم كا زوج أخاهم 
الكبير. 

وقد ذهب بعض الناس إلى عمل محر وهو يظنه جائزاء وهو أنه يوصي 
لأولاده الذكور الصغار -إذا زوج الأولاد الكبار- يوصي للصغار بشيء 
يتزوجون به بعد موته» وهذا حرام عليه إلا إذا أجازها بقية الورثة» لقول 
النبي ڪي «إنَّ الله قَدْ أَغطّى کل ذِي حَنٌّ حَقَهُ قلا وَصِبَةَ لِوَارثِ)!"". فإذا 
قال: نا قد زوجت الأبناء الكبار. قلنا: نعم أنت زوجتهم في وقت تزويجهم. 
وأما الصغارء فإنه لم ِن وقت تزويجهم فإعطاؤك إياهم» أو وصيتك لهم بمثل 
ما زوجت به الكبار يعتبر تبرعاء لا يحل» فهذه النقطة أود من إخواني 
المستمعين أن ينتبهوا ههاء فإنهم إذا أوصوا للصغار بشىء صاروا آثمين» وإن ل 
يوصوا بشيء ههم» كانوا سالمين من الإثم. 

2 

(4859) يقول السائل م. أ. أ: نحن أربعة من الإخوان» نعيش مع والدنا 
الذي أكرمه الله -سبحانه وتعالى- بالنعمة» ونحمد الله على ذلكء إلا أن الوالد 
مضل ويكرم ويعطف على أخ لنا أصغرء لأنه من زوج ثانية» وقد كتب له 
بعض الأملاك باسمه» فم) الحكم في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أن عليكم أن تقوموا بير 
الوالد» وتصبروا على ما حصل منه من جَوْرِ لأنكم مأمورون بر الوالدين؛ أما 
ااا لوالدكم» فإنتى نوه من هذا العد و اقول له ای الله رغال و 
أولادك» ويجب عليه أن يرد ما كتبه لابنه 3 الأملاك» وما آثر به ابنه من 
الأمور الأخرى. إلا إذا سمحتم بذلك» فلا حرج عليه أن تبقى هذه الأملاك 
عند ابنه الذي آثره عليكم» أما مع عدم السماح فيجب عليه أن يرد ما أعطاه. 
لآن شير بن سعد الأنصاري تة لا وهب ابنه النعمان بن يَشِير هبة أمره 
الي رها ت قال له الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ل الله 
واغدلو اتن أولاوگي»' ۰ 

(:48) يقول السائل م. ع: لدي أبناء وبنات» و أهِي هم بعض النقود 
ولكن ليس بالتساوي» بل هذه الهدية على حسب مستواهم» أفيدوني بعملي هذا 
آفاد كم اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان في إعطاء أولاده من 
ذكور وإناث أن يعدل بينهم» فيعطي الذّكر ملي ما يعطي الأنثى» يعني إذا 
أعطى الأنثى عسّرة» أعطى الذگر عشرين» هكذا قسّم الله -تعالى- بين 
الأولاد في الميراث» فقال -تعالى-: «١‏ بوصی کاله ن آوکد كم للد رمل 
حط شين 4 الا ]نبول س أعدن من قسمة الله -عز وجل- هذا 
في غير الحاجة» أما ما أعطاهم مِنْ أَجْلٍ الحاجة والنفقة» فكل إنسان يعطى ما 
يحتاجه» فإذا قذّرنا أن الأنثى تحتاج إلى مئة في اللباس» والذّكر لا يحتاج إلا إلى 
خسن أغطلى الذكر خسن واعيلى الأ اة وإذا كان الأمن بالعكس: 
فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه» فصار الجواب: إذا كانت الهدية تبرعا 


e‏ ل ل 
er Ke‏ 
فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه» ولنفرض أن عنده ابنين: 
أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب» ولا قرطاس» ولا أقلام» ولا غيرهاء والآخر 
يدرس فيحتاج إلى كتب وقرطاس وأقلام» فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه 

للمدرسة» وذاك لا يعطيه شيئًا. 

ولعلّنا في هذه المنامنية تذكر : بعض إخواننا الذين يكون لهم أولاد 
متعددون. فيكبر بعضهم ویزوجهم» ويبقى الصغار» فتجده يوصي هم بشيء 
من ماله» ليتزوجوا به بعد موته» وهذا حرام عليه» لأن الزواج من النفقة» فمن 
احتاجه قام بحاجته فيه. ومن لم بحتَجه» فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئًاء وعلى 
هذاء فإذا كان للإنسان ثلاثة أبناء» وزوَّج اثنين منهم في حياته» وبقي الصغير ل 
يصل إلى حد الزواج» ثم إن هذا الأب أوصى للصغير بمقدار المهر الذي أعطاه 
أخويه؛ فإن ذلك حرام» والوصية باطلة» فإذا مات» فإن هذه الوصية ترد في 
التركة إلا أن يسمح بذلك بقية الورثةء لقول الني بيا «إنَّ الله قد أَعطَى 
کل ذِي حَنَّ حَقَهُ َا وَصِيََ ِوَار ث0" . 

يقول السائل: ارقي ا ٠‏ فهل يل له؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا رضي الأولاد -وهم بالغون 
اكرول ا فإن هذا لا بأس بهء لأن الحق لهم. 
2 


(1441) يقول السائل: ابنى الكبير لديه منزل من عمله في التجارة» فهل 
لابني الآخر أحقيّة حقيّة في هذا المنذزل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المنزل الذي لدى ابنك من عمله 
-أي من کسبه هو - فليس لأخيه حق فيه. لأن كل إنسان له ماله الخاصء وأما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الي 
إذا كان هذا البيت مما تفضلت به عليه» فإن الواجب عليك أن تتفضل على بقية 
إخوانه بمثله» فإن لم تفعل» فالواجب عليك أن ترده» وأن تجعل هذا البيت من 
مالك وإذا قدر عليك الموت» صار ميراثا بعدك. 
(440:) تقول السائلة ف. ن. ت: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة في مدينة 
حائل» اتفقنا على بيعها نحن الورثة» وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمناء وأخذ كل 
منا ما يخصّه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاءء ولكنه ترك أيضًا 
مسكناء عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدَّة 
أشهرء بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته» وقد كتب ورقة. 
بحيث تكون الفيلا وقمًا بيد أخي الأكبرء ويد أخي من الزوجة الثانية» وها 
خر التصر ف ا هد اخة تة لامها ر صد وغ رخا + زالتى لا 
تكلف لاملا سرا وقد كب أيضّاة ف حالة احاح أخل من أولاذه هاه 
الفيلاء فلا بحرم منهاء ولكن للأسف الآن ها ما يقارب ثانية سنوات» وهي 
تور بمبلغ ثانين آلف ريال» وكل واحد منههم| يأخذ سنويا أربعين ألفاء ولا 
نرى منها شيئًا بدا نحن بقية الأولاد والبنات» ولا يقومون بالصدقة ما عدا 
قيامهما كل سَنَة بالأضحيّة بعدد أربع ضحايا فقط» وقد طلبنا منهم| إعطاءنا من 
- تلك الأجرة, أو بيعهاء وتقسيم قيمتها على الجميع» وبعد أخذ الثلث منها 
لعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة» ولكنه) امتنعا وقالا: ليس لكم أي 
شيء في هذه الفيلا. وجعلاها كأنها موهوبة هما يبن والدناء فهل يجوز هما هذا 
التصرف. وما هي الطريقة يقة السليمة والأصلح لمثل هذاء مع العلم بأن 
البنات متزوجات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعّينه. 
لأن كل مسألة يكون فيها حُكومة -أي خصومة- E‏ 
ليس منبر حل لمشكلتهمء لأن مشكلتهم نحل عن طريق القضاء في المحاكم 


© سس وَووفو لؤافت 
الشرعية» ولكن نحن نقول: بصفة عامة إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئًا 
ES‏ ب وا ا ا 
ظ َاعْدِلُوا بن أَوْلادِكُ:70". فلا يجوز -مثلا- أن يقول: هذا وقف على ابني 
فلان» وفلان. أو بنتى فلانة. وما أشبه ذلك» لأن هذا تخصيص لبعض أولاده 
ا ارت وهر غ م عليه مر كان ذلك بت رفا أى کان دل فى 
حياته» وأما ما يوقفه الإنسان» فإن كان وصية» بحيث أوصى بوقفه بعد موته. 
انه خرن الذلقه ب أله إن زامعلن لك ما عا فائة الا فد ما قاد 
عن الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين» وأما إذا وقفه في حياته» وهو صحيح 
شحیح» فإنه لا بأس أن يكون کله وققًاء ولا خيار للورثة فیه» إلا أنه کا قلت: 
لا يجوز أن بخصص به بعض أولاده دون البعض» وهذا المسألة -أعني مسألة 
تخصيص الأولاد- من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس» مع أنها من الجور 
والإثم العظيم» فعلى المرء أن يتقي الله -عز وجل- فكما أنه يحب أن يكونوا له 
في البررّ سواء» فيجب أن يكونوا أيضًا في بڙه هو سواء. 


eR 
يقول السائل: ما حُكمٌ أخذ راتب الولدء والاستفادة منه‎ )484( 


لوالديه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء 
بشرط ألا يتضرر الولد مبذاء فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به 
الابن» وأما الوالدة فليس لا أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاهاء والذي 
ينبغي للوالدين أن يَدَعوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة» أو إذا رأوا من 
تصرفات الابن ما ينبغى أن يؤخذ منه المال» وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ 
على أنه لصاحبه» لا للأبء أو الأ» ويكون محفوظا له إذا رسد وعرف قدر 
المال. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


aD 
يقول السائل: إذا أخذت من مالك لأرض قطعة أرض على أن‎ )4844( 
أزرعها بدون مقابلء إلا أنه أخذ منى مبلغا كَرَهْن في حالة تسليمه أرضه» يعيد‎ 
لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيم) أحصد منهاء فهل هذا جائز شرعا؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو جائز شرعا أن يمنحك أرضا تزرع 
عليهاء ويكون الزرع لك» فهذا محسنٌ إليك بهذه المنحة» وأما أخذه رهنا مِنْ 
أجل أن تعيدها عليه فهو أيضًا لا بأس به -على القول الراجح- لأن هذا 
توثيق له» وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له» لکن في يدك عين» وهي 
هذه الأرضء وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهنء بل يكفي بدلا عنه أن يكتب 
وثيقة بينكاء لأن هذه الأرض منحة لك لمدة سَنَةَ أو سنتين» حسب ما يريد 
أن يمنحها لك وأما الرهن» فلا داعي له حينئذ» إنما لو فعل» فلا بأس به. 

(4840) يقول السائل: إن لي إخوانا من الأم» ولديهها ورشة من والدهماء 
فهل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئاء هذا إذا أعطي من قبل 
الإخوان. آم لا يأخذ منها شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الورشة إذا كانت للأب» ولكنه أعطاها 
الولدين مِنْ أجل العمل فيها فقطء فإنه لا َيل لأخيهم| من الأم» ولا لغيره أن 
يأخذ منها شيئًاء لأنما ليست ملكا اء وأما إذا كان» والدهما قد أعطاهما هذه 
الورشة على سبيل التمليك» وأنها ملك لماء وهما تمن يجوز تصرفه وتبرعه. 
فرعا بشيء منها لأخيهما من أمهماء أو لغيره من الناس» فإن هذا لا بأس به. 
لأ مالكان جائزا التصرف والتبرع. 

(445:) تقول السائلة: مات رجل» وله أولاد وبنات» وترك أرضاء 
وعندما قسموا الأرض سمح البنات لأخيهن الأكبر بنصيبهن» وهن إخوان 
غيره» فما الحكم في هذاء وشكرًا لكم؟ 


D9‏ رازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا بأس بهء لأنه لا يجب 
على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته» وإنما الواجب العدل في العطية إذا 
كانت من الوالد لولده. وأما من الأخ لأخيه. فلا حرجء يجوز أن تعطي أحد 
إخوانهاء وتحرم الآخرء وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخرء لعدم وجوب 
المساواة. 

E 

(4410) يقول السائل: هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟ 
/ فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وهب هبةء وقبضها الموهوب ل فإنه لا 
يحل للواهب أن يرجع فيهاء ولو رجع لم يمكن من ذلك لأن النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- شبّه العائد في هبته بأقبح تشبیه» إلا أنه استثنى من ذلك 
مسألة واحدة» وهى الوالد إذا وهب ولده -الذكور أو الإناث- شيئًاء فإن له 
أن يرجع في ذلك إلا أن يكون حيلةً مثل أن يهب ولديه الأقيروه كل واا 
مائة» ثم يرجع في هبة أحدهما مِنْ أجل أن يُمَصل الثاني عليه فإن اليلّة على 
الحرم حرام ولا تنفع. 

والشادية ند ري تنقيا اعردب O‏ 
يرجع فيهاء إلا الأب فيا يعطي ولده» ويشترط في رجوع الأب في) يعطي 
ولده ألا يكون ذلك على سبيل الجيلّة» فإن كان على سبيل الحيلّة كان حراما. 

CG 

)٤۸٤۸(‏ يقول السائل و. م: إن أحد أقاربه قال عن بنت عمى بأن ها 
علاقة مع شخصء وكان قوله بهتاناء فهل إذا قاطعت هذا الإنسان أكون قاطِعَ 
رَحِمِء مع العلم أن الذي قال عن بنت عمي هذا البهتان هو ابن خالي» ثم إنه 
قبل أن يقول بهذا البهتان» كنت قد أهديته مصحفا صغيراء وكتابا علمياء ومع 
العلم أيضًا أن هذا الإنسان لا يصليء ولا يصوم» إلى آخره. وعندما حدث ذلك 
أخذت المهدية منهء ولا أتكلم معه منذ ذلك اليوم» فا حكم إرجاع الهدية. 
وأخذها من المهدى إليه» وخاصة مع مثل هذا الشخص؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: مجرد معصية القريب لا تسوغ لقريبه أن 
يقطع رحه» بل قد قال الله -تعالى- في الوالدين: « ون بْهِدَاكَ ع أن 
شر ب ما یلک روء عم فاد لها وَصَاحِبهُمَا في ادا مغرو 4 [لقیان: 
6 وكذلك القريب لا تنقطع صلته بمعصيته» لكن هذا السائل ذكر أن ابن 
خاله ارتد عن الإسلام -والعياذ بالله- لعدم صلاته وصيامه» والمرتد لا يجوز 
إبقاؤه على قيد الحياة إلا أن يعود إلى الإسلام؛ وعلى هذا فمقاطعته لا بأس بهاء 
لأنه لا حق له في الوجود» فضلا عن أن يوصل بالموجود. ولكن مع هذا نرى 
أن من الواجب عليك معاجلة هذا الداء الذي هو مُهُْلِك له بأن تذهب إليهء 
وتدعوه إلى الله -عز وجل- وتنصحه بالنصيحة الواجبة» أما عودك في 
هديتك» فإنه لا يجوز لك» لأن رسول الله ية يقول: «العَائِدٌ فى هته كَالكَلْب 
ى 1 ' 
وهذا القريب الذي أهديتٌ له ما أهديت مَلّك ما أهديته بالقبول 
والقبض» فصار من جملة ماله فإذا رجع إلى الإسلام» فولكه باق على ماله. 
وإذا بقي مرتداء وقتل على ارتداده» فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين» وعلى 
كل حال» حرام عليك أن ترجع في هديتك في مثل هذا الحال. ظ 


QOQ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الطهبة والشفعة. رقم (191/5), ومسلم: كتاب الهبات» باب 
) تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفلء رقم (؟115١).‏ 


© ا 


© الوصايا 45 

(4849) يقول السائل: لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: منع الإسلام الوصية للوارث» لأنه تعد 
لحدود الله -عز وجل - فإن الله -تعالى- حدد الفرائض والمواريث اوه 
قال فيها: « يبت حُدُود آله ومنت باج لوول لَه« يَنْخْلْهُ جت 
تجری مِن حَحَيَهَا الان نر کرت فيا وَدلِلَِتَ > انمث سے 
99 وس عص الله ورسوله وعد حدودہ يُدَسِلْهُ کارا لدا فیا 
كع ىه بي ھی 4 [النساء: ۱٤-۱۳‏ فإذا كان للانسان بنت وأخحت 
شقيقة مثلاء و فمن المعلوم أن للبنت النصف فرضاء وللآخت الشقيقة الباقي 
تعصيبًاء » فلو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلاء لكان معنى ذلك 
أن البنت ستأخذ أكثر من الثلثين» والأحت ستأخذ أقل من الثلث» وهذا تعد 
لحدود اللّه. 

وكذلك لو كان له ابنان» فإن من المعلوم أن المال يكون بينهما نصفين. 
فلو أوصى لأحدهما بالثلث -مثلا- صار المال بينهما أثلاثاء وهذا من تعدي 
حدود الله» لذلك كانت حراماء لاا لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث 
فائدة» ولكان الناس يتلاعبون» فكل يوصي لمن شاءء فيزداد بذلك نصيبه من 
التركة» ويحرم مَن شاء» فينقص نصيبه. 

e 

(4850) يقول السائل ش. ع. م: هل تصح الوصية لوارث» وهل تجوز 
لوصية مشافهةً مام تحاوء وبعض الورثة الوصى إليهم. ترجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوصية للوارث وصية باطلة غير صحيحة 
ولا يجوز تنفيذهاء ولبقية الورثة الذين لم يوص هم أن يبطلوا هذه الوصية. 
ا E‏ اام ا 
ذَكّر ميراث الأصول والفروعء قال: ابوك ناوک لَاسَدْرُوتَ أيه وب 


رمعا مرِيضَكة مر ان ول لَه كان عَليمًاحكيمًا 4 [الساء: ]١١‏ فأفاد قوله: 

وص ير أله 4 [النساء: ]١١‏ أنه يجب التمشي بمقتضى هذا التقسيم 
الذي تولاه الله -تعالى - بنفسه» وقال -سبحانه وتعالى- َك آيات مواريث 
الزوجين» والإخوة من الام قال: ل 0 000 
وَرَسُولَهُ يَنْخِلَهُ جت رن ام برح فيها 
ولل الفوز المَظي م ومرن قو ا وة رک وو 
E‏ مار كنا حبوكا وله عَدَابك مهي 4 [الساء: ]١5-1‏ 
فين الله -تعالى - أن هذه الفرائض حدود الله -عز وجل- وتوعد من تعدى 
هذه الحدود» وقال -تعالى- في آية الحو اشى -الإخوة الأشقاءء أو لأب- قال 
في آخرها: انه ام ا ار ا E‏ َع علي 4 [النساء: 1075]» 
وهذا يدل على أن من خالف هذه القسمة فهو ضلالء وأما السنة فقال النبي 
عد : إن الله قد أَعْطَى كُلَّ ِي حَنٌّ حَقَه فَلَا وَصِيَة لِوَار ف 1 

كن بورض الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون لقوله -تعالی- : 9 کیب 

یک إا حص حر أَحَدَكُمُ الموت إن رك حرا ال لو لين اَن 
موف حَنَا عل لقي 4 [البقرة: ]۱۸٠١‏ فين الله -تعالى- أنه فرض الوصية 
للوالدين والأقربين» وأن ذلك حقء وأنه من علامات التقوى» ولكن خرج 
من هذه الوصية من كان وارثا من الوالدين» أو الأقربين» فإنه لا يوصى هم 
وبقي مَن سواهم على حكم هذه الآية الكريمة» والوصية لمن لا يرث من 
الأقارب أفضل من الوصية في أعمال أخرى, لأن بعض أهل العلم قال في هذه 
الآية الكريمة: إنها لم تنسخ» وإنما هي مخصصة فقطء وأن حكمها باق على 
الوجوب في الأقارب» والوالدين غير الوارثين» ويمكن ويتصور أن يكون 
الوالدان غير وارثين» فيا لو وجد مانع من موانع الإرث بين الولد والوالدء أو 

الوالدة. 


ظ 3 


لمهم أن الورثة لا تجوز الوصية لمم أبدّاء وأما غير الورثة من الأقارب. 
فالوصية إليهم مستحبة» بل واجبة على قول بعض أهل العلم استنادا إلى الآية 
لک 

EGE 

(4401) يقول السائل: لماذا مُنعت الوصية بأكثرٌ من الثلث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مُنعت الوصية اکر فو ال أن حون 
الورثة يتعلق بالمال» فإذا أوصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضما لحقوقهم: 
و سعادين ابو وای رسيول الله زر أن وض يللي ماله قال 
«لا». قال فالشطر قال: «لا». قال: فالثلث. فقال النبي ميد «فَاللْتُ اثلث 
کي إِنْكَ أن تدع ورك أَغْنَِاء خير مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَفُونَ النّاس)7"). 
نين اسول عله الاد وال أقباز نهذ ايت إل ةن 
منع ما زاد على الثلث» وهذا لو أوصى بزائد عن الثلث» وأذن الورثة في هذاء 
فلا بأس به. 

E RF 

(4801) يقول السائل: إذا أوصت المرأة بنصف أمواهاء أن تلفق في 
سبيل الله» فهل تأثم في ذلك» مع العلم بأن وارثيها ليسوا بحاجة إلى أمواهاء 
أي نهم ليسوا بفقراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا ولا للمرأة أن يوصي بأكثر 

من الثلث» وذلك لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي بيه عاد سعد بن 
e |‏ سُول الله بَلعَي ما رى ِن اوج 
وان مال ولا لني إلا ايند لي وَاحِدَةٌ أكَأتَصَدّقٌ 0 مَالي؟ ال : «لا». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(5095).: ومسلم: كتاب الوصية»ء باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 


el 


27 
ليوو 
= 
ی ر ت 


قَالَ: قلت: أَفَأَتَصَدٌ تَصَدق بشطرو؟ قال: لا الت e‏ 
وَرَكتكَ أَغنيَاة» حبر من أن در هُمْ عَالَة تَكَمَُونَ النّاسَ) 

وهذا يحرم على الإنسان أن يوصي OTT‏ 
ا ا عجار نا راهان فان 2 ة من بعده أن يأخذوا ما زاد على الثلث. 
ولا ينفذوا إلا الثلث فقط. 

وعلى هذا فنقول لمذه المرأة: إياك أن توصى بأكثر من الثلث» أوصي 
rir Oph‏ جل إل ال ل َقال: یا رَسُولَ الله أي 

اماف لصَّدََةِ أَعْظَم اجر ج!؟ قَالَ: أن تَصَدَقَ وَأ صَحِبحٌ جي كَتَى الَف 
امل الِتی وَل هل حَتی دا بَلَمَتِ اموم فلت لان كدّا فلن كذ 

وَقَدْ كَانَّ لِفْلآنِ"'". فالذي يحب أن يتصدق وهو صحيح شحيح قبل أن 
يمرضء وقبل أن يموت» ويَسلم من التبعة من وجه» وتطمئن نفسه إلى أنه 
وضع المال في) يريده» لأنه ربا يوصي بشيء» ويتهاون الورثة بهذاء ولا يؤدونه 
كما يريد الموصي 


5 


Cak 

(A0)‏ تقول السائلة س. م: كنت أقوم بخدمة والدي في صحته 

ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة» وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي: إن 
زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله. ولما اشتد به المرض أوصى 
بثلث الدار لي» بموجب سَنَدِ مصدّق من قبل الجهات الرسمية» ومؤيد بتقرير 
طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية» ويذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره 
بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التى هى السائلة» لقاءَ خدمتها وأتعاببا. 
واهتامها به. وم يكرهه أحد على ذلك وبعد وفاة والدي بفئرة تزوجت ) 


(۱) تقدم تخريجه. 


69 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح› رقم «<(\ToY)‏ 0 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحء رقم (1”7 .)١٠١‏ 


فنا وو وا | 


بموافقة إخوتي» وبعد زواجي أخذ بعض إخوتي» وزوجة والدي يطلبون مني 
التنازل عن الوصيةء وعدم تنفيذهاء قائلين لي: لو كنت متزوجة قبل وفاة 
والدك» لما أوصى لك بما أوصاه. ولما تزوجت الآن. فلا يحق لك ذلك. وإذا 
نفذت الوصية. فإن والدك يحاسب أمام الله» ويعذب نتيجة وصيته هذه. وأنت 
تفقدين أجرك على خدمته. أفيدوني: هل عمل والدي مخالف للشرع.ء وإذا 
نفذت الوصيةء فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك» أفيدونا 
جزاكم الله خيرا وأثابكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وصية الرجل لأحد من الورثة محرّمة 
لأن الله -سبحانه وتعالى- فرض المواريث» وييّتهاء وقال: «رَّيصَصَةٌ يرت 
سه 4 [النساء: ]١١‏ في ميراث اللأصول والفروع. وقال في ميراث في الأزواج. 
والإخوة من الأم: « يلت حدود الہ EE E‏ 
کلت ترف من تَحَيَهَا الأتهدرٌ کیرب فيها وَدَلِلَك امور 
A‏ 5 لضن أله وله د را عله تار 
لدا فیها وله عَدانك مهي 4 [الساء: »]٠٤-١۳‏ وقال في إرث 
7 بالأعراك في آخر سورة النساء: وین ا کڪ أن توا راه 

كل و عل 3 [النساء: 107]» وقال النبي كَلِ: «إِنَ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي 

عي حف ا صِبَهَ لِوَارثِ)0'). فهذه الوصية -وصية أبيك لك في مقابل 
خدمته- وصيه ا لا يجوز تنفيذهاء ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد 
موت والدك عليهاء فإنها تعتبر نافذة بسبب إجابتهم اء وحينئذ لا يحق لهم 
الرجوع بعد ذلك» ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية» ولكن أنت إذا رأيت من 
المصلحة أن تتنازلي دفعا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك» وبين 
إخوتك. فإن هذا من الأفضل والأطيب. 


س 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هققة 


(A04)‏ تقول السائلة هفل. في: توفي شخص » وترك خسة أو لادء 


وثلاث بنات» منهم ابنٌ» وبنت من زوجة أخرى» وقد ترك للجميع ميراثاء 
وترك للابن والبنت قذّرا باسمهم يعادل ثلث المال» علا بأن عمرهما لا يتجاوز 
الخمس سنين» وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه. فقام أحد أولاد المتوق 
الكبار» ونقض الوصية المتروكة مع هذا امال بحجة أنه يعرف حديثا عن 
الرسول ميه يقول فيه: (إِنَّ الله قَدُ أغطى کل ذي حى حقه فلا صي 
لوار ث0 . وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند 
المودّع عنده» حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يُصَمٌ هذا الثلٹ 
إلى جميع الميراث» وتوزع على جميع الورثة. فا هو الحكم الشرعي في هذاء وماذا 
يفهم من الحديث الشريف «لا وَصِبَةَ لوَارث). 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوصية غير صحيحة. وهي باطلة» 
لأن الله لله -سبحانه وتعالى- قسم الميراث» وقال: ءَابَآوْكُم واكم اندرو 
أ ا فرب کر معا | وی ص أله إن ا کن عَلِيمًا کیا 4 [النساء: ]١١‏ 
aS‏ ا 
فالله -تعالی - قد فرض للأولاد ميراثهم. فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله 
-سبحانه وتعالى- والنبي يي كد ذلك في قوله: إن الله قد أَغطّى كُلَّ ذِي 
م د فلا وَصِيَةَ لِوّارث». 

فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي 
وصية باطلة محرّمة» نعم إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطري 
آخر غير طريق الأب» ىا لو كانا قد ورثاه» أو أهدي لما بالذات» إذا ثبت هذا 
فهو لماء وليس وصية من قبل أبيهماء لكن إذا كان وصية من َيل الأب 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


10> لسلس قوعم | 
يستحقانه من مال الأب المتروك؛ فإنها وصية باطلة» ولبقية الورثة الحق في 
إبطال هذه الوصية» ورذ هذا المال إلى التركة» ليقسّم بينهم على كتاب الله 
- تعال -. 

ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهماء لا سيا أن أخويبم) 
هذين صغيران. فه| محل الرحمة» لآنما إذا كانا صغيرين» فها يتيمان» والله 
-تعالى- قد أوصى باليتامى خيراء فرأيي أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يمضوا 
هذه الوصيةء ليكون في ذلك بر للوالد» حيث وافقوا مراده» ولأن ذلك 
إحسان إلى هؤلاء اليتامى. 7 

a 

(4400) يقول السائل ح. ع: هناك رجل له أرض واسعةء وني الأرض 
حديقة فيها نخيل وثمار. وعنده ذَرٌيّة رجال ونساء» ولما كبر وتقدم عمره ترك 
وصية؛ وقال: إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم. 
أما بناتي» فلا حق هن في الوقف, ولا يرثون. وفعلا هذا الرجل توفي» ونفذ ابنه 
هذه الوصية» وحرّم البنات وذريتهن» فهل يصح هذا الوقف. وهل يأثم هذا 
الرجلء نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح من أقول أهل العلم في هذه المسألة 
أنه لا يجوز أن يخص أحدا من ورثته بشىء من الوصية» وأن هذه الوصية 
ا وه عيب أن ن ارت زر الووقة فل حب نا فى کاب الله 
-تعالى - وسنة رسوله ييه وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- تولى بنفسه قسمة 
الميراث بين مستحقيه. وأخير أنه -تعالى- فرض ذلك فريضة» وأنه لا يعلم 
أحد منا أيهم أقرب لنا نفعاء وفي الحديث عن رسول ذَكلِِ: «إنَّ الل قد أغطى 


وت 


0 ر كو 1 ر 5 1 ڈ (۱) 
كل ذي حق حقه. فلا وصية لِوَارثِ) 1 


ال ص 

)٤۸0١(‏ تقول السائلة أ: أنا سيدة مصرية» ومتزوجة منذ ثلاثين سَنْة وما 
زلت مع زوجي. ولي بنت وولدء والبنت تزوّجّتء والولد سيتزوج -إن 
شاء الله- ولي منزل بثلاثة أدوار بست شققء وأنا سيدة مؤمنة بالله» لم أترك من 
الصلاة فرضا واحداء وأعبد الله بجميع ما أمرني الله به من عبادة» ولي موضوع 
أرجو أن تفيدوني فيه: أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني. وأخرم زوجي من 
الميراث» فسألت بعض الناس» فمنهم من قال: ربا تموتين قبل زوجك 
فسيرث» ويمكن أن يتزوج من بعدك, والتي سيتزوجها سترث فيه. فتأتي امرأة 
غريبة لتأخذ الحصّة التي كان أولادك سيأخذونها. وبعضهم قال: حرام» فبعد 
وفاتك سيطرد من المنزل» والذي سيتسبب في طردهم الغرباء» وهو زوج 
اينتك» وزوجة ابنك. أرجو الإفادة بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه 
ااا ميد وكوروك هذا م و ا ا اميد 
الآن وصفا عامًا لكل امرأة» حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة ا 
وأضبيوفة عرفا مرادفة لكلمة امرأةء» وهذا -فيا أظن - تلن م کار 
المسلمين» لأن عبارات المسلمين التى أخذت من كتاب الله» وسّنة رسوله لا 
لم يكن فيها التعبير عن المرأة بسيدة» وإنها حدث هذا أخيراء فالذي أرى أن 
تسى المرأة بالمرأة» أو بالأنثى» أو بالفتاة» أو بالعجوز -إذا كانت كبيرة- وما 
أشبه ذلك» وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على السّؤدد والشرف والوجاهة 
فيسمى به كل امرأة» فإنه أمر لا ينبغي. 

ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها بوصفي يدل على التزكية» حيث 
قالت: و ا -عز وجل- يقول: 9 قلا 
کا ل هوَأعَاميِمِنِاتَوَحَ 4 [النجم: ۳۲]» وأما الجواب عن سؤاماء وهي 
أنها تريد أن تكتب منزها لأولادها دون زوجهاء فإن كان هذا الكتاب وصية ‏ 
ظ -أي إنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها- فإن ذلك حرام لأن 


النبي يل قال: («إنَّ | لذ أضعلى ل ي حل حف فلا وص يزاوت ر 
عي وتعالی- ا وقال: # يلک حدود 

من يع الله ورَسُو له یدلہ جت ترق م بن تت اله 
کا ف ركرك لیے 2029 وَس عص الله ورسولة. 
وعد دود دحل تارا حََدِدًا فیا وله عَدَاك مهيف 4 [النساء: 
»]۱٤-۳‏ وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميرائه» فقّد تعدّى 
حدود الله» أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن, وَهَبَنَهِ لهم في حياتها 
دون زوجهاء فإن هذا لا بأس به إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة 
مرضّ الموت المخوفء فإن هبتها لأولادها مركا دون زوجها هبه صحيحة. 

۰ 2 2 

)٤۸0۷(‏ يقول السائل ص. ص. م: أنا رجل متزوج -ولله الحمد- وعندي 
مال» وليس لي إلا بنت» واحدة فقط» ولي أخ وأخت من أبيء وبنتي حالتها 
المادية ميسورة, وتريدني أن أسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو 
أخي. وأختي كذلك تريد نفس الشيء. وهو تسجيل ما مخحصها لأخيهاء مع 
العلم بأنني متزوج بامرأة غير أم البنت» ولم تنجب شيئًاء ولكنهم يكرهونبها. 
وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبهاء وني نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن 
بحر جني أنا وروجتي من البيت» فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح. بارك الله 
یکم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل الأصلح أن تَبِقِيَ مالك بيدك ولا 
تكتبه لأحد. لأنك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك» وأنت إذا قدر الله 
عليك فمّتء وَرِتٌ الورثة من مالك بقَدْر ما جاء في شريعة الله -سبحانه 
وال كنل كته لبو لاج انيس اليم ورت مع انلك ل ریت 


- ها 


سے 2ر 

کا 
يموتون قبلك» وتكون أنت الوارث هم» فالمهم أننا ننصحك بأن تمسك عليك 
مالك ولا تكتبه لأحد. ودعه 2 يدك تتصرف فيه ى) سئت ٤‏ الحدود ‏ 


الشرعية» وإذا قدّر الله على أحد منكم أن يموت» وَرتّه الآخر بحسب ما 


حلده الله ورسوله. 


)٤۸0۸(‏ يقول السائل ر. أ: كان لي أخ. وأتى إل بقصد الزيارة» لأني كنت 
أشتغل في مدينة غير التي نحن فيها وعائلتناء وأعطيته مبلغا من المال على سبيل 
المساعدة» ولم أكن أقصد أنه قرضء ول أطالبه به في يوم من الأيام» وهو كان 
يعرف ذلك» وأخذ المال» وعاد إلى بلدتناء حيث يقوم هو وأهلناء واستعان بهذا 
المبلغ على زواجه» وعاشت زوجته معه مدة من الزمن» وفيا بعد نَشَرَت 
الزوجة بعد أن حصل بينهما خلاف» وبعد ذلك كتب أخي وصية» ومن 
ضمنها ذلك المبلغ كديْن عليه لي وأشهّد على ذلك شهوداء وعاش بعد ذلك 
مدة من الزمن» ثم توفاه الله ولا عدت بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية. 
وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من التركة» وطالبتها بالوصية التي أوصى بها لي 
أخي» وهو المبلغ الذي سبق إعطائي إياه على سبيل الإحسانء وفعلا قامت 
بتسليم نصيبها من الوصية من الدَّين الذي أوصى به أخيء واستوفيته منهاء 
واقتسمت حصتها من التركة بعد ذلك» فهل يجوز لي هذا التصرف» مع أنني 
أخشى أن يكون الدافع لأخي لكتابة هذه الوصية هو الإضرار بزوجته الناشز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد بذلت مالك السابق على أنه 
مساعدة» ومعاونة لأخيك» وهو قبّضه على هذا الوجه» فإنه لا شىء لك عليه 
Sud e aS Eo‏ 
خوف الإضرار بهذه المرأة التي نشزت عنه» وأتعبته فهو واردء والذي أرى أن 
ترد ما أخذت من المرأة إليها إبراءً لذمتك» وإبراء لما يخاف من وصية أخيك 


عله وها آزل.وأحوظ»والدق هر أن جلك .در الح لات -مسورة 
وأنك لست في حاجة إلى هذا المال» بل ولو كنت في حاجة إلى هذا المال» فإني 
أرى أن ترد إلى المرأة ما أخذت منها. 
E‏ 

(A04)‏ إيقول السائل: : ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان 
الفلاني» هل تتفذ هذه الوصية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا بد أن يُسأل: لاذا اختار هذا المكان؟ 
E‏ بيني شبريم مكثرب» أن إلى يفيه 1 شرك به مع الله 
أو بشن داك من الأسناته ال مقع فين ل عو ده تنفيد وصيته» ويدفن مع 
المسلمين إن كان مسلاء أما إذا كان أوصى بغير هذا الخرض» بل أوصى بأن 
ينقل إلى بلده الذي هو عائش فيه» فهذا لا حرج في أن تُتَعَدَ وصيته إذا لم يكن 
في ذلك إتلاف للالء فإن كان في ذلك إتلاف للال» بحيث لا ينقل إلا 
بدراهم كثيرة» فإنها لا تنفذ وصيته حينئذء وأرض الله -تعالى- واحدة» ما 
ذافت الارن ارضن مسلمية. 

CSE GE 

(8) يقول السائل خ. ب. م: إنه يريد أن يحج. وقد مّل عدة وصاياء 
يقول: إنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة والمدينة 
مثل حَجرء أو ماءء أو قليل تراب» أو ما شابه ذلك» فكيف أصنع. 
وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوصايا التي أشار إليها أن يأتي إلى مَن 
أوصّوه بتراب» أو ماء» أو أحجار من الحرم» لا يلزمه أن يفي اء وله أن يردها 
عليهم» ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر لكان ذلك أَوْلّ 
وأجدر إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر با فيه 
خيرهم في دينهم ودنياهم كان ذلك اول وأجدر وأحسن. 


(41:) يقول السائل: امرأة أوصت عند واا بجميع ذهبها بأنه 
للمسجد. وللماء ب بأن الماء البارد متوفر في هذا المسجد» حيث 
يوجد هناك برّادات» فهل يجوز بيع هذا الذهب» وشراء مكيفات للمسجد» مع 
العلم بأن الورثة لا يُانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملهاء وليس بالثلث 
حسب الشرع؟ ظ ظ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية. 
فتنفذ كا قالت المرأة» فإذا قدر أن المسجد مستغن عن تبريد الماء بها فيه من 
الرادات» فر ت إل سد ادر يقاس ل لت رات لأن شرب الماء 
أفضل من المكيف» ولكن لنحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول 
مثل كثرة الناس» وانتفاعهم بالماء. ظ 

د 

(850) يقول السائل خ. غ. م. أ: توفيت زوجتی» وكانت أوصت بثلث 
مالها لولدها حين يبلغ سن الرشدء وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها 
سن الرشد. فدفعته له» ولكنه سیۍ التصرف فيه ولا يعمل لتنميته وزيادته» بل 
يصرف منه» حتى تناقص» كذلك لا يعمل على زيادته» وأنا أسأل: أولا هل 
مثل هذه الوصية صحيحة: أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا 
الثلث» أم أسترده منه» حتى أعلم منه حسن التصرف. أفيدوني جزاكم الله 
خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه وصية صحيحة» ولكنها طلبت في 
وصيتها أن يكون المال في يدك» حتى يبلغ ابنها سن الرشد» ومعنى بلوغ ابنها 

سن الرشدء أن يكون رشيداء فلا حل لك أن سمه إليه» حتى تعلم أنه قد 
صار رشيدا في تصرفه» وما دام الأمر قد وقع» فإنه لا بد أنه أن تبلغ الأمر إلى 
المحكمة التي في بلدكم» حتى تقوم بها يجب نحو هذا الموضوع. ظ 


(850) يقول السائل: اشترى ثلاثة أشقاء منزلا باهم وكتب أحدهم 
وصية يقول فيها: إذا توفيت, وانتقلت إلى رحمة الله فإنني أترك التركة لإخواني 
الأشقاء. ولا نصيب لزوجتي في هذا الميراث» فما حكم الشرع في نظ ركم في هذا 
العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل حرم لأنه يتضمن الوصية 
لبعض الورثة» وحرمان بعضهم» وهو من تعدي حدود الله -عز وجل- 
فإن الله -تعالى - جعل للزوجة نصيبها: إن كان لزوجها أولادء فلها الثمن؛ 
وإن لم يكن ها آولادء فلها الربع. وال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: إن الله َد أَطَى كَُّ ِي حى حَقَهُ فَلَاوَصِيَة لِوًّارب. 

فهذه الوصية وصية جائرة» والموصي آثم. وعليه أن يمزقها إن كان حيّاء 
وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله -عز وجل- فيعطوا الزوجة 
نصيبها كاملاء ويعطي هؤلاء نصيبهم كاملا. 

2 

(487) يقول السائل خ. ج: هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل ماته. 
وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثانٍ في نفس البلادء أفيدونا 
مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب إذا نفذ الإنسان ثلث ماله في حياته. 
فإن ذلك لا يُعَدّ وصية» بل هو تبرع» والإنسان ما دام حيا صحيحاء فله أن 
يتبرع بها شاء من ماله ولا حجر عليه إذا لم يتعلق بواله حق لأحد من الناس» 
کا لو كان مديناء وكان تبرعه يضر بالغرماء» وما أشبه ذلك. 

والمهم أن ما ينفذه الإنسان في حياته لا يعد وصية» بل هو تبرع نفذه. 
لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف» وما ألحق به» فإنه يعتبر من 


رفت 
الثلث فأقل لغير وارثء لأن العطية في هذه الحال حُكمُها حكم الوصية في أنه 
لا يجوز أن يتبرع بزائد على الثلث» ولا لأحد من الورثة بشيء» وأما نقل الزكاة 
من بلد إلى آخرء فإن الصحيح جوازهاء لا سيا إذا كان في ذلك مصلحة. كا 
لو نقلها من بلد إلى بلي أهلّه أحوجٌ, أو نقلها من بلد إلى بلدء لأن له فيها 
REE‏ ظ 
KR‏ 

(184560) يقول السائل: توفي رجل دون أن يكتب وصيته. نظرا لآنه كان 
اميا لا يعرف القراءة» أو الكتابة» ولكنه دائ) يوصي شَفْويًا لأولاده وزوجته با 
يملك في فترة حياته. ويقسم ذلك بينهم» فهل قبل هذه الوصية بشهادة 
الأبناءء آم أنه كان يجب عليه أن يمل وصيته قي يوم وفاته. أو أثناء موته. 
أفيدونا أفادكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا يجب أن نعلم أن الوصية لا تصح لأحد 
من الورثة إلا أن يوصي لكل وارث بمقدار حقه» فهذا من باب التأكيد» وليس 
وا وات ا رتت كل هذه لر الى د تق ارال رارف 
شفويا بدون أن يكتب» وبدون أن يشهد عليهاء واعترف الورثة بها بعد موته. 
فإهم ينفذونهاء لأنهم يُقرُون على أنفسهم» والمقِرٌ على نفسه مؤاخذ بإقراره إذا 
كان أهلا للإقرار» وعلى هذاء فمّن عَلِم منهم -أي من الورثة- بالوصيةء فإنه 
ينفذهاء إلا إذا زادت على الثلث» فإن ما زاد على الثلث يرجع إلى اختيار 
الورثة» فإن شاءوا نفذوه» وإن شاءوا منعوه. 


ا 


2 
(47) تقول السائلة ع. ب: آم لدا بنت معاقة» وليس هذه البنت 
مصدر مالي» فأوصت ها الأم بجزء من ماما تحصل عليه بعد وفاة الأم» فهل 
الأم ظلمت بقية الأبناء والبنات ببذه الوصية» فضيلة الشيخ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأم إذا أوصت لهذه البنت بشيء من 


e(‏ ا ازب 
مالهاء فإن وصيتها حرام وباطلة» فإن أجازها الورثة في بعد نفذت» وإن لم 
يجيزوهاء فإنها لا تنفذ» والبنت المعاقة» وَلِيّها الله -عز وجل- فنحن علينا أن 
نتقي الله -تعالى- فيم أمرنا به» وأمر هذه البنت المعاقة يكون إلى الله -سبحانه 
وتعالى - لكن لو أوصت أولادها الذكور والإناث أن يرحموا هذه البنت 
المعاقة» وأن يحرصوا عليهاء وألا يجعلوا عليها قاصرا في النفقة» فهذا عمل 
طيب تثاب عليه» ويثاب عليه أولادها من بنين» أو بنات إذا نفذوا هذه 
الوصية. 
CE‏ 

)۸٦۷(‏ تقول السائلة ن. ع: أصاب جَدّي مرض السرطان» وبعد أن 
استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن إلى العلاج» وني سفره قال جدي لأحد 
أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله لخالي» وعند ما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئًا عن 
هذه الوصية» حتى توفي بعد خمسة عشر يوماء وتحولت القضية إلى المحكمة 
للنظر فيهاء حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث 
خاي أمام القاضي» إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكنا لجدي وأبناء 
جدي من ضمن الثلث. وسؤالي: هل تصح هذه الوصيةء وماذا على الورئة أ 
يفعلوه» وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه -أي الورثة- من ضمن الوصية. 
نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة في هذا الجواب هى أنه ما دامت 
المسألة رُفعت إلى المحكمة» فليم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع 
النواحى» فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى» وأرادوا 
ا ا a‏ عليه» إذا كانوا بَلِِين 

شيدين» وإذا ُ يتصالحواء فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير 
صحيحة. إلا ما أجاز الورثة منهاء لأنه -أعني خالك- من الورثة» وقد قال 
النبي :إن لله قد أَغطى کل ِي ی حف اذ وَصِية رارت 


اال لحب 

فعليه نقول: إن البيت الذي يسكنه الورثة» أو بعضهم تحت أمر الورثة 
إذا لى يكن صلح» فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث» وهم بالغونِ 
' رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت» وأعطي الموصى له ثلثه» وإن لم 
يجيزوهاء فالأمر إليهم. ظ 

وخلاصة الجواب: أني أقول: إن المحكمة ك| بدأت القضية فلتَتِمّهاء فإن 
لم يحصلء فالصلح حسب ما يتفقون عليه؛ إذا كانوا بالغين رشيدين» فإن لم 
يصطلحوا على شيء. فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة» فإذا 
م نز الورثة دخول البيت في الوصية» فلا حرج عليه» ويكون البيت مشتركا 
بينهم شركة إرث. 

27 ظ 

(14) يقول السائل ع: رجل 2 من الأولاد. منهم ولد كبير في 
السن. وأما الباقون فهم أطفال في المدارس» والابن يعمل موظفاء ويقوم 
بمساعدة والده في تربية إخوانه» وقام الوالد بتسجيل التركة باسم هذا الولد 
الكبير» لأنه يساعده في تربية الأطفال» ووالدهم ما زال على قيد الحياة» فهل له 
الحق في هذا التخصيصء نرجو التوجيه والنصح مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال: أنه لا يجوز لهذا 
الوالد أن يكتب التركة باسم ولده الأكبرء لأن هذا يتضمن وصية لوارث» وقد 
حدد الله -عز وجل- للورثة نصيبهم بعد موت مورثهم» وقال في آية من آيات 
المواريث: ا ءَبَآوْكُ وََآوكُم لَاسَدْرُوتَ ام وب رتنس رة مَك أله 
إِنَ َه كان عَلِيِمَاحَكِيمًا 4 [النساء: »]١١‏ وقال في الآية الثانية بعد ذكر المواريث: 
ل ییک دود آل َس بطع اله وروک يدخ جت تجرف 
من َحَیها لتر كدت فيها ودل الْمَوَدُ لطي 
a A E‏ 
مك مهي * [الساء: »]١5-1*‏ وقال في الآية الثالثة بعد ذكر مواريث 


سسبيحب .)ع دا 
تا وو 


الا ااا آى لاب ون که کڪ أن تاوا أ واه يکل ي 
علي % [النساء: 77 وقال النبي كَاِ: «إِن مالل ق آغطی کر ِي حب حم 
َا وَصِيَةَ لِوَارثِ)”2. 

وعلى هذاء فلا َل هذا الوالد أن يكتب تركته باسم ولده الأكبر» بل ولا 
تيل له أن يخصص ولده في حياته بشيء دون إخوته. لأن شير بن سعد ظ6 
تَحَل ابنه النعمان بن يشير نِحُلة» فقالت له أَمّ النعمان: اا حص نهد 
رسول الله . فذهب بشير بن سعد إلى النبي بء ليشهده» فقال النبي لا 
١أَشْهِدْ‏ عَلَ هَذًَا غَبْرِي»" ل «اتقوا الله وَاعْدِنُوا بين ولوگ" ا 
حو ال E i E‏ 
ماته» نعم لو فُرض أن ولده الأكبر تفرغ للعمل معه في تجارته: فله أن يجعل له 
أجرةً شهرية على حسب أجرة الوثل» وله أن يشركه معه في الربح» فيعطيه 
نصف الربح» أو ثلث الربح» أو ما أشبه ذلك بالنسبة لما جرت العادة بوثله. 

أما بالنسبة لهذا الابن الأكر الذي أعان والدّه في تربية إخوانه» فإن له 
أجرا عند الله -عز وجل- أجرا من وجهين: من جهة البر بوالده» ومن جهة 
صلة الرحم بإخوانه» وهذا خير من الدنيا وما فيها. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أشير إلى مسألة نبّهت عليها من هذا المنبر 
كثيرٌاء وهي أن بعض الناس يكون له أولاد صغار وكبارء فيبلغ الأولاد الكبار 
سن الزواج» فيزوجهم الأب» ثم يكتب وصية للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا 
سن الزواج في حياته» فيكتب لهم وصية بقدر المهر الذي أعطاه المتزوج» وذلك 
لكل واحد. وهذا لا يجوزء وذلك لأن الزواج من جملة الإنفاق» فيعطى كل 
واحد من الأولاد ما يحتاجه. وإذا كان هؤلاء الأولاد الصغار لم يحتاجوا ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


ات ب a‏ بيو 


في حياة والدهمء فإنه لا ڪيل له أن يوصي هم بشيء فان كمل فقد أوصى 
لوارث» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن الله قد أغطى كُل ذِي 
ی حف مَلَدَوْضِية رارت 
E‏ 

(4459) يقول السائل أ. و. ع: سألت أحد العلماء عن مدى جواز 
تخصيص زوجتي بنصيب من ترکتي» فقال لي: إن كنت تريد ذلك بقصد 
مكافأتها على خدمتهاء وعِشرتها الطويلة» فلا حرج في ذلك» ولكن إذا أردت 
ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثةء فإن هذا لا يجوز. وفي تقديري -مع ضعف 
علمي- أن المرأة نصيبها معروف» حسب ما قرره الشرع» وقول هذا يتعارض 
ری س ما رای الاب رات ارارم لي کا وإن كان كلام العام 
صحيحاء فهل يمكن أن نيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي دون 
إخوته بنصيب ين التركت بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته. 
وخدمني أكثر منهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: قبل ال ابع الول أ أن خرف 
أن يتكلم الإنسان بغير علم فی شرعه الله -تعالی- ا 
محرا عن الله ورسوله» فعليه أن يحترزء وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكن 
قبل أن يتكلم» والجرأة على الفتيا ليست بالأمر المين» فإن الإنسان سوف 
يسأل» وربا يتساهل الأتسان :فى حا الإنتاءانت فيضم .ا كر من الان 
وقد قال الله -تعالى- في محكم کتابه: ‏ فَلْإِتمَاحَرَمْ ری الفوکجش ماظهر تاوما 
بطی وال م والبتى بغي الٰحی وأن ڈشرکا يله ما ل رل ہو سلطدنا وأن مولا عل ألما 
لاکوی 4 [الأعراف: ۳۳]ء وقال -جلٌ ذکرہ-: « ولا قف مالس لك بد على 
لن السَمم والبصر والْموًا لواد کل ولج كن عن مسر لا 4 [الإسراء: 5"]. 


ل لل سس تنأو |[ رت 

وقد جعل الله -تعالى- في الأمر سّعة» بأن يقول مَن استفتي: لا أعلم. 
فيا لا يعلمه. لأن ذلك أبرأ لذمته» وأعز له» وأرفع له عند الله -عز وجل- 
فإن من قال: لا أعلم. في لا يعلم» فقد تواضع» ومن تواضع لله رفعه» وبهذا 
يثق الناس من علمه واستفتائه» لأنهم إذا عرفوا أنه يقول فيا لا يعلم: لا أعلم. 
وثقوا منه» وعرفوا أنه لا يُقدِم على الفتوى إلا عن علم وما أفتى به في هذه 
المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بثيء من مالك نظرا لمعاملتها الطيبة 
معك» فإنها فتوى معارضة لما دل عليه الكتاب والسَّنْة فإن الله -تعالى - فرض 
لزوجتك من مالك بعد موتك شيئًا محدوداء قال -تعالى-: « وهر الربع 
َم 4 [النساء: 17]» وقد قال الله -تعالى- في آيات المواريث: « يك 
دود اله وَمَ بطع اله ورس و دخا جت تجرف من تھا 
الات کرت فیا وَدَلك الْمَورُ لظي َوَن بعص الله 
وَرَسُولَه وعد حَدُوده یدول کارا لدا فيها وله عَدَابكَ 
هيت 4 [النساء: .]١5-17‏ 

فالحدٌ الذي حدَّه الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله» إما الرّبع» وإما 
الثمنء ولا زيادة على ذلك» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن الله 
د أَعْطَى كَل ِي حَنَّ حَقَهء َلَاوَصِية وارب . 

وعلى هذاء فإذا كنت تريد أن تبن امرأتك بشىء نظرا لمعاملتها الطيبة 
معك» فبإمكانك أن تبرّها في حال صحتك» فتعطيها ما تكافئها به من مالك. 
أما بعد موتك» فإن الأمر محدود مُقَدّر من قِبّل الشرع» لا يجوز أن يتعدى فيه 
الإنسان» وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يقاس على الوصية لأحد من 
أولادك بشيء» حيث كان يبرك أكثر من إخوانه» فإن هذا ىا عرفت من بطلان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


في بي 
لأصلء وإذا بطل الأصل بطل الفرع, أي أنه إذا بطل المقبس عليه بطل 
المقاس. 

عل أن الأولاة ن بخصيضة أ ولو أنه إذا كان هذا الول 
البارٌ له إخوة, فإنه لا يجوز أن تعطيه شيا زائدا على إخوانه» ولو كان ذلك في 
حياتك» لأن النبي بي لا أتاه بَشِير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه 
النعيان بن يشير قال له 0 الصلاة ولا «أكُلّ ولد تَحَلْتَ مث 
ذَلِكَ). َالَ: لا. قَالَ: «اثَة نَقُوا الله وَاغْدِلُوا , ل ن أَوْلادكُه)! 0 ول يستفصل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث أعطى بشير ابنه النعمان: هل النعمان 
يره أكثر من غيره أم لا 

فإذن لا يجوز للوالد أن يَنحَل أحدا من أولاده دون الآخرين» ولو كان 
بر منهم» وبر هذا البارٌ أجره على الله -عز وجل-. 

والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثرٌ من ميراثهاء نظرا 
اا اجه ره ول عر لاجد أن عع ادام ارد عدون 
ا لظرا رة ار کی هي عليه ادل ن ارا ولال هران 
يؤتي كل إنسان ما يحتاجه. وليس معناه أن يسوي بينهم» فإذا أعطى هذا عشّرة 
أعطى الآخر عشّرة مثلاء فقد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ ألفاء والثاني 
يحتاج حاجة تبلغ مائة» فإذا أعطى كل واحد منههما حاجته» فقد عدل بينهماء 
وإن كان هذا تبلغ حاجته ألفاء والثاني تبلغ مائة» والمهم أن القيام بالواجب 
ثل الأولاد عدل. ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر. 

فضيلة الشيخ» هذا في حال ال حياة. أما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت 
عموم: إن الله قد أَغْطى كَل ذِي جر واو ا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. 
2 

)44٠(‏ يقول السائل ع. س. أ: إن شخصًا توني» ول يكن له دري 
فأوصى أن البيت وقْفٌ يخرج منه أضحيّة له ولوالديه» وقال في حياته: ملعونٌ 
بائعه وشاريه»ء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والبيت الآن طايح منذ 
سنين» أي أنه خرابة» لا يساوي شيئاء وأن المتوفى له أخ كبير في السنء فاذا 
يعمل لكي يبرئ ذمته من هذه الوصية» وهي موجودة معه الآنء وجزاكم الله 
عنا خر الجزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولاء وصيته ببيته كاملا وله وارث» حرم 
عليه ذلك الفعل» وهذا أخوه وارث له إذا لم يكن وارث اول منه في الميراثء 
وإذا حصلت منه هذه القضية بأن أوصى الإنسان بجميع ما يملك» وله ورثة, 
فإن للورثة الخيار بَيْنَ أن يجيبوا هذه الوصية» وبَيْنَ أن يمنعوا ما زاد على الثلث 
منها. 

وعليه» فإنه إذا لم يكن أخوه قد أَكَرّ تلك الوصية» فإن له أن يمنع منها ما 
زاد على الثلث. أما إذا كان قد أقرّهاء فإن الوصية تنفذ كما قال الموصىء ولكن 
إذا تعطلت منافع البيت» فإن الواجب على الوصي الذي له النظر على هذا 
البيت أن يبيعه» ويستبدله با يكون له نفع وريع» حتى تنفذ الوصية على 
المطلوب. ظ 

2 

(4471) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وققاء فضاعت الوصية. 
وقسّمت التركة. وبعد فترة من الزمن عثر على الوصيةء فا الحكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل 
وارث» ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية» هذا إذا كان قد أوصى 


6ل ا mm‏ 
و تاك ارف ا السرم ف ا ا اا 
كانت الوقفية وقفًا ناجرّاء وكانت في حال الصحة. فإنه ينفذ الوقف كله» فإذا 
كان عقارا مثلا رفعت أيدي الورثة عن هذا العقار» لأنه تبّن أنه وقف. 
وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدًا مثلاء فإن الأرض تنزع من 
أيدي الورثة» وتصرف حيث شرطها الواقف» وحينئذ يجب أن نعرف الفرق 
بين الوصية» وبين الوقف الناجزء فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت» فلو أوصى 
بوقف بيته مثلاء فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته» ولا تكون إلا في الثلث 
فأقل» ولا تكون لأحد من الورثة» وللموصي أن يرجع فيها ويبطلهاء وله أن 
ينقص منهاء وله أن يزيد» لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل» 
آنا الوققيه ا هة وال متو حه ول ملك لواف أن تت هرل 
يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضاء وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال» إلا أن 
ال اج ا ا ی ا اح 
مقدار ثلث التركة. 
2 

(487) يقول السائل أ. س. ق: توفي والدي -يرحمه الله- وكان قد 
أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج» وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحح 
عنه» وبعد أن بلغنا سن الرشد آنا وأخي قَدمنا إلى المملكة في عمل» واتفقنا مع 
شخص أن بحجٌ عن والدنا مقابل مبلغ ألفي ريالء ولم ندفع إليه قطعة الأرض 
التي جعلها والدي لمن يحج عنه» فهل الحج صحيح» وهل علينا شىء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأب الذي أوصى ذه القطعة للحج 
بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل» وإن كانت أكثر 
من الثلث» فا زاد عن الثلث» فأنتم فيه بالخيار» لكن إذا علمتم أن مقصود 
والدكم هو الحج فقط أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة»ء وأنه عيّن هذه 
الأرض مِنْ أجل التوثق» فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بهاء وتبقى 


و9 سس َو كف رت 
هذه الأرض لكم» فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من ني أبيكم» إن كنتم 
تعلمون أن من نِيّة أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها في الحج عنه. 

فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه» ولو كانت عدة حجات إذا 
كانت لا تزيد عن الثلث» وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار» وإذا كنتم 
تعلمون أن والدكم يريد الحج -ولو مرة- لكن عين هذه الأرض مِنْ أجل 
التوثقة» فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم» وأن تبقوا هذه 
الأرض لكم. / 

فضيلة الشيخ» والحج الذي آدي» لعله صحيح إن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أي : نعم الحج الذي أدي صحيح بكل حال. 
لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض في الحج عنه» فإذا كان ما 
بذلوه من آلفي ريال أقل من قيمة الأرض» فيصرفون لحجة أخرى» ثم أخرى 
حتى تستكمل قيمة الأرض. 


GOG 


صم جا ا ا ا ا 01 لض الك ی كس ري ات تيكس کے کوک ےکی کے يط كص کے کی كن تل ل ل 


5 هه بيد GD‏ 

ظ # كتاب الفرائض ظ 

687 يقول السائل: 0 5 بعد موته إذا 
كان له أولاد مسلمون, وفيهم أيضًا من لا يصلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا عاق هد ابكار اله انارت کان وان 
يعطى إياهم. مثال ذلك ودي» أو نصراني له أولاد مسلمونء فات هذا 
اليهوديء أو النصرانيء فإننا لا تورث أولاده من ماله لقول النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: دلا برت المْسلِمُ الكَاقِ وَلاً الكَافِرٌ ا ل 
نبحث عن أقاربه من اليهود إن كان يهودياء أو من النصارى إن كان نصرانياء 
ونورثه إياه حسب الترتيب الشرعي. ) 

اا لوقك سو العياذ اه كر ل مات هوهو ل علو ااا ققد 
اا د -: هل يرثه أقاربه المسلمون» أو يكون ميراثه لبيت 
المال؟ فمن العلاء من قال: يرثه أقاربه المسلمون» لن ارتداده خروج عن 
الدين الذي يجب عليه أن يبقى عليه فيرثه أقاربه المسلمون. وقال بعض أهل 
العلم: إنه لا يرثه أقاربه المسلمون» لعموم قول النبي يا «لآَيَرتُ للم 
الكَافِرَ. وعلى هذا يكون ميراثه لبيت المال يجعل في بيت المال» ويصرف في 
المصالح العامة. ظ 

2 

(4474) يقول السائل: الوارث الذي لا يصلى بانتظام» كأن يصلي الجمعة 
ورمضان» هل يرثء آم حرم مطلقاء آم يبس له نصيبه. حتى يتوب إلى الله 
ویتتظم في صلاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مبني على اختلاف العلاء في e‏ 
الصلاة» فمن قال: إن تارك الصلاة كافر مرتد. فإنه لا يرث من قريبه المسلم» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


دياوف 


لقول النبي 05ة: لا رث الاك الكَافِرَ ولا الكَافِرٌ ا ومن 5 إنه 
لا يكفر. فإن تركه الصلاة يي يا ور تر ار 
الصحيح أن تارك الصلاة E‏ سو 
يتوب» ويرجع إلى الإسلام» فإن تاب» ورجع إلى الإسلام قبل موت مُوَرّثه 
وَرثٌ منه» وإلا فلاء ولكن هل يكفر الإنسان إذا ترك صلاة» أو صلاتين» أو 
ثلاثاء أو أربعاء أو لا بد من الترك المطلق؟ الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك . 
وص ييا اا ا 
-عليه الصلاة e‏ إن 0 الرَجَلٍ وی الشرك وَالْكَفْر َر 
الصلاة. ول يقل صلا بل قل ترك اللات وهلا تفي أن يكرد 
الترك المطلق» وكذلك قال: «العهد الَّذِي بينتا رتهم الصلاۃ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَد 
r‏ 

وبناء على هذا نقول: إن الذي يصلى أحياناء ويدع أحيانا ليس بكافر» 
وحينئذ يرث من قريبه المسلم. 

RRR 

)٤۸۷٥(‏ يقول السائل: يقول إذا مات مَن لم يُصَلْء وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله فهل يرثه ورثته من بعده إن كانوا صالحين. 
وهل ميراثهم حلال» وهل تجوز الصلاة عليه» وهل تتبّع جنازته» أفيدونا 


أفادكم الله ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات من لا يصللى. فإنه مات كافرا كفر | 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ 47 "ء رقم ۲۲۹۸۷)ء والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(377» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة. 
رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 
(9/ا١٠).‏ 


ايف جيه 


تخرجا عن الملة» ولا فرق بينه» وبين عابد الصنم؛ ؛ لقول النبي 275 في حديث 
جابر الذي رواه مسلم: ِن بين الرجل و وَيَئْنَّ الشّءْ ك رًالكفر تَرْكَ الصو( 
فهذا كافر» وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لآن هذه 
الشهادة كم فعله. فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله. ويقولون ره 
-عليه الصلاة والسلام-: نشهد إنك لرسول الله. ومع ذلك فقد كذّهم الله 
-تعالى- في هذاء لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله» ولم يطمئنوا لذلك» إذن 
فمّن مات» وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» وحرّم الدعاء له بالرحمة والمغفرة» لأنه من أهل النار» ولا يجوز 
الاين الع ل اي 
أقاربه المسلمين أن يرثه» لقول النبي كل في الحديث المتفق عليه الذي رواه 
أسامة بن زيد: «لأَيَرِتُ المسْلِمُ الكَافِرَ وَلاً الكَافِرٌ مم70" . 

إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد» ونحفر له حفرة» ونغمسه 
فيها بدون تغسيلء ولا تكفين» ولا صلاة» وهذه المسألة مشكلة عظيمة. لأا 
قد توجد من بعض الناس» وأهلوهم يعرفون أنه لا يصلي» وأنه مات» وهو م 
ا وم يعلموا منه أنه آمَن بالله وتاب» ومع ذلك يعْسّلونه و 
ويأتون به إلى المسلمين ليُصَلُوا عليه» وهذا حرام عليه ؛ لا يجوز هم لأنهم 
بذلك قد خانوا امؤمنين» إن الؤمنين لو علموا أن لا َل ما صلا عليه 
ا ا هله 

فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة. ٠كما‏ أنني 
أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله -تعالى- ل اسهد ون ار 
حتى يكونوا من المسلمين» فإن العهد الذي بينناء وبين المشركين الصلاة» فمن 


تركها فهو كافر» كا جاء ذلك في الحديث عن الرسول وه «العَهُدٌ الَّذِي بنا 
وهم الصا هَمَنْ تر ھا فقذ كَر"''. 
د د !د ظ 

(4877) يقول السائل ط: ما حَُكُمُ المال الموروث إذا كان مختلطا بالرّبا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المال الموروث حلال للوارث» وإن كان 
المورث قد اكتسبه من حرام إلا إذا علمنا أن هذا لمال الموروث مال لآخرين» 
بحيث نعرف أن هذا المال مسروق من فلان» أو مغتصّب منه. فحينئذ لا جل 
لناء بل يجب رده على صاحبه؛ إبراءً لذمة الميّت» واتقاءً لأخذ المال بالباطل» أما 
إذا كان حراما بكسبه» كالأموال التي اكتسبها الميت بالرّباء فهي حلال للورثةء 
وإثمها على الميتء لأنا لا نعلم أن الناس إذا مات مهم يسألون كيف مَلَكَ 
هذا المال.» وباي طريق مَلَكّه. 

' د د e‏ | 

(447) يقول السائل: إذا مات أب وابن في حادثة ماء ولم يعرف اا 
السابق بالوفاة» فم الحكم في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث 
بينهماء لآن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مُوَرّهء فإن الله 
جعل المواريث باللام الدالة على الْملك فقال: ١‏ بويك اَم آؤكر كم 
للد ك مكل عط الأ € اتك 415 وال لاونو لكل ود 
ادش 4 [الساء: »]1١١‏ وقال: « ## وڪم صف ماترك أزوجحكم 4 
[النساء: :]١١‏ «وَلهِرَى رث مِمَائركْسْرٌ 4 [النساء: ]١١‏ إلى غير ذلك واللام 
للتملنك. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳٤٦ /٥(‏ رقم ۲۲۹۸۷)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(۲1۲۱)» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائى: كتاب الصلاة» باب الحكم ف تارك الصلاة. 
رقم 6 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فتن ترك الصلاة. رقم 
.)1٠١1/9(‏ 


کاش 

ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة» فا ميت لا يملك» ومن هنا 
نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مُوَرَّيْه فإذا جهلنا الحال» فقد 
فات هذا الشرطء وإذا انتفى الشرطء انتفى المشروط الصحيح في هذه المسألة 
أنه لا توارث بينهماء فلا يرث الابن من أبيه شيئّاء ولا يرث الأب من ابنه شيئًا. 

e 

)٤۸۷۸(‏ يقول السائل ع. ش. م. أ: شخص منقطع من الذرية والقرابة. 
وله أملاك» وأراض زراعية» وهو كبير السنء فقد قارب عمره مئة و ثين 
عاماء وقد فقد بصره وذاكرته» وكأنه في عهد الطفولة» وهو الآن أقرب إلى 
الموت من الحياة» وليس هناك من يتم به. أو يعتني به» ولي أبناء عم يدّعون 
أنهم ورثة له طمعا في الدنياء ونسوا الآخرة. وقد سُئلوا كيف يرئونه؟ فقالوا: 
إن المزرعة بحوار المزرعة. مع العلم أني أنكر ذلك وأنا أكبرهم بعشرين عاماء 
وقد سألت كبار رجال القبيلة» فقالوا: إنه لا يتصل بناء ولا جَدّه يتصل بجَدّنا 
اا و وي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم فيمن يستحق تركة هذا الرجل لا 
يمكن أن يثبت e‏ تون عن نا ا ويلك آمل e RA‏ 
الأشداء الأقوياء يموتون قبله» فا دام فيه عرق من حياة» فإنه لا يحكم بمن 
يرئه» حتى يتوفاه الله -عز وجل- فإن توفاه الله -عز وجل- فإنه من المعلوم 
عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث» وهو 
كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت؟ كيف يتصل به؟ 
وباي جهة يكون استحقاقه للإارث؟ وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة 
حين يتوق هذا الرجل كبير السن. 

(A۷4)‏ يقول السائل: توفي والدي منذ عشرين سَنةه وخلّف أرضا 
زراعية, وف ا وثلاث بنات» والأرض لور 


م سفت 210 ازب 


صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر» والآن الأرض المذكورة» هل هى 
ميراث لأولاده جميعا ذكورا وإناثاء أم تختص بإحداهما؟ عِلََا بأن البنت التي 
جاءت الأرض من صداقها أعطت والدها على قيد الحياة الأرض المذكورة 
فقالت: إنها مال من أموالك. أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيهاء ولكم 
جزيل الشكر» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة» أو البنت التي أعطت والدها 
الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكا لوالدهاء فلا مات 
الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعى» ويرثها أولاده وزوجاته وأمه 
وأبوه إذا كانا موجودين: ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من 
هذه الأرض مثل نصيب أختهاء لأن الأرض صارت ميراثا. 

(:44) يقول السائل أ. ع: توني رجل» وخلّف مزرعة كبيرة» وكل عام 
تدر هذه ار أموالا طائلة» فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي : 
لأر فل حظ الأنثيينء فهل عملهم هذا صحبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا العمل صحيح. وذلك أن الميت إذا 
مات» فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته» ولكن يقدم الدين أولاء ثم الوصية 
من الثلث فأقل لغير الوارث» ثم اللإرث» فإذا لم يكن في هذه المزرعة دَيْنَء فإن 
محصوها يكون للورثة والوصية؛ فإن لم يكن وصية» فمحصوها للورثة فقط. 
يرئونها حسب الميراث الشرعي: العصبة منهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
وأصحاب الفروض م ما فرض الله لهم. 

aK 

(۸1) يقول السائل: رجل عليه ديون كثيرة» وعليه نذر أيهما الذي يقدم 
الأول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توفي الإنسان. وعليه ديون لله -عز 


om لين‎ 


وجل- من تن أواككارة» أ وكات وديوة N‏ القرل E‏ | 
هذه المسألة هو المحاصّة بين الديون التي لله -عز وجل - والتي للآدميين» 
وكيفية الُحاصّة أن نحصي ما عليه من الذَْنَه ثم ننسب ما خلّفه من الال إليه؛ 
فإذا كدو أ ا ها دم الماك زه الديون الضف ؛ أعطينا كل ذي دين 
نصف دينهء وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين ربع دينه» وإذا كانت 
النسبة بين الثلئين أعطينا كل ذي دين ثلثي دينه» وهكذا. 

2 


(4845) تقول السائلة ف. م: نحن خسة إخوة: أربع بنات وابن واحد 
توفي والدناء وترك لنا إرثا يدرٌ علينا ريعًا سنويّاء فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة 
أقسام» فيأخذ لنفسه قسمينء ويعطينا كل واحدة قسم) واحدا على أساس: 
للذكر مثل حَظ الأنثيين» فهل فعله هذا صحيح» أم أن هناك تقسي) آخر. يجب 
أن يتبعه في كل عام» وما العمل لو أردنا تقسيم| كاملا للتركة بيننا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التركة تَقَسّم بين الأولاد: للذكر مثل حظ 
الأنثيين» بالنص والإجماعء فإن الله 0 يقول: ¥ يووسكد أله ف 
أَوَلَددٍ حك للد ر مل حط ال سيين “نين بن [النساء: »]١١‏ وهذا أمر مجمع عليه 
م ف ادیک تصرف صحيح ا ارب وهو راح لکت عن همین 
فتكون الأسهم التي يقَسّم عليها المال بينكم ستة أسهم: له سهمان» ولكل 
واحدة منکن سهم» وتصرّفه صحيح. ولا إشكال فيه. 

فضيلة الشيخ, إنما في حال التقسيم الكامل للتركة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة» حتى 
ننظر هل معهم وارثء أم لا فإذا م د کن وار سراس و چ ارك 
وإن كان معهم صاحبٌ فرضٍ يُعطى فرضّه أولاء ثم يُقسّم الباقي على هؤلاء. 


EF 


لل تتاو 

(689) تقول السائلة ب. غ: توفي شخص. وترك لديه مزرعة» وعنده 
أبناء وبنات» وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل اء فهو ليس لديه عمل. وهو 
يقتات من هذه المزرعة» ومتعلق بها جد وقد نصحه الإخوة ببيعهاء وتوزيع 
التركة على الأبناء والبنات» لكنه رفض البيع» مع أنه يعطي منتوجات المزرعة 
من تمور وعنب وغيرها إليهم» ف| الحكم في ذلك» وما نصيحتكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كَل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من 
إرئهم بحجة أنه يبوى أن يكون فلَاحَاء وإذا كان يريد أن يكون فلَاحَاء فليقوٌم 
هذه الفلاحة با تساويه» وليعط كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم 
ذلك. أما إذا كان فقيراء فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعهاء وأخذ كل 
و اهي ولا عر له أن سيو ن هذا اعلا حل مال شه ر 
وهو في هذه الحال بمنزلة الخاصب» هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا 
البستان» أما بالنسبة للإخوانء فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى هذا 
البستان أن يبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحمء والإحسان إليه. 
ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه , بسهمهم الأصلي» فيكون 
ا -عز 
وجل -: «أنا الث الش ربكن ما ا بن أَحَدُهْمَا صَاجب ذا خان حَرَجْتُ من 
هم . 
۰ 26 

(18414) يقول السائل: نحن ورثةء والدنا متوفى قبل ست سنوات» وبيننا 
قُصَّرء بعضهم ل يبلغ من العمر إلا تسع سنوات» وهم من امرأة غير أَمُناء 
ونحن خمسة من أم متوفاة» وستة من أم لا زالت على قيد الحياة» والذي أريد أن 


عضن 
أسأل عنه: هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها 
سكنا له. علا بأن والدي 1 به بقسّم بيننا قبل وفاته» أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الورثة كلهم بَالِغين راشدين» فلا 
بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم» وأما إذا كان فيهم قضَّرء فلا 
يجوز أن يتنازل أحد فيما يختص مبؤلاء الصغارء أي أن نصيبهم من التركة يجب 
أن لا يؤخذ منه شىء» أما لو تنازل أحد الكبار الراشدين عن نصيبه لأخيهء 
فهذا لا بأس به. " ظ 


CE uk 
يقول السائل ع. ف: أنا وکيل شرعي» وأبلغ من العمر ثلاثة‎ )٤۸۸۵( 
وثلاثين عاماء وسبق أن أتاني أحد إخواني الذي هو أقلّ مني ستا يطلب مبلغ‎ 
حمسة آلاف لقوله: إنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي.‎ 
وقد أجبت بأنني لا أملك هذه النقود. وبعد جدال كاد أن يكون فيه شيء من‎ 
الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليهاء وكتبت له على نضي بأنني سأدفع‎ 
للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها طلا وعدواناء فا حكم‎ 

الشرع في نظركم في ذلك أفيدوني بذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة 
بينك وبين بقية الورثةء إلا بموافقة الورثةء وهذا الأخ الذي أل جك إلى ذلك لا ظ 
كَل له شيء من هذه السيارة» لأنه ألجأك إلى ذلك ولأن حق شركائكم باق 
فيهاء والواجب الآن رد السيارة» أو استرضاء الحميع» فإذا رضي الجميع» وهم 
باون رشيدون» فلا حرجء وإلا فلهم الحق في أن يردّوا هذه السيارة إلى امال 

المشترك» وكل يأخذ نصيبه منها. 

) 2 
(۸۸) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» شخص توفيء وترك من بعده 
مبلغا من المال وأراضيّ وعمارات» وله ثلاثة إخوة وأخت وزوجة:؛ وليس له 


© لسلس قنو فك لت 
ولد أو بنت» وترغب زوجته في بناء مسجد على إحدى أراضيه من أمواله» مع 
العلم بأنه توفي ولم يُوص بعمل أي شيء أبدا. والسؤال: كيف يتم ذلك؟ وهل . 
على الورثة التنازل عن حصتهم من المال والأرض لكي يتم بناء المسجد. مع 
العلم بأن تكلفة المسجد لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء البناءء وهل يجب 
موافقة جميع الورثة على هذا الثيء. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات الإنسان انتقل ماله إلى الورثة» وإذا 
م يوص بشيء» فليس له حق في المال المنتقل إلى الورثة» وبناء على ذلك فلا 
يمكن أن يبنى على شيء من أراضيه مسجد من تركته إلا بعد موافقة الورثة 
الرشيدين كلهم» فإذا وافقوا -وكلهم رشيدون- فلا بأس أن يقتطع جزء من 
أراضيه» ويبنى على هذا الجزء مسجد من تركته» وإلا فإن جميع الأملاك من 
العقارات والأموال والنقود كلها للورثة. 

ين 

)٤۸۸۷(‏ يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث 
الزوج على إخوان الزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من 
زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء» وإن كانوا أغنياء» فيكون ذلك هدية 
وتبرعا. 

2. ) 

)٤۸۸۸(‏ يقول السائل س. ج: آنا رجل» ولي مجموعة أخوات. وتوفي 
والدي» وترك لنا أرضاء وأردت أن أعطي أخواتي نصيبهن من هذه الأرض» 
ولكن حميعهن رفضن ذلك» وقلن: نحن نسامحك بذلكء. ولا نريد شيئًا. 
ولكنني أجبرتهن على أن يأخذن مبلغًا من المال لقاء هذا التسامح» وتراضينا 
على هذا الأساس» فا هو رأيكم بذلك يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأرض التي تركها أبوكم هي ملك لكمء 


mm ابی‎ 


تتصرفون بها كا شئتم» فإذا تنازلت أخوات هذا الرجل عن نصيبهن من هذه 
الأرض» قالأمر إليهن: يكون تنازهن صحيحاء فإن قبل أخوهن ذلك فالأمر 
واضح» وإن لم يقبل إلا بالمعاوضة» فالأمر إليه» إن شاء ألا يقبل إلا بمعاوضة» 
فله ذلك» وإن قبل بدون معاوضة؛ واعترف بجميلهن» وشكرَهِنَ على هذا 
فهو کاف. ۰ ) 

والذي أرى أن بنظر إلى الحال إن كان غنيّاء وكان في أخواته شىء من 
الحاجة» فَالأَوْلَ ألا يَقبَل إلا بورض وأن يُقنعهن بذلك, وإن كان أخواته 
َس في حاجة» أو كان هو ليس واسع الغنى. فالأوْلَ أن يقبل بلا عوَض. 


RR 


(4849) يقول السائل: يوجد لدي أخت» توفي ها ابنة» وكان لدى هذه 
الابنة مجموعة من الذهب تساوي ما يقارب قيمته مبلعًا من الالء فماذا عليها أن 
تفعل بهذا الذهب: هل تقوم ببيعه» أم ماذا تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذهب يكون ميراثاء فإذا كانت البنت 
ها وارثء سم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله» فإذا كانت البنت هذه ها 
أم وها أب» وما إخوان اثنان فأكثرء فللأم السدس» والباقي للآب» ولا شيء 
للإخوان» وإن كان لها أب» وليس ها إخوانء فللأم الثلث» والباقي للآأب. 

المهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثا حسب ما 
جاء في القرآن والسنة. 

Ca E 

(440) يقول السائل ع. ع. ي: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتناء 
وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها الذكورء وقد 
أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون رِيعُهم) وقفًا لإعادة بناء مسجد قديم 
مهدم» وقد عينت الموقعين» وحينا أرادت الذهاب لمشاهدتب) والتوقيع على 
المستندات الخاصة بذلك حصل لا حادث سيارة توفيت على إثره» فهل يلزم 


ورثتها الوفاء بهذا الوقف» ففيهم من يعارض ذلك وأشدهم معارضة زوج 
ابنتهاء فهل يملك ذلك.وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف. آم يؤخذ من 
تركتها رغًا عنهم» وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آن ذاك» أفيدونا 
يا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسب ما ذكره السائل أنه ل يتم الوقف حتى 
الآن» وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان» وعلى تنفيذها له» وهذا الأمر 
لم بحصلء وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه» وإن لم يتم 
شراؤه» فإن الأمر فيه واضح» ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن 
يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال من قَبّلهاء لأجل أن يكون النفع 
ها بعد مماتها فيا نوته من التقرب إلى الله -تعالى - بالهاء أما إذا كانت المرأة هذه 
قد وكلته بالشراء والتوقيف فاشتراه ووقفه» وتوقف الأمر على مشاهدتها 
للاطمئنان فقط» فإن الوقف حينئذ يكون نافذاء ولا حق لأحد في المعارضة 
فيه» لأنه قد 7 تمّ بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المغؤض» والذي أمضى ما وكل 
فيه إلا أنه أراد أن تطمئن هذه اُوقفة على المكان الذي عيّنه ونمّد فيه الوقف. 

فضيلة الشيخ› > لو فرضنا أن المضِيّ في إثبات الوقف كان يترتب على 
زيارتما تلك» فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت» هل يملك الحق في 
المعارضة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة. 
وذلك لأنه لا حق له في هذا المال» وإنما الحق لزوجتهء لأنها ابنة المتوفاة 
وزوجته أيضًا لا يلزمها طاعته في هذا الأمرء أي لو قال لها: لا تنفذي هذا. 
فإنه لا يلزمها طاعته فيه» لأن الزوجة خرَّة في مال هاء وليس محجورًا عليها فيه 
بل فى اتصر نويه اق EE E‏ کت ماد کر سای 
ما ذَكرهُالسائل من أن هذه الرأة واته في الحصول على أرض توقفها اذا 

يثبت هذا ببينة» فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيلء فإن لم 
يُصَدَّقوهء لم يثبت شيء. 


ا ® 
(4491) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وققاء فضاعت الوصية. 
مدي فا ال ابا i‏ 
مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم ني ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل 
وارث» ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية» هذا إذا كان قد أوصى 
بوقف ثلث ماله أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء أو ما أشبه ذلكء أما إذا 
كانت الوقفية وقمًا ناجرّاء وكانت في حال الصحة:» فإنه ينفذ الوقف كله. فإذا 
كان عقارا مثلا رفعت أيدي الورثة عن هذا العقارء لأنه تبن أنه وقف. 
وكذلك إن كانت أرضًا أوقفها لتكون مسجدًا مثلاء فإن الأرض تنزع من 
أيدي الورئة» وتُصرف حيث شرّطها الواقف» وحينئذ يجب أن نعرف الفرق 
ين الوعنية وتن الو قفه الاج قالوضة لا شيف إلا بعد الوت فلو اوضئ 
بوقف بيته مثلاء فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته» ولا تكون إلا ي الثلث 
فأقل» ولا تكون لأحدٍ من الورثة» وللموصي أن يرجع فيها ويبطلهاء وله أن 
ينقص منهاء وله أن يزيد» لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقذّر الثلث فأقل. 
أما الو قف الناجزء فإنه ينفذ من حيئه» ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه» ولا 
يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضًاء وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال» إلا أن 
يكون في مرض موته المخوف» فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط» أعني 
مقدار ثلث التركة. 
CC GE‏ 
(A4۲)‏ يقول السائل: ما حکم الشرع ٤‏ الورثة الذين ll‏ الال 
الفاسد» والذي جمع بطريقة غير شرعية» وهل ل هم هذا الالء ويحق 2 


1 


امتلاکه. وكيف برک هذا الالء والذي طال عليه الأمد يدون 0 أرجو 


نوضيح ذلك مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : المال الذي ان من يكتسبه بطريق حرم إن 


ا ع پر 
00> ل سس فقو ےل ازب 
كان عحَرّما لعَيّنه کا لو كان يسرق أموال الناس» أو يأخذها منهم قهراء فإن 
الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلهاء لآن مالكها مأثوم آثم» 
وأما إذا كان عن طريق الاكتساب» وبذل الأموال بالتراضى» ولكنه على وجه 
محرّم» فإنه لا يلزم الورثة إخراج شيء منه يكون لهم الغنم» وعلى كاسبه الإثم. 

وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يرَكيهء فإن أهل 
العلم اختلفوا في هذه» فمنهم من يقول: إنها تؤدى من ماله» لأنها من حق 
الفقراء» وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله» أي بتفريط مَن عليه الزكاة 
وإهماله. 

ومن العلماء من قال: لا يؤدى عنه» لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه» 
ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره» ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن 
الموروث لا يُرَكّىء ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صممء 
تخرّج» وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. 

RF 

(4) يقول السائل: كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من 
الإإرث» فهل من نصيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أظن أن هذا يقع» لا سيا في البلاد 
الإسلامية العريقة في الإسلام» لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدّين 
قال الله -تعاا-: ا اركف ةزر ےک م کل ا 
قال الله -تعالى-: # وصیک الله فى اور كم للذ کر مل حظ الأنشيين فان 


کی اوق أئنتنٍ مهن نا مارك ون كانت وك َكََاأليّصف 4 [النساء: 
1۱ وهذا أمر لا بخفىء فلا بل لأحد أن يمنع النساء من الإرث؛ ومن فعّل 
ذلك فهو ظالم معتل مُتَعَذٌ لحدود الله -عز وجل- ولا ذكر الله -سبحانه 
وتعالى- الآبة الثانية من آيات المواريث من سورة النساء قال: # تلا 
خد وڈ اتو وم بلح لوشو يدخ جت ترف ين تَحْيَهَا 


الْأَنْهسرٌ یریت فيه ودک الْمَوْرُ ميم )و بعص اله 
وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حدودة یدول کارا لدا فِيها وله عاك 
٠‏ مهي ) [النساء: »]١5-11‏ ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم 
إذ إنهم اكتسبوا بذلك إثاء وأكلوا سّحتاء وللنساء أن يطالبن بحقوقهن» حتى 
ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهن» لأنمن إذا طلبن بذلك» فقد 
طلبن بحق. 
CE‏ 

() يقول السائل ر. أ: ما الحكم في أن بعض الناس إذا مات الميت 
قام الذين خلفه بأخذ ماله كله. ويعطون الأبناء من هذا المال» ولا يعطون 
البنات» بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال» أرجو التوجيه في هذا الأمر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حَرّم» بل من كبائر الذنوب -والعياذ 
بالله- لأن الله -تعالى- لما ذكر الميراث ميراث الزوجين» والإخوة من الأم» 
وهم أبعد من الفروع» والأصول قال: 8 بک حُدُود لَه سبط 
اشَدَوَ وله كت[ حك ترف :عن تذيكا انك A‏ 
فیا وَدَللَك الْعَوْرُ الْعَظِيه )وَس بعص الله وَرَسُولَهُ وعد 
حد ود یدول کارا کلدا فیا وله عذاٹ مُهيرك 4 [النساء: ]١5-17‏ 
فين أن هذه حدود الله وأن 5 55 حدود الله» وعصى الله ورسوله. 
يدخله نارا خالدا فيها. 

- فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث» سواء كانوا رجالاء 

أو نساء» فإذا مات الإنسان عن وَلَدَيْن وبنت» وجب أن تعطى البنت هس 
المال»ء وأربعة أحماس للابنين: لكل واحد نان لقول الله -تعالى -: 
« يويك اه ق آوکر ڪم للد مل حط الاين 4 [النساء: »]١١‏ وهذه 
العادات والتقاليد عادات باطلة جاهليةء لا بحل لأحد أن يُقَدَمَهها على 
شريعة الله أبداء والواجب أن يعطّى كل ذي حق حقه» وأن تُرقع القضية إلى 


القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله فتزول هذه العادة الحاهلية الحائرة 
الباطلة. 
RF‏ 

)٤۸۹(‏ تقول السائلة: هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من 
أبيهاء أو أمها کا يرث الذّكَر وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي» حيث يشمل 
كل ما هو خارج المدنء من أراض زراعية» فهل هذا جائز في شرع الله -تعالى - 
وإن قلت: يجب أن تأخذي کا أمر الله: « للد كمل حظ الْأنسَيَين 4 [النساء: 
.١‏ تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق. فا رأي سماحتكم في هذا 
الإرث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل. 
لآنه غالف ا وقد قال النبي ييا «مَا كَانَ مِنْ شط ذ لیس ف 
کاب اللو َو بطل وَإِنْ گان مئة شَّرْ د 00" ولا يجوز للمسلم أن يعمل به 
ولا سحل للمرأة أن تطالب به. لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات» 
أو بنات الابن» أو الأخوات الشقيقات», أو أخوات الأب نصف حق الرجل» 
قال الله -تبارك وتعالى-: ١‏ بوصیگ اله ف أؤلر ڪڪ لذ نَل حَظِلِ 
لنشين 4 [النساء: »]١١‏ وقال -تعالى- يارو E‏ 
اذك ِل حط لشن © [النساء: 1075]» والأخحت لا تساوي أخاها إلا إذا 


كانا أخوين من 3 كما قال -تعالى-: ۾ وان کات رجل يورت ڪل أو 
ا وء أ أو حت کو جد نما سدس قان َا آ ڪُر من ذَِكَ 
َم شُرَكَاء في الل 4 [النساء: 17]. 

وإني أنصح كل مؤمن بالل واليوم الآخر إذا كانت القوانين تكّنه من 
حق ليس مستحقا له شرعاء أنصحه أن يرفض هذا القانون وألا يعمل به 
لأنه باطل» والأخذ بمقتضاه أكلٌ للمال بالباطل» فلا كجل. 


الا 2 

(4495) يقول السائل ي: عند قسمة الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى 
نصيبا معادلا لنصيب الذَّكّر في الأموال النقدية» والممتلكات التي تكون ضمن 
حدود البلديات» أما الأراضي الزراعية لماو نهنا تمن ت الا 
لوحكم الخرعي ولك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم الشرعي ما ذَكَرَة الله في قوله: 
«« وو ]د الف أؤلار كم م َو ملسم ) [النساء: ١١]ء‏ والمرأة 
ا خن نالرات كا يستحق الرجلء والواجب على ؤلاة الأمور أن 
يلتزموا بأحكام الله -تعالى - سواء بالمراث» أو في غيره. لأننا نحن عباد لله 
-عز وجل- - يجب علينا أن يُطَبّقَ كل ما أمر به» وألا نعارض ذلك بم تله علينا 
أهواؤنا وعقولناء ومن لم سکم يمآ رل آله أوتيک هم كرود 4 
[المائدة: ٤ ٤‏ ]. 

e ) 

(۹۷) يقول السائل: مَن هم العصّبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العَصّبة كل مَن يرث بلا تقديرء وذلك لأن 
الور يتفسمون إلى فسان 

قسم فار هم نصيبهم. كالزوجين والأبوين 55 وبنات الابن» 
والأخوات الشقيقات». والأخوات لأب» والأخوات لأم. 

وقسم لم يُقدّر لهم النصيب» فمن قَدَّر هم النصيب» فهم أصحاب 
الفروض» ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبة» فالعاصب هو الذي يرث بلا 
تقدير» وحُكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال» وإن كان معه صاحب فرض أخذ 
ما بقي بعد فرضه. وإن استغرقت الفروض التركة سقط ومثال ذلك الأخ 
الشقيق إذا هلك هالكٌ عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له وإذا 
هلك هالك عن بنت» وأخ شقيق فللبنت النصف. والباقي للأخ الشقيق» وإذا 
هلك هالك عن زوج» وأخت شقيقة» وأخ لأب كان للزوج النصف. 


CD‏ قاو فك لذبت 
وللآخت الشقيقة النصف» ولا شيء للأخ لأب» هذا هو العاصب» فالعاصب 
إذا هو من يرث بلا تقدير. 

وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى» إلا الأخوات لأب. 
أو لأم» أو لأب وأم» فإذا هلك هالك عن عم وعمَّة فالمال للعَمء ولا شىء 
لعَمّةَ» وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ» فلا شيء لبنت 
الأخ مع أخيهاء لأنه لايرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. 

د 2 

(1454) يقول السائل: الابن إذا تزوج» واستقل في بيته لوحده عن أبيه. 
هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب. علا بأن الأب له مجموعة من الأبناء. 
نرجو الإفادة مبذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل-: « بوصیك الف 
ولد كم للد ر مل حظ السيين 4 [النساء: »]١١‏ والأولاد كلمة تشمل 
الذكر والانثى» فكل واحد من الأبناء يرث من أبيه» وكل واحدة من البنات 
ترث من أبيهاء إلا إذا وجد مانع من موانع اللإرث» وانفراد الابن عن أبيه في 
بيت ليس من موانع الإرث» لأن موانع الإرث ثلاثة: 

الأول: اوت الدي سآن يكرت الت قلاا و يعد ها ا 
أخرى» فإذا كان الأب كافراء والابن مسلاء فلا تَوارُتٌ بينههاء لما ثبت في 
الصحيح» من حديث أسامة بن زيد أن النبي اة قال: «لأَيَرِتُ الْمسْلِمُ الكَافِرَ 
وَل الكَافدُ لكي 

الثاني: القتل» فإذا تعمد قتل مُورّثه» فإنه لا يرث منه» لأنه لو ورث منه 
لكان فتح باب لمن أراد أن يتعجل الميراث من شخص. فيذهب ويقتله» فسدٌ 
هذا الباب» أما إذا كان القتل خطأ يقيناء فإن القول الصحيح أن ذلك لا يمنع 


کاش 
الميراث» لكن لا يرث القاتل من الدية شيئّاء لأن الدية غرم عليه» ولو ورّئناه 
منها لكان في ذلك إسقاط هاء أو لبعضها. ظ 

لمانع الثالث من موانع الإرث: الرَّقَء أي إذا كان الوارث رقيقاء فإنه 
ا ل ل ا a N‏ 
ع قال النبي بلا : ١مَنْ‏ باع عَبْدَا وَل َال مله لِلْبَائع» إلا أن يشار طهُ 
الماع 

فهذ اموانع الثلاتة تمنع من قام به سبب الإرث ين إرثه وأما ما ذكره 
السائل من انفراده عن أبيه فإن ذلك ليس مانعا من الميراث» فإذا مات أبوه. 
فإن ماله يُوَرَّع بين أولاده البنات والبنين: للذّكّر وشل حظ الأنثيين» بعد أخذ 
أصحاب الفروض الذين يرثون معهم فروضهم. ٠‏ 

EF 

)6۸44( يقول السائل أ. 4 م. خطب مخض ما فتأة بكرا وتم عقد 
الزواج» وقبل الدخول مها توفي هذا الرجل» وخلف وراءه تركة. ولیس له 
أولاد. ولا أقرباء» ولا أحد من الورثة» غبر هذه الزوجة التى عقد عليهاء فهل 
ترئه وهو لم يدخل بهاء أفيدونا مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه حمه الله 0 الجواب م ترنه» وذلك لعموم قوله 
-تعالی-: ولھ لر ع مما تكسم إن لم ڪن لَك له إن حكَادَ 
صم ولام اغا م عم یا شر کو I TE‏ 
دنن [النساء: ]١١‏ فالزوجة تكون زوجةه بمجرد العقد الصحيح. » فإذا تم 
ا سيا بساك ادر عار E‏ 
بهاء وها المهر كاملاء وما زاد على ميرائها يمن تركته» فإنه يكون لأؤلى رجُل 
0 


البيوع»› العبد يباع. ويستثنى المشتري ماله. رقم 0( 6). 


وني هذه المسألة التي سأل عنها السائل» إذا لم يوجد لهذا الميت أحد من 
الورثة» لا أصحاب فروضء ولا عَصَّبة» فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في 
بيت المال» لأن بيت المال جهة يئول إليها كل مال ليس له مالك مُعَيّن. 

CE 

(4400) يقول السائل ج. م. غ: عقد رجل على امرأة عقد التكاح. ومات 
الرجل قبل الزواج» فضيلة الشيخ» هل على المرأة في هذه الحال العِدّة. وهل 
ترث» نرجو إجابة حول هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عقد الرجل على امرأة» ثم مات قبل أن 
يدخل بهاء فإنها تعتد عِدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم قوله -تعالى-: 
واي يوون منكُم وَيَدرُونَ أزوجا يريصن بهن أَِيسَةَ أَدَمْرِ وَعَقْرا 4 
[البقرة: 5 77]» ويثبت لها الميراث» فترث من زوجها الربع إن لم يكن له زوجة 
أخرىئء ولا ولدء وترث منه الثمُن إن كان له ولد» وإن كان له زوجة أخرى 
شاركتها في الثَمُنء ويثبت ها المهر كاملاء أي الصداق الذي فَرَّضَّه هاء يثبت 
ها ذلك كاملاء هكذا قضى به النبي يك في برع بت وَاشق('. 

وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة» فإنه لا 


ر 
ووس برس د 
وى 


عدة عليهاء ولا يجب لما إلا نصف ال مهر فقطء. قال الله -تعالى-: <9 يتأمبا لذن 
مثا دا مكاحم لمكت تہ قشو یں تل أن سوم فما کم هن 
ج ر کک دو و ںو وی ا ی ب كي 1 
مِن عدو تعلدونها فمتعوهن وسرحوهنٌ سراحا جميلا 4 [الأحزاب: 4٤]ء»‏ ولقوله 
r IA BCE TASA N‏ يوم > ري 2ء بير 
-تعالى -: # وَإِن وهن من قبل أن هن وقد فرض تم هن فريضة فنصف 


ب 
ع سو لم وص ب 


رمه 4م سح م 8 الور م رم ات 
ما وَضكُم إلا أن يعقوت أوَيِحْمُو ا لَزِى ببَدوء عقدة أليَكاحَ 4 [البقرة: ۲۳۷]. 
306 


والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هاء رقم 
.»١١56(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم (7705). 


کار 0ه 
() يقول السائل: شاب يبلغ من العمر نسعة عشرّ عاماء ويحمل 
الصفات الخلقية لگ ولكن في تصرفاته وحديثه وملاسه. يتشبه بالنساء. 
إلى جانب نفوره من الجلوس مع الرجالء وحبه للحديث والجلوس مع 
اا ی ناا ا ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشخص ممن لا يختلف إرثه 
بالذكورة والأنوثة» فلا إشكال في أمره» مثل أن يكون أنحَا للميت من أَمّه فإن 
الإخوة من الأم لا يرق بين ذكورهم وإنائهم في الإرث» إذ إن الذكر والأنئى 
موت تراه سال E‏ ككل رشقت أوأشراة ولمواة أذ 
حت لکل وجل ينما سدس إن ڪاو أحخار ين لمهم شُرَكاءُ فى 
اللي 4 [النساء: ؟1]. 
أما إذا كان هذا الشخص عن يختلف إرثه بالذكورة والآنوثة» كالإخوة 
الأشقاءء أو لأب. فإنه إذا لم يكن فيه إلا علامات الذكورة الخلقية -ك| هو 
ظاهر من السؤال- فإنه يرث ميراث ذكر» وإن كان في أخلاقه يميل إلى النساء 
وكذلك في تصرفاته» ويلزم هذا الرجل بأن يتحلى بأخلاق الرجالء فلا يجوز 
له أن يلبّس لباس النساء» كالذهب» أو الثياب الخاصة مبن» وما أشبه ذلك» 
لأن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نحكم ب يظهر لنا من العلامات الحسيّة. 
وعلى هذا فيكون هذا الشخص حكمه حكم الرجال» وليس هذا من 
باب الخنثى الشْكِلء فإن الخنثى الُشْكِل تكون علاماته الظاهرة الحسية علامة 
للجنسين» مثل أن يكون له فرج أنثى» وذكر رجل» وأحكامه عند أهل العلم 
معروفة» وليس هذا موضع بسطها. 


2 
(4407) يقول السائل: . كان أحد الورثة خنثى» فهل يعطى مثل نصيب 


الذَّكَرء أم مثل نصيب الأنثى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان من الورثة الذين له عختلف إرتهم 


A‏ الال 

:»م علسلل سح فو فيل ليت 
بالذكورة والأنوثة» فإنه يعطى نصيب کر أو أنثى لأنه لا يختلف. كالأخ من 
الأم إذا كان خنثى» فإن نصيبه السدس» سواء كان ذكرّاء أم أنثى» وكا لو هلك 
سواء كان ذكراء أم خنثى» أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة» فإنه يعطى 
نصف ميراث ذكّره ونصف ميراث أنثى» كما لو مات ميت عن ابن ذکر» وعن 
ابن خنشی» فإنه يُعْطَّى -أي الخنثى- نصف ميراث الأنثى» ونصف ميراث 
الذكر. 

فضيلة الشيخ» على هذا يأخذ نصيبًا أكثر من نصيب الأنثى. وأقل من 
نصيب الذگر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر من نصيب الا وأقل من نصيب 
الذكر» مثال ما ذكرناء مثلا: ابن ذکر» واب" خنشی» يكون لو كان ذكرًا له 
النصف. وللابن النصف. ولو كان أنثى, فله الثلث» وللابن الثلثان» فيعطى ما 

kk 
يقول السائل أ. م. أ: تتم القسمة حسب ما أرشد إليه القرآن‎ )440( 
6 م ص حفر تد مم 4 مسرم‎ 

الكريم» والسنة النبوية المطهرة: # للذ ك مل حظ الأنشييّن 4 [النساء: »]١١‏ 
ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث» الذى هو الخنثئى 
الذي لا يُعلم: هل هو ذَكَر أم أنثى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان حال الخنثى من ورثة لا يختلف 
ذَكَرّهم وأنثاهم» فالأمر فيه واضح» مثل الإخوة من الأم» فإن الذكر والأنثى 
سواء» وعلى هذاء فلا إشكال في هذه المسألة» أما إذا كان هذا الخنثى من جنس 
يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة» فإن كان يُرجى اتضاحه. فإنه يعطى 
كل وارث اليقين إن طلب القسمة». ويوقف الباقى» حتى ينظر ما يئول إليه 
حال هذا الخنثى» وإن كان لا يرجى اتضاحه» فإنه يعطى نصف ميراث ذکر 


بجي 


ونصف ميراث أنثى لأن الُكُم يدور مع عِلَّنَه وُجودًا وعَدمّاء فا أن هذا 
الشخص فيه جانب من الأنوثة» وفيه جانب من الذكورة» فإنه يعطى نصف 
هذاء ونصف هذاء وأما كيف يقسم» فإن هذا أمر معروف عند أهل العلم. 
2 
)٤۹٠6(‏ يقول السائل ع. أ. ل. أ: إذا مات رجل» وترك أولادا وزوجة. 
وأبوه حي» فهل زوجته ترث ني مال زوجهاء أم والده ينفيهاء لأن التصرف 
لوالده في ماله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة: الزوجة لما ما كتب الله لما» وهو 
ا ما دام الميت له أولاد» فلها الثمن» ولابيه السدس» والباقي لأولادم. 
فإن كانوا إناثا أخذن فرضهن» ورد الناقى تعصيبا لأب وإن كانوا ذكورا 
أخذوا الباقي كله: e‏ 
EGG‏ 
(4.0) يقول السائل أ. ف. ع. م: شاب توفي والده قبل وفاة جَده» 
وللجَدٌ ابنة وزوجة» وابن ابن» فالمعروف أن للزوجة الشمُنء ولكن كم يكون 
نصيب ابنته» وابن ابنه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفيء ول 
يرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الآب» ثم توفي الجد عن زوجة وابنة 
وابن ابن» ولعل ابن الابن هو هذا الابن الذي هو الشاب» فللزوجة -ى) قال 
السائل- ال لوجود البنت» وكذلك لوجود ابن الابن» ويكون للبنت 
النصف» ويكون لابن الابن الباقي» فالمسألة من ثانية: للزوجة الثمن» واحده ‏ 
وللبنت النصف أربعة» والباقي ثلاثة تكون لابن الابن. 
2 
)447( يقول السائل ع. م. ي: إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين 
وولدين» كيف تق نقسم التركة للورثة؟ 


وه فيال 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 7 تقسم التركة إذا / يكن مع هؤلاء غيرهم. 
إن للزوجة الشمنء ويوقف في لحمل إرث ابنينه ويقسم لباقي بين الاين 
هذبن ون من در من الورثة -وهما ابنان وبنتان- للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقف زائدا على نصيب ال حمل رد إلى 
أهله. وإن كان ما قسم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلاء فإنه يؤخذ من 
نصيب هو لاء ما ت تبقى للحمل. 

2 

)٤۹٠۷(‏ يقول السائل ي. أ: كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت 
ولدًا مع زوجهاء وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصورة الأول: إذا ماتت المرأة عن 
زوجها مع ولد لما -والولد في اللغة يشمل الذّكّر والأنثى- فإن زوجها في هذه 
عام واي د Ag E‏ 0 
کر ازو جڪ إن أ يکنه ولد فان ڪان هن و لد فلحكم ١‏ 
حك ين كو E E E‏ ۲[ 

وأما الصورة الثانية: وهي إذا مات الزوج عن زوجته» وليس له ولد 
فإن لزوجته الربع» حتى لو كانت الزوجة معها صَرّات» يعني أن الزوج 
الوق له أكثر من زوببيةة قات عنهن: ول يكن له .ولد فإن لمن الريع لقو 
-تعالی-: ۾ ولھ ارح مما درشم إن ليحك لَْْ ولد 4 [النساء: ]١١‏ 
هذه هى قسمة المال في هذه الصورة. 

LSE. DEG 

)4۰۸( تقول السائلة: امرأة توفي زوجهاء وغل فة اران 
وخمس بنات» وواحدة من البنات توفيت» وخلّف بعده إرثاء وله أخ شقيق من 
أمه وأبيه» أفيدونا ما مقدار الذي يأخذه ه الزوجتان, والذي يأخذه الأخ» والذي 
يأخذه البنات؟ 


ا . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة الفرْضية تضمنت في الحقيقة 
ما لأ قبها ا وقد سيف ان قا امن عل هنا ار واا 
القَزْضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج» لأنها تحتاج إلى تفصيل أحياناء 
والتفصيل هذا ربا يضيع وقت المستمع لكثرته. وهذا هو الذي أرجحه أن 
المسائل الفرضية تُعرّض على طلبة العلم في بلادهم» أو يكتب بها كتاب خاص 
إلى أحد العلماء» ويجيب عليها. 

وبالنسبة للمسألة الأولّ» وهو موت الأول عن امرأتين» وخمس بنات» 
وأخ شقيق» مسألته من أربعة وعشرين سهم: للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة 
وعشرين» وللبنات الحمس الثلثان ستة عشرّ من أربعة وعشرين» 53-8 
الشف الباقي خمسة من أربعة وعشرين» ونصيب البنت الثانية المتوفاة ما 
ندري هل إحدى المرأتين أ لهاء أم لا؟ هذه واحدة» لأنه ليس في السؤال بيان 
ذلك. ظ 

ثانيا: لا ندري هل هذه البنت أخت للبنات الأربع الباقيات من الأب أو 
شقيقة» ولكن على كل حال» سواء كانت شقيقة» أم من الأب» فالفرض 
واحد» فنقول: إذا كانت إحدى المرأتين َي هذه البنت» فإن ها السدس فرضاء 
وأما أخواتهاء سواء كانت أخوات من الأب» أو أخوات شقيقات» فلهن 
الثلثان» أي ثلا نصيب البنت» يبقى الباقي ايكون لِعَمُها الشقيقء ؛ فصار الآن 
الشكلة في السدس إن كانت إحدى المرأتين أُمّالحاء فإنه يكون لهذه الأم» وإن لم 
تكن ان لماء فإنه يعود إلى العم > فيكون لآأخواتها الأربعة الثلثان» ولعمها 
الباقي الثلث» فصار الآن قسم مال البنت الأخيرة كالآتي: يقشّم من ستة 
أسهم: لأخواتها الأربع الثلثان أربعة آسهم» ويبقى سهان إن كانت إحدى 
المرأتين ما ها أخذت سهما من هذين السهمين» والسهم السادس يكون للع 
وإن لم تكن ّا لهاء وليس ها مء فإن السهمين يكونان جميعا للعم» والله الموفق. 


D9‏ _عل ‏ ل سس !انف 


(44:9) يقول السائل: كان لي جَذَّه وقد توفي عن والديء وأخوين 
لوالدي» وأختين له. أي عن ثلاثة أبناء وبنتين» والبنتان متزوجتان» وترك أرضا 
زراعية» تصل إلى حوالي ستين فداناء وقد اقتسمها أبناء المتوق: والدي 
وإخوانه» وم يعطوا أختيّْهم شيئاء بحجة آنا متزوجتان» فهل صحيح أن 
الزواج يُسقِط حق البنت في الإرث. وإذا لم يكن كذلك. فماذا عليهم أن يفعلوا 
الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزواج لا يسقط حق البنت من الإرثء فلها 
حق الإرث» سواء كانت متزوجة» آم لاء والواجب على أبيك وعمَيْك في هذه 
الحال أن يعطوا أختيهم نصيبهم| من الإرث» ومن المعلوم أن الأولاد. كا 
ذكر الله -سبحانه وتعالى- إرئهم يكون: لذو يفل حَظٍٍ لأسي 4 
[النساء: ]١١‏ فيكون لكل من أبيك وعمِّيّك سهان» ولكل أخت من الأختين 
سهم واحد. 

Ca 

)٤۹١١(‏ يقول السائل: نحن خمسة إخوة أشقاءء وقد تون أحدناء وخلّف 
طفلین» ووالدنا وقت وفاته کان حيّاء ثم توفي والدنا بعد ذلك» وترك مالا 
فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركةء آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يكون والدكم قد مات عنكم 
أنتم الأربعة» وعن أبناء ابنه الخامسء وأبناء الابن لا يرثون مع كر من الفروع 
أعلى منهم» أي أن أبناء الابن لا يرثون مع أعمامهم شيئاء وعلى هذا فيكون 
ميراث والدكم لكم فقط دون أولاد ابنه المتوى. 

(۱۱) يمول السائل: توق شخص عن والده ووالدته وابنتين» وترك 
مالاء فهل يرئه والده ووالدته وكيف نسم تر کته بين الورثة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نانك عدت ع ا وأبيه وبناته» فإن الكل 


ا بجي بي 


يرث» ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان. وللام السدس» ولللآب 
اس 
فضيلة الشيخ» إلى كم ينقسم المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : من سته سهم يكون للبنات أربعة أسهم» 
رل برلا ت 

فضيلة الشيخ› > لو فرضنا أن الزوجة موجودة. وهو لم يوضح هذا في 
رسالته» لکن ربما کان سهوا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقَسّم 
المسألة من سبعة وعشرين سهها: يكون للبنات ستة عشر سهماء وللأم أربعة 
اا ا 

فأجاب -رحمه راسي لما له عائلا كل من هؤلاء الورثة. 
نصيبهم عائل» لن الفروض زادت عن المسألة» وإذا زادت عن المسألة فإنها 
5 

فضيلة الشيخ» الأصل من أربعة وعشرينء المسألة من الأصل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 

2 

(41؟) يقول السائل م. ع. !: لنا أخ 7 قبل والده» وترك ابنا وبنتاء 
فهل هم نصيب فيا ترکه جدهم مع أعمامهم؛ آم لیس هم شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لمم نصيب مع وجود أعامهم» لأن 
أبناء البنين إذا وجد ذَكَرٌ فوقهم» فإنهم لا يرثون شينَاء فإن القاعدة في إرث 
الفروع: أنه إذا وجد ذَكْرٌ أعلى حَجَّب مَن تحته من ذكورء أو إناث. وعلى هذا 


E 


(4910) تقول السائلة أ. ي: لقد توفي جدي لأبي. وترك أربعة أبناء منهم 
والدي» وأربع بنات» وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبرء من أموالٍ نقدية. 
وأراض زراعية. ومواش» وقد توفي والدي. فقام كل واحد من أعمامي بأخذ 
نصيبه من أخي الأكبرء إلا أبي ل يُسَلّموا إل نصيبه» فأنا ابنته الوحيدة» فليس لي 
إخوة ولا أخوات. فهل لي الحق في مطالبته بحق ابي من جديء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب هو أن لك الحق في أن 
تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جَدَّكء لأنك مستحقة بها تستحقين 
منه» ولكن اعلمي أن ليس لك من أبيك إلا نصف المالء والباقي يكون لأؤلى 
رَجُلٍ دكر» وأؤلى العصّبة في هذه المسألة التي ذكرتٍ هم أعمامك. لأن أباك 
يكون قد مات عن بنت» وعن ثلاثة إخوة» وفي هذه الحال يكون للبنت 
النصف. وللإخوة الثلاثة الباقي» إذا كانوا على قيد الحياة» وإذا كان أحدهم 
هو الباقي» صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه» وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم 
مقامهم» أما بنات الإخوة, فإنه ليس هن حق من التعصيب. 

22 

(5) يقول السائل: إذا توفيت امرأة» وها مال» وليس بعدها وارث» 
وأقرب شخص إليها هو مَن قامت بإرضاعه. رجلا كان أو امرأة» فهل هو 
أحق بتركتهاء أم تئول إلى بيت المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليست الصلة بالرّضاع من أسباب الإرث. 
فأخوها من رضاع» وأبوها من رضاع» ليس له إرث» ولا ولاية» ولا نفقة» ولا 
شيء من حقوق القرابات» لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن 
يكرم بهاء وأما الإرث, فلا حق له في الإرث» وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: 
القرابة والزوجية والولاء» وليس الرضاع من أسبابهاء وعلى هذا فالمرأة 
المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال» يصرف إلى بيت المال» ولا 
يستحقه هذا الغ من الرضاع. 


ار 262 


(2910) يقول السائل ب. م. ع: توفي والدي. وترك بعض المال النقدي إلى 
جانب قطعة أرض» وشقة سكنية وقد خلّف ورثته وهم: زوجته وثلاثة أبناء 
وبنت» وثلاثة إخوة وأربع أخوات؛ فكيف نُقَسّم التركة بينهم» وما نصيب ظ 
كل منهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث 
شی لأنيم يسقطون بالأبناء» وأما الأبناء والبنت والزوجة» فلهم الميراث: 
للزوجة الثمن» والباقي للأبناء والبنات» يكون الباقي من إرث الزوجة سبعة 
أسهم من ثانية» لكل ولد سهمان» وللبنت سهم» وعلى هذا فتقسم المسألة» أو 
او ي سهم للزوجةء وهو المُن فرضًاء والباقي سبعة 
أسهم للأبناء الثلاثة والبنت: للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون لكل ابن 
سهان فهم ثلاثة» هذه ستة أسهم» وللبنت سهم واحدء هذه سبعة أسهم. 
بالإضافة إلى سهم المرأة الثمُنء هذه ثانية أسهم. 

¢ 

(4915) يقول السائل: والدي توفي» وترك ميراثا مع وصية بثلث ما 
يملك صَدَقةَ عنه لله» وبعد وفاة الوالد. وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة 
تاركة وصية بثلث ميرائها صدقة لله -تعالى- وبقي من الورثة أربع بنات 
وابنان» ول وتوا عل ا بع الول بوصيتّي الأب والأم؛ 
فكيف العمل في ذلك؟ 

فأحاب -رحمه الله تعالى-: أما تركة والدكمء فإنها يؤخذ منها الثلث 
أولّا مِنْ أجل صرفه إلى الوصيةء ثم يُقسّم الباقي» فتأخذ والدتكم -وهي 
زوجته- إن كانت باقية في ذمته حتى مات» تأخذ الثمنء والباقي يكون بينكم 
لذّكّر مثل حظ الأنثيين» يكون لكل دَگر سهمان» ولكل أنثئى سهم واحد وأما 
اک واک انما نزع منها الثلث أولًا ِن أجل صرفه فيا أوصت 
فيه» ثم يقسّم الباقي -وهو الثلثان- بينكم أا الأولاد: للذكر مثل حظ 


وب سس لسلس نأو ل لت 

(91) يقول السائل: شخص له بنات» وولد واحد. ومات الولد.» فهل 
لأولاد العم العصبة حق في الميراث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام الأب موجوداء فليس لأحد الحق في 
التعصيب أبداء إلا أن يكون الأبناء» فالأبناء مُقدّمون على الآباء في التعصيب» 
لأن جهات العصبة حمس: الج ثم الوق ثم الأخيكق ثم العمُومة, ثم 
الولاء» ولا حَقّ لأحدٍ من مع مّن فوقه في الجهة بالتعصيب» فلو مات شخص 
عن أبيه وابنه» كان لأبيه السّدسء والتعصيب لابنه» وإذا مات عن أبيه وجده 
كان للأب المال كله بالتعصيب» ولو مات عن أبيه وعمّه. كان المال للأب دون 
العم» وهكذا. 

المهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بني العم يرثون مع الأب» فهذا 
لا وجه لسؤاله. لأنه لا يمكن أن يرث لا العم» ولا أبناؤه» ولا الأخ وأبناؤه. 
مع وجود الأب. 

HR 

)٤۹۱۸(‏ يقول السائل: هل الأو لاد يحجبون الأعمام» وإذا مات الابن 
وترك وَلَدَيْن ذكوراء فهل يرثون من جَدّهم الذي هو والد الابن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأولاد الذكور يحجبون الأعام» وأما 
الأولاد إذا كانوا إناثاء فلهن فرضهن» والباقى يكون لأوؤلى العَصَبة» فإن كان 
الأعمام هم أَوْلى العصبة استحقوا باقي المال بالتعصيب» كا لو هلك هالك عن 
ابنتين» وعن عمَّين مثلاء فإنه في هذه الحال يكون .للبنتين الثلثان» والباقي 
للعَمَيّن إذا كان العَّان أشقاء لأب» ولكن لو هّلك عن ابنتين» وعن أخوين 
شقيقين» وعن عمّين شقيقين صار للبنتين الثلثان» وللأخوين الشقيقين الباقي. 
ولا شيء للعَمَّيْنء وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام» وإذا مات الجد 
عن ابنين لابنه» فهل يرث ابن ابنه منه أو لا؟ هذا فيه تفصيل: إن كان فوقهم 
من الأبناء من يحجبهم, فلا إرث هم وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا 


ال بيه 
يحجبونهم, فلهم التعصيب» مثال ذلك لو هلك هذا الجد عن ابن» وعن ابني 
ابنه» فالمال للابن» ولا شيء لابني الابنء لأن الابن يحجبهمء ولو هلك الجد 
عن بنت» وعن ابن الابن» صار للبنت النصف» والباقي لابني الابن» ولو 
عاك ا وای لها ]يي و تبتك ون قير انه کر ن ل اا ن 
تحتاج إلى iG‏ 
بصيرة من المسألة وجواما. 
ا 

(4919) يقول السائل: والدي 56 وكذلك الوالدة. ولي أخ واحد 
فقط» ولكنه توفي منذ سنواتء وله أبناء ذكورء أما أنا فلم أنجب ذُكوراء ولكن 
لدي أربع بنات فقطء ولم يكن عندي أولادء فهل أبناء أخي يَرثون مع أولادي 
البنات بعد وفاتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا إن هذا الرجل عجيب منه هذا الشىء 
لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله» فيرثهم هوء لأنه عمُهم» لكن على 
فرض أنه مات قبلهم» ولیس وراءه إلا بنات» فإن البنات يأخذن فرضهن 
-وهو الثلثان- والباقي للعصبة» فإذا كان عَمّه موجودا فَلِعَمّهه وإن لم يكن 
موجوداء وكان أقرب عصبة إليه أبناء عَم فإغهم هم الباقي بالتعصيب؛ » لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: الْحِقُوا المَرَائِض بأَهْلِهاء تَا قي كَهُوَ 
أَوْلَ رَجُل ذكر)7". 

(4910) يقول السائل ص. ح. م: توفيت امرأة» وتركت وجا وات 
وأختا شقيقة» وأربع أخوات لأب. فما ميراث كل منهم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (5117)» ومسلم: كتاب 
الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم .)١١٠١(‏ 


:> سس وبأو ل لات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وأم» وأخت 
شقيقة» وأربع أخوات لأب» فنقول: إن المسألة تكون من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة» وللأم السدس» واحدء وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة» وللأخوات 
لأب السدس تكملة الثلثين» واحدء وتعول إلى ثانية: ثلاثة للزوج» وواحد 
للأم» وثلاثة للأخت الشقيقة» وواحد للأخوات من الأب» وعلى هذا تقسم 
التركة على ما عالت عليه المسألة إلى ثانية أقسامء وتوزع ىا سمعت. 

ند 

(4911) يقول السائل ز. غ. أ: لي والدة. وقد وَرِنَت نصيبها من بعد أبيها 
المتوفء فأعطته أخاها الشقيق, علا بأن ها ثمانية أولاد. بين ذكور وإناث. فهل 
تجوز مثل هذه الهبة شرعاء وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة -ى) قال السائل- ورثت من 
أبيهاء ثم أعطت أخاها جميع ما ورئته من أخيهاء وأحد أبنائها يسأل: هل هذه 
العطية جائزة؟ فنقول: إذا كانت هذه العطية في حال صحتهاء فإنها جائزة. 
فلها أن تتصرف في مالا با شاءت» غير أنها لا قصل أحدا من أولادها على 
أحد. أما أن تعطي أخاهاء أو أحدا من أقارءهاء سوى أولادهاء فلها الحق في 
ذلك ولا أحد يمنعها منه» وأما سؤاله: ما نصيبه من إرثها؟ فإن أراد ما نصيبه 
من إرثها من أبيهاء فليس لحم حق فيه» ما دامت الأم على قيد الحياة» وإذا 
ماتت» فإن إرثها يقسّم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتهاء ولا 
يمكن الحكم عليه الآن» أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث التي ورثته من 
أبييها في مرض موتبها الَحُوفء أو ما في كمه فإنه ليس لها أن تتصرف فيا زاد 
على الثلث» فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالاء فإنه يتوقف على إجازة 
الورثة» وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتهاء فإن عطيتها تامة. 


كيذ ص 

)64۲( يقول السائل: تزوجت امرأةً بكراء ودفعت مهراء ومقداره ستون 
ألف ريال لوالدهاء ودخلت بها الدخول الشرعي» ومكثّت معي لمدة سََة 
وانتقلت إلى رحمة الله وما أنجبت شيًا من الذرية» وخلّفت من التركة حلي 
من الفضة, والآن والدها يطالبني بتسليم الل المذكور له لذا أرجو من الله 
ثم من فضيلتكم الإفتاء في موضوعي» وهل يستحقه والدها دوني آنا الزوج» أو 
لاء ولكم الأجر والثواب» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: امرأتك هذه لما ماتت» ؛ ول تنجب أولادا صار 
لك نصف ما تركت لقول الله -تعالى-: « # وڪم نيصف ما ترك 
أ ازو جڪ إن لو يكن لهرى ولد 4 [النساء: ؟1] فعلى هذا يكون لك نصف ما 
خَلَقَتْ من الحلي وغیره» حتى من الدراهم» وحتى من العقارات» إن کان ها 
عقار» وحتى من الثياب» كل ما حلفت من ملك» فإن لك نصفه بنص القرآن. 
وإجماع أهل العلمء » أما أبوهاء فإن له ما فرض الله له الباقي» إلا أن يكون لما 
أ فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيا بقي بعد فرض الزوج» فيفرض 
e SEC‏ ولاب الباني 

فعليه إذا كان ها أَمّ وأب نمسم المسألة من ستة أشهُم: و 
ثلاثة» وللأم ثلث الباقي: واحد» وللأب الباقي: اثنان. 


GOG 


2 ب انف 
# باب العتق :8 
)٤۹۲۲(‏ يقول السائل: و كان رقيقاء وأعتقه سيده. ثم تزوج» وأنحب 
أطفالاء فهل الأولاد في حكم الأرقاءء أم أنهم أحرار لوجه اله -تعالی-؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأولاد أحرارء واعلم أن الأولاد في الحرية 
والرق يتبعون الأم» فإذا تزوج الرقيق بِحْرّة» فإن أولاده أحرار» لأنهم يتبعون 
الأم» ولو ذّر أن حرا تزوج بمو وهو من يجوز له تزوج الإماء فولدت منه؛ 
فإن أولادها أرقاء لمالكهاء مالم يشترط الزوج أنهم أحرار. 


GOG 


ا ااا لل سوط ) 
© فتاوى الموظفين # 

(4574) تقول السائلة س: هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا 
العمل في مكتب الشئون الدينية والأوقاف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين: 

الحال الأأوك: أن تكون المكاتب خاصة بالنساء» مثل أن يكون للنساء 
مكتب في توجيه مدارس البنات» أو ما أشبه ذلك» ولا يحضره إلا النساءء فإن 
عملها في هذا المكتب لا بأس به. 

أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال -وهي ال حال الثانية- فإنه لا يجوز 
للمرأة أن تعمل عملا يكون الرجل شريكا ها فيه» وما في مكان واحد» وذلك 
لا يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجالء وقد حدَّر النبي كَل أمّته من فتنة 
النساءء وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة صر على الرجال منهاء حتى في أماكن 
العبادة. فرغب النبي ية في إبعاد المرأة عن الرجلء کا في قوله بر ١‏ حير 
مفو ال حال اوها و ا 1 ر صفوف النّسَاءِ آخرماء ودم 
N eA GN U‏ 
فكان خيرهاء وهذا دليل واضح على أن للشارع نظرا في بعد المرأة عن 
الاختلاط بالرجل. 

ومّن تدبّر أحوال الأمم تين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة 
عظيمة لا يزالون يئنون منهاء ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن» وقد اتسع 
احق على الرّاقِع. 
ظ (1910) يقول السائل: إنه يعمل في مصنع ينتج مواد غذائيةء فهل إذا 
أكلت منه بالمعروف حرامٌ أم حلال؟ عِل) بأن الرجل المسئول يعلم بذلك. 


وباذن منه» أفيدوني مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا إشكال فيه» لأن المصنع إذا كان 
لشخص واحدء وأَذن للعاملين فيه أن يأكلوا منه بالمعروف» فهو مِلّكه له أن 
يتصرف فيه بها شاءء أما إذا كان المصنع مشتركا بين جماعة» فإنه لا بد أن يصدر 
الإذن من الجماعة جميعاء أو تمن فَوَّضُوا إليه الأمر بذلك» لأن الأصل في أموال 
الغير أنها محترمة» لا يجوز أخذ شيء منهاء ولا أكل شيء منها إلا بعد موافقتهم. 

2 

(447) يقول السائل: أعمل في محكمة الرياض الكبرى» وأحضر للدوام 
في الساعة الثامنة صباحاء وأخرج بعد الظهرء وذلك حسب حضور القاضي 
وانصرافه الذي أعمل في مكتبه» فهل يجوز لي ذلك؟ حيث إن الدوام من 
الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف. كا أن عملى مرتبط بموعد 
القاضي» ولكم خالص تحياتي؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع 
لکرم أو خترها أن ي جف لقولة تال ا الوك ناوا 
بالعقود 4 [المائدة: »]١‏ و -تعالى -: اورا ا الْعَهَدَ كارت 
مَمَعُولا 4 [الإسراء: 5" ]. 

فإذا كان كذلك» وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ 
من الساعة السابعة والنصف» وينتهى في الساعة الثانية والنصف. فإن 
الواجب على الموظف أن يستوعب هذا لفت كله الى مده ملف سواء کان 
عنده مَن ارتبط به أم لم يكن» ولا فرق في هذا بين موظفي المحاكم وغيرهم» بل 
إن الواجب على موظفي المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما وجب عليهم ما 
عاقدوا الحكومة عليهء لأن كثيرًا من الناس الذين ليس لمم صلة بالمحاكم 
الشرعية إذا رأوا تفريط المسئولين بالمحاكم الشرعية وتهاونهم, فإنهم يتخذون 
منهم سبيلا للجدل عند من ينصحون في القيام بالواجب» وإن كان هذا 
السبيل لا ينفعهم أمام الله -عز وجل- فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره حجّة له 


عند الله إنم| قد يكون في مقام الجدل باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبّخَه على 
تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى سَلّم الوظائف. 

فنصيحتي لإخواني في المحاكم وغيرها أن يتقوا الله -عز وجل- وأن 
يقوموا بم أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد» حتى يستقيم 
الأمرء وتقوم الأمانة» ولا يبقى لأحد حجة» وما أكثر ما نسمع أن الصكوك 
الشرعية» وحوائ ج الثادى معطل وا 
أسباءها ما أشار إليه هذا السائل من تأخر بعض القضاة عن الحضور المبكرء أو 
انصرافهم قبل انتهاء الدوام. وفي ظني أن هذا أمر لا يجهله. لأن هذا معلوم 
لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عاقد عليه» سواء 
عاقد عليه الدو لة أم عاقد عليه عقدا خاصاء والله الموفق. 

e 

(49170) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» الموظف الذي يرتبط عمله 
بالقاضي» والقاضي يخرج بعد صلاة الظهرء أي قبل الساعة الثانية والنصف. 
هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج وحده. أم أن للقاضي أيضًا دخلا في 
خروج الموظف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: هو على كل حال القاضي عليه المسئولية 
العظمى في هذا الأمرء لأنه متبوع لا تابع» ولكن هذا التابع لو أنه بقي» ثم 
نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت» أو تأخره عن ابتداته جل 
القاضي من ذلك على أقل تقدير» ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في 
أول الدوام» والتأخر إلى انتهاء الدوام» ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي» 
لأنه كا أسلفنا أولا أن تفريط الإنسان فيا يجب عليه ليس حجة لغيره في 
ذلك. | ظ 
نعم لو فرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروج» وكان هذا 
الطارئ عذرا شرعياء فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج» لأن بقاءه ليس فيه 


ر ذا قاض اذى جرع مان إا اى ا يقي و 
أقل رتبة منه في العلم» وإن كان أعلى رتبة في العمل ا ان 
عليه سوف يخجل ويستحيء ويقوم بالواجب. 

والخلاصة أنه في بقاء هذا الموظف التابع مصلحتان» أولا: إبراء ذمته. 
وثانيا: أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضى الذي يخرج قبل انتهاء الدوام. 

RRR 

(4918) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» ما تعليقكم على الدخل الذي 
سيتقاضاه من الدولةء ولم يوفي بالعقد بينه وبين الدولة؟ 

فأجاب -رحمه الله 0 في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة 
الإإجارة» لقلنا: إنه لا يستحوّ يستحق شيئًا من دخله. لماذا؟ لآن الأجير إذا ترك شيئًا 
من مدة العمل بدون عذر شرعى» فلا أجرة له. لكن المعروف أن ما يأخذه 
القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم الإجارة» بل هو رزق من بيت 
المال» وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة» فإذا حضر ثلاثة 
أرباع الوقت مثلاء استحق ثلاثة أرباع الرزق» ولا يستحق الربع الذي ترك 
العمل فيه بمعنى أنه يستحق من مُرَتّبه بقدر ما أدى من العمل فقط. 

يا فضيلة الشيخ» أليس ينبغى للقضاة أن يكونوا قدوة, أو مثالا بحتذى 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يجب على القضاة هو التزام مقتضيات 
العقود. ونظام الدولة في الموظفين» فيتمشون عليه ويطبقونه» فإذا عسوا عليه 
وطبقوه» فإن الناس تبع لهم. ظ 

)٤۹4۲۹(‏ يمول السائل: عندنا مؤذن مسحد. إلا أنه قليل ا لحضور. ويقوم 
أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه» نظرا لبعد منزله» وقد نصحنا هذا 
المؤذن فقال: لقد أخذت الإذن من الأوقاف. فوافقوا على ذلك. فاذا 
تنصحوننا مأجورين؟ 


فتاوواو سس 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إذا كانت الأوقاف قد أذنت بذلك» 
وكان أخوه يحصل به المقصود في مواظبته» وقيامه با يجب». فلا حرج عليه في . 
هذا. 
قف 0 

ا ا و ا 
لأداء فريضة الحج» هل يستحق الراتب الشهري أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حسب العرف» أو الشرط الذي بينهماء 
نان كان العو أله سدق وخب إعطاقة»: آى كان .الا ظط .نيه ودن 
المستأجرين أنه إذا حج أجرته ماضية» فعلى ما اشر ط 

(۹۳) يقول السائل: السؤال: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات 
المساهمة» ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسئول المباشر عني أن أترك 
مكان عملى. وأغادر إلى البيت» فيسمح لي بذلك» ويقوم بتثبيت أجر ذلك 
اليوم» مع الهلم أنه موظف مثلي؛ وليس مساهما في الشركة التي نعمل بها 
كذلك يحدث ل أن أطلب مته أن يسمح فى يصنع» أو عمل شي من آموال 
الشركة» مثل عمل طاولة خشب» أو طاولة حديد. أو غير ذلك من الأشياء 
القليلة القِيمّة. علا بأنها من أموال الشركة المساهمة» فا حكم ذلك 
وجزاكم الله خير الحزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الشر كة تعلم بذلك وء قر عليه» فلا 
حرج» لأن هذا مااء فإذا رضيت با يصنع به» فلا حرج» وكذلك بالنسبة 
للعمل» وتغيبه لمدة يسيرة» هذا أيضًا لا بأس به» إذا كانت الشركة تعلم بذلك 
وتقِرّه أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك. ولا تُقِرّه فإنه لا يجوز لرئيسه أن 
يأذن له في ذلك» إلا إن كان قد جعل إليه» أو كان فيها جرت العادة به من 
الأمور البسيطة» فهذا لا بأس به. 


O‏ ھاو بر 

7 فاو عل الات 

(4450) يقول السائل: لي قريب يعمل بوظيفة مؤذن» وكانت تصرف له 
مكافأة شهرية» وقد صَرفت له هذه المكافأة قبل أن يكتمل بناء المسجد ببضعة 
شهورء مع العلم بأنه يؤذن في مسجد آخر بعض الأوقات» فا رأي فضيلتكم 
حول المكافأة التى صرفت له قبل أن يكتمل بناء هذا المسجد؟ هل يعتبر هذا 
المال حراما؟ وإذا كان حراما فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان هذا المسجد الذي لم تتم عمارته 
بعد موجودا قبل هذه العمارة» وكان هذا السائل هو الذي بوذن فيه» فلا حرج 
أن يأخذ المكافأة» وإن كان لم يتم إعادة بنائه» وأما إذا كان هذا المسجد الذي لم 
يتم يعمر ابتداء فهنا لا يأخذ المكافأة» وإن كان قد يؤذن في مسجد آخر» لكني 
أنصح المسئولين عن دفع المكافآت للمؤذنين» أو للأئمة» أو غيرهم أن يتابعوا 
من تولوا هذه الأمورء وألا يعطوا أحدا مكافأة إلا وقد باشر العمل» لأنهم 
مسئولون عن هذه الأموال التى تؤخذ من بيت المال لغير مَن يستحقهاء وإذا 
كانوا مسئولين فليعلموا أنهم إذا خالفوا ما تقتضيه الشريعة فسيستحقون ما 
يترتب على ذلك من العقاب إما في الدنياء أو في الآخرة. 

وخلاصة الجواب أن نقول للأخ: إن كان هذا المسجد يبنى إنشاءء» أو 
ابتداء» فلا تأخذ مكافأة حتى تباشر الأذان بعد انتهائه» وإن كان يبنى إعادة 
فلا بأس أن تأخذ ال مكافأةء لأن تَرْكَك الأذان ليس لأمر يتعلق بك بل لأمر 
يتعلق بالجهة التي أنت تعمل فيها. 

20 

)44( يفول السائل ح: إمام يصى بالناس» وهو إمام رسمی»› إلا أنه 
كثير الذهاب ني الرحلات مع الزملاء والعمرة» وهو يتقاضى مرتبا عن إمامته. 
ويوكل أحد الشباب بالصلاة عنه. وهذا الشاب قد يأتي يوماء ويغيب يوماء 
فهل راتب الإمام حلال» مع أنه موظف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي يعمله هذا الإمام خلاف 


ت ® 
الأمانة» والإنسان مؤتمن على وظيفته» ولا يحل له أن يفرط فيهاء وأن يذهب 
إلى هنا وهناك» وليس له الحق في أن يذهب مع زملائه ذَّهابًا مشروعاء ويدع 
أمرا واجبا عليه لأن الله يقول: انها الت ءَامنُوا وفوا بالعقود 4 
[المائدة: »]١‏ ويقول: # واوا الْمَهَدٍ إن A‏ کات مسو © [الإسراء: <[ 

والإنسان الذي أخذ إمامة هذا المسجدء أو أخذ أذان هذا المسجد قد 
عقد بينه وبين المسئولين عن المساجد عهدا يلزمه أن يوني به» وهذا التصرف 
فيه شىء من قصور العقل -أعني بالعقل عقل الرّشّْد والتصرف- إذ كيف 
يقَدّم شيا مستحبا على شيء واجب؟ وإذا كان لا يتمكن من الحياة إلا على هذا 
الوجه» فليدع المسجد ليكون لغيره ممن يحافظ عليه. 

Cak 

(44) يقول السائل: أنا أعمل موظفا حُكومياء وأقوم بعملي امو كل لي 
وعندما أفرغ من العمل أقوم بقراءة القرآن» وبعض الكتب الشرعية» فهل 
يلحقني إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلحقك إثم إذا أدى الإنسان عمله 
المطلوب منه» سواء كان رَمَييّا أم ميدانياء فهو حر في| بقي» لكنه حر حسب 
النظام» بمعنى أنه لو كان هذا الموظف ممنوعا من الاشتغال بالتجارة» وانتهى 
. عمله الوظيفي» وبقي آخر النهار لا عمل له» فإنه لا يتعامل بالتجارة ما دام 
النظام يقتضي المنع» وذلك لأنه دخل مع الحكومة في هذا العقد الذي مِن جملة 
شروطه ألا يتعامل بالتجارة. 

وعليه فيجب الوفاء بذلك» لقول الله -تبارك وتعالى-: يما 
الذرح اموا وفوا بالعقود 4 [امائدة: »]١‏ وقول الله -تعالى-: « وأوفا 
اعد عه کات مسوا 4 [الإسراء: 84 ]» أما إذا كان عملا لا يناني ما 
. يقتضيه النظام فهو حر فيه» لا أحد يمنعه من ذلك. ا 
3 وقّلت: سواء كان زمنيًا أم ميدانياء لأنه أحيانا يكون العمل ميدانياء 


فيهاء فهو حر فيما بقي من الزمن» وأما الموظف المقدر عمله بالزمن فهو مَن 
يكتب الحضور والخروج. 


Ca GL 

() يقول السائل ص. م. ص: إنه يعمل في شركة. ويذكر بأن المهمة 
التي يقوم بها هي مراقبة دوام الموظفين الذين يربو عددهم على مئة موظف. 
يقول: وعند تأخر البعضء أو الغياب عن العمل أقوم بخصم أجر ذلك 
الغياب. والتغاضي عن البعض الآخرء دون تييز بينهم» وذلك من باب 
المساعدة فقطء دون عِلم الرؤساء بذلك. وسؤالي: هل عل إثم عند قيامي 
بخصم الأجر من البعض». والتغاضي عن البعض الآخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما خصمك عل من تأخر» أو تك فهو 
حق» ولا إثم عليك فيه» بل لك أجرء وإن أصابك كلام بذيء تمن حَصّمت 
عليه» فهو زيادة خير لك وأجرء وأما كونك لا تخصم على مَن تَعَيّبِء أو تأخر 
في الحضورء فإنك آثم غير مُوّدٌ للأمانة» والواجب عليك أن تخصم على مَن 
تخر أو تغيّب أيّا كان» سواء كان قريباء أو بعيداء وسواء كان غنياء أو فقيراء 
وسواء كان شريفاء أو وضيعاء يجب عليك أن تعدل بين الناس» وأن تخصم 
على كل من تأخرء أو تغيب. 

ولو أبحنا لأنفسنا أن نتغاضى في هذه الأمور لتلاعب كثير من الناس 
بأداء واجبهم الوظيفي» کا هو معلوم ومُشاهّد. 

والواجب على من اؤتمن على عمل أن يؤدي الأمانة» بحيث يقوم بالعدل 
فيا يجب للموظف» وفيما يجب عليه فعليك أن تتوب إلى الله ما صنعت» وأن 
تستقبل حياة جديدة بالخصم على كل مَن تَعْبّب» أو تأخرء إلا أن يقدم عذرا 
شرعيا ثابتا ببينة» فيجرى عليه ما يقتضيه ذلك العذر. 


عاو ونين CD‏ 


(445) تقول السائلة: إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية» وهذا 
المحل حكومي» وأحيانا يطلب الزبائن بعض البضائع التي هي غير متوفرة في 
الحلء والجهة التابع ها امحل لا يتوفر فيهاء فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع ظ 
وأبيعها لحسابي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا 0 ها أن تطلب البضائع التي يطلبها 
الزبائن لتبيعها في محل غيرهاء إلا بإذن صاحب المحلء فإذا أذن» فلا بأسء 
وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه» فلا بأس أيضاء أما بدون إذن. 
فإنه لا حق لما في ذلك» لأن هذا المحل ليس محلها. 

RNR 

(4457) يقول السائل: أنا أعمل في مجال المحاسبة ومراقبة دوام وعمل 
اموظفين» وأقوم بإيضاح سير العمل لصاحب المؤسسةء ومن ذلك مثلا أقول 
له بأن فلانا قد غاب» أو تأخرء أو إنه أخطأ بكذاء وعمل كذاء وذلك لابين 
لصاحب المؤسسة الخلل الموجود. ليقوم هو بعلاجه؛ فهل آنا آثم على ذلك؟ 
على الرغم يمن نصحي للموظفين قبل أن سلب الوسة ولكن دون 
جدوى منهم» أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِنَّ عمّل هذا السائل عمل طيب مشكور 
عليه» مُئاب عليه» وهذا مقتضى الأمانة ألا يحاي أحداء والرجل -جزاه الله 
خيرا- ينصح العمال أولاء فإن استقاموا تركهم» وإن لم يستقيموا أخبر بهم» 
وهذا واجب عليه فأسأل الله أن یه وينه وأن يكثر من أمثاله» لأن أمثاله 
في وقتنا عزيز قليل جدَّاء وسبب ذلك ال حياء» أو الخجلء أو يقول الإنسان: أنا 
لا أريد أن ينفصل أحد من الوظيفة على يدي. أو ما أشبه ذلك» وكل هذا من 
ل اا ا ي مره الوه وإذا فصل من هذه الوظفة سب دك 
القيام بها يجب عليه» فهو الذي جنى على نفسه. 

Ck E 


)٤۹۳۸(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ» استخدام الأدوات المكتبية» أو 
الماتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة فقط. هل يُعَد ذلك من 
المحرّمات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الأدوات المكتبية هذه لغيرك 
-سواء كانت للحكومة» أو لشركة. أو لشريك أيضًا- فإنه لا يجوز استخدامها 
واستعاهاء وحتى عند الضرورة» نعم لو وجدت ضرورة لا بد منهاء فقد يقال 
بالجواز» إن كان الإنسان قد نوى أن يرد مثلهاء أو خيرا منهاء أما أن يستخدمها 
على وجه تتلف فيه. ولا يرد بدهاء فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال» وقد 
بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية» فيستعمل 
الأبواك الرسمية» ويستعمل آلات التصوير الرسمية لحاجته الخاصةء وهذا لا 
يجوز. 

والواجب على المرء الذي يتقى الله -عز وجل- ألا يستعمل هذه 
الأشياء إلا بإذنٍ ممن له الإذن في ذلك» وقولى: تمن له الإذن في ذلك. لتلا 
يقول: إن رئيسي المباشر أذن لي في هذا. فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام 
العام متع هذا الشىء فلا يعتبر» يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئًا 
والنظام العام يقتضي ألا تفعله» فإنه لا حق لك أن تفعله» ولو أذن الرئيس 
الماك لان ارين الماك هل ن له أن اها هة :ولا أن ان 
بذلك لغيره» وهو مؤتمن, فلا تیل له أن يأذن في شيء يقتضي النظام العام منعه. ‏ 

وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس» أعني أن بعض الرؤساء 
المباشرين يأذن لمن تحت يده في أمر يمنع منه النظام العام» يريد بذلك التسهيل 
والتيسير والإحسانء وهذا في غير محله. اللهم إلا إذا أوكل إليه ذلك بأن قال 
المسئول الأول في الدولةء أو مَن ينوب منابه: لا بأس أن تُوَخص في هذا 
أحياناء جلبًا للمودة» وتأليفا للموظفين» لأنه ربا يكون التشديد التام على 
الموظفين سببا في ثفرهم من هذا العمل» والانتقال إلى وظيفة أخرى. 


(459) تقول السائلة: كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية نظرا 
لأنني مُدَرّسة وكنت لا أعتقد أنها حرام» لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك 
أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوز وندمت على ذلك» ولكن هل المال الذي جمع 
مو هله الاروس خر ام ۴١‏ وهل الثوية تعني لير الال وإن كان راك 
فكيف أتصرف فيه؟ خاصة بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب 

بقة طول المدة» فكيف لي التخلص من ذلك مأجورين؟ ‏ 

ا -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن هذا العمل ال ليس رما 
شرعا في حد ذاته» لكنه محرّم لنهي ولاة الأمور عنه» وهذا العوض الذي 
أخذته السائلة قد أدت مقابله إلى المتعلمين» فهى أعطت عِوَّضَاء وأخذت 
عِوَضَّاء وإذا تابت لما تبين لها الأمر» فما اكتسبته حلال» ولا يلزمها أن تتصدق 
به» لقول الله -تبارك وتعالى- في المتعاملين بالربا: « فمن جاء ه,موعظة من رو 
نتن كلد ما سكت وَأَمْر: إل أ 4 [البقرة: .]۲۷١‏ فلتهنا بهذا الال الذي 
موب 

)494٠(‏ يقول السائل: أعمل سائقا في إحدى الشركات بقيادة وايت ماء 
خاص يسقي موظفي هذه الشركة وإن المقدّر هم يوميًا ردين ماء» مع العلم 
أني أحفر أكثر من هذين الردين» ولكن الزائد أبيعه من غير علم المسئول ني 
الشركة أفيدوني جزاكم الله خير الدنياء وتعيم الآخرة عن هذه الطريقة؟ 
وكيف أعمل فيها فات إذا كان هذا حراما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت السيارة للشركةء والمقاولة بين 
هؤلاء وبين الشركة» فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في فير ما وق العف 

بين الشركة وبين هؤلاءء أما إذا كانت السيارة لك. وأنت لا يحصل 
ما سا ااي OR‏ 
به» لأنك حر في مالك» وخر في وقتك» وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه 
الاتفاق. 


GD‏ نارو يكل لزت 

(491) يقول السائل: فضيلة الشيخ» استخدام هاتف العمل لأغراض 
خاصةء ولكن دون تطويل» فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يحتاج في استعماله إلى الصفرء 
فالظاهر أنه جائز» لأن الذي نسمع أن الحكومة تسمح بذلك» ثم هو لا يضر 
الحكومة في شيء فيم| أعلم» لأن ما لا يحتاج إلى صفر لا بحسب على الإنسان. 

أما ما يحتاج إلى الصَّفْرء فإنه لا يجوز حينئذ استعمال هاتف العمل إلا في 
مصلحة العمل الخاصةء فلو أراد الإنسان أن يستعمل الماتف» وهو في مكة. 
ليخاطب إنسانا في المدينة» فإنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك في مصلحة العمل . 

(۲) يقول السائل: آنا أعمل ق أحد المحلات التجارية, ولكن في 
بعض الأحيان أتأخر عن الدوام خمسٌء أو عشرّ دقائق ٠‏ ولكنني أَعوّض ذلك في 
آخر الدوام» فهل عملي صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الموظف أن يلتزم النظام: فيأتي 
زوارل النوام في الوقت ا ويخرج في آخر الدوام في الوقت المحدد. لآن 
الوظيفة مُقدرة بالزمن لا بالعمل» ولا كَل له أن يبخس أول الزمن» ويضيف 
مثله في آخر الزمن. اللهم إلا إذا رأى القائم على هذه المصلحة أن في ذلك 
مصلحة» فلا بأس» وإلا فالواجب التقيد بالنظام» بأن يأتي في أول الوقت في 
الوقت المحدد. وفي آخره لا يخرج إلا في الوقت المحدد. 

(1949) يقول السائل س. ع. م: ما حكم العمل بالمحاماة؟ هل هو حرام؟ 
أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل بالمحاماة يتبين حكمه بنوع تلك 
المحاماة» فإن كان المقصود بالمحاماة الدفاع عن الحق» ومهاجمة أهل الباطل» 
فإن هذا لا بأس به» بل قد يكون واجباء لأن الدفاع عن الحق واجب» وما لا 
يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 


وأما إذا كان العمل بالمحاماة مِنْ أجل انتصار الإنسان لقوله؛ وأكله ما 
اه عل هة العمل من امزال دون ال أن كر همر افا للدي أو غا 
له» فإن هذا حرام» ولا يجوز» وعلى الإنسان أن ينظر في أمره: : ھل هو يريد أن 
يدافع عن الحق» وأن يحمي حوزة الحق؟ فإن كان كذلك» فليعمل في ذلك أما 
إذا كان لا يريد إلا أن يأخذ ما يأخذه من المال ٠‏ من أجل محاماته» ويخحرص على 
أن يكون قوله هو القاطع الفاصل -وإن كان باطلا- فإن ذلك حرام. 

26 2 

(444) يقول السائل: أخي يعمل محامياء ويكسب أموالا طائلة» وأشار 
عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل» فبماذا تنصحونه» جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحاماة معناها حماية الحقوق» والمحامي إذا 
كان يريد إثبات الحق» وإبطال الباطل» فإنه مُثاب على ذلك» ومأجور عليه؛ أما 
إذا كان يريد أن ينجح ٤‏ محاماته بالحق» أو بالباطل» فإن هذه المهنة تكون 
اغا ولا ان بارا فالا غتال ات ظ 

قد يقوم محام يحامي عن هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع 
عن نفسهء فيحامي عنه حفظا قه» أو استردادا له فهذا مأجوره لا فيه ين 
ع ا ا E‏ : «انصِر 


حَاكَ ظَايًا أو مَظلُوِمَا». قَانُوا: يَا رَسُولَ الل هَذًا تنه مَظْلُومَاء فَكَيِفَ 
e‏ قَالَ: «تَأخدٌ ڏ قوق ب 0 
فانظر إلى حال أخيك كيف محاماته؟ فإن كانت من القسم الأول أي مَن 
يحامي لإثبات الحق» وإبطال الباطل» فهو على خير» وما كسّبه من الأجر على 
هذه المحاماة» فهو حلال لا إشكال فيهء وإن كان الثاني الذي يحامي لينتصر 
اة ويقلت مجه يالى أو الباطل فإنك #ظر للمصلتحة: إن رابت من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


111111 رَ مصلحة 
في ذلك. فلا حرج عليك أن تأكل من ماله» وأن تقبل هديته. 
د 

(1940) يقول السائل ج. ع: إنني كنت أعمل عملا شاق جِدَاء ول أستطع 
أن استمر فيه» فبدأت أبحث عن عمل آخر أخف مَشَقة وم أجد إلا عملا في 
شركة لصنع الدخان؛ أو السجائرء وأنا الآن أعمل بها منذ بضعة شهورء مع 
العلم بأنتي لا أشرب السجائر؛ ولا أي نوع من أنواع الدخان, والسؤال هو: 

ما حَُكُم الأجر الذي أتقاضاه مقابل هذا العمل؟ هل هو حلال أم حرام» مع 
العلم بأنني تخلص في عملي والحمد لله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا 0 لك أن تعمل في هذه الشركة التي 
تصنع السجائر» وذلك لأن صنع السجائر والاتجار مها بيعا وشراء حرم 
والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرّم» وقد قال الله -تعالى - في 
کشانه: « وتعاودوا عل أل لتقو لماوعل ال راون > اناس ب[ 

فبقاؤك في هذه الشركة محم والأجرة التي تكتسيها بعملك عر مة 
أيضاء وعليك أن نتوب إلى الله وأن تدع العمل في هذه الشركة والأجرة 
اليسيرة الحلال خيرٌ من الأجرة الكثيرة الحرام» لأن الرجل إذا اكتسب مالا 
حراما لم يبارك الله له فیه» ون تصدق به لم يقبله الله منه» وإن خلّفه بعده كان 
غلب غرفة» ولور ةبون عله غلم 

٠‏ واعلم أنه قد ثبت عن النبي ا أنه قال: اا الئّاس, 3 إن الله طب لا 
قبل إلا طيّا إن الله أَمَرَ ر الْمُؤْمِيينَ با أمَرَ ر به الْمْْسَلِينَ كَقَالَ: « اا 
الرسل كوا سل وا من لطبت واوا صدا ناعملو علي 4 [المؤمنون: ]0١‏ وَقَالَ: 
١‏ اھا اریت اموا لوا ونوت اررق 4 له WY:‏ 1 
الرَجُلَ يُطِيلٍ السَفَر أ شعت اغب يمد يمد يدبو إلى السّماءء يا يارت يَارَبٌ وَمَطعَمه 
حرام ومشر به حرام وا حرام وَغذِی بالْحَرّا» اتی ستاب 
لدّلك؟)'. 


فاستبعّد النبي ية أن يستجاب للرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء. 
وذلك لأن مطعمه حرام» وملبسه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام. 
فإذا كان هذا الداعي -مع وجود أسباب إجابة الدعوة- يبعد أن 


يستجيب الله له» لكون هذه الأمور حراما في حقه. فإنه يوجب للإنسان 
العاقل الحذر من أكل الحرام: ل وم بق آله عل له ا ) ربث 
يحتست 4 [الطلاق: 9-م], ميق أل NEE‏ * [الطلاق: 
1]. فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله -عز وجل- وأن تخرج من هذه 
الشر كةء وأن تطلب رزقا حلالاء ليبارك الله لك فيه. 

ظ 2 

(4947) يقول السائل: آنا شاب مسلمء سافرت من بلدي إلى دولة 
العراق بحثا عن الرزق» لم أكن ني ذلك الوقت مسلا كا ينبغي» بمعنى أنني لم 
أكن أخشى الله حق خشيته» فعملت في شركة تصنع البيرة» وهذا طبعا فيه 
معصية لله -عز وجل- ولكن بعد فترة من عمل فيها -نُقَدّر بشهر- تعرفت 
على شاب مسلم حقاء فصادقني. وعرّفني أمور ديني جيدا وكان لزاما علي أن 
أترك هذه الشركة فوراء لأن وجودي فيها فيه معصية لله -سبحانه وتعالى- 
فقدّمت استقالتي منهاء ولكن المسئول في هذه الشركة رفض قبول الاستقالة 
فحاولت أكثر من مرة دون جدوى. علا بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر 
إلا بعد موافقة فقة الشركة على الاستقالة؛ ويعلم الله كم آنا أحاول بكل إخلاص 
أن أخرج من هذا المكان الذي يعصي الله ولكنهم يرفضونء ويعلم الله كم أنا. 
كاره لهذا العمل ولذا أريد أن أعرف: عل حال ها لان عد ارا 
وهل آنا على وزر» ع بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطرق؟ فأريد أن 
أعرف: هل أنا في هذا ما زلت عاصياء أم أنا ينطبق علّ: ظهَمَنِصْظرٌ 
عَيرَجَاعْ © [البقرة: 1077]؟ 

٠‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أشدر يه غلك أن ده تبقى في هذه الشركة. 


 --95‏ قارو یرازیب 


إذا كان في بقائك خير» بحيث تؤثّر على مَن فيهاء فيتقلعون عا هم عليه من بيع 
هذه الأمور المحرّمة» فإن لم يمكن ذلكء فإن الواجب عليك تركهم» والخروج 
منهم» وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لا هم عليه من الباطل: وقد قال الله 
-تعالى-: ۾ وقد درل َّم فى الكتب أن إا سے ایت الله حفر يها وَمسَكهَرَاً 
يبا فلا قعدوا اه وا ييف تر ا ل و تم 6 [النساء: . [٤‏ 

فلا تیل لك أن تبقى عند قوم يعصون ان -عز وجل - أمامك» وأنت لا 
تستطيع أن تعدلهمء ولا تستطيع أن :: تنصحهم» وإذا تركت هذا العمل لله. 
فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: وَمن بق الله جع لله ا © وههن 
خث لاحي 4 [الطلاق: ۲-"]. 

وأما قولك: إن هذا من باب الضرورة» وقد قال الله -تعالى-: فمن 
اَضطرَعيرَبَاع 4 [البقرة: 17] فإن هذا ليس من الضرورةء لأن الضرورة 
معناها أن الإنسان إذا لم يتناول المحرّم هلك ومات» وما أنت عليه لا يقتضي 
ذلك ولكن لا شك أنك تاج إلى البقاء» والحاجة لا تبيح البقاء على المحرّم. 

CE GE 

)٤۹٤۷(‏ يقول السائل م. ع. م: دخلت الحياة العملية منذ سنوات مع 
الجهد الكثير. ولكن بدون جدوى» وأخيرا فكرت أن أعمل بعمل أستفيد منه» 
وهذا العمل يتطلب وثيقة ثيقة لإثبات الكفاءة» ولا توجد لدي وثيقة» وبعد معاناة 
شديدة أخذت وثيقة لأخ لي وحولتها باسمي» وتحصلت على هذا العمل. 
أفيدوني بارك الله فيكم: هل َل إثم في هذا العمل؟ وما حكم الشرع في 
نظركم في عملي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أن هذا عمل حَرّم» لأنه جامع بين 
الكذب. وأكل المال بالباطل» بل الكذب والخيانة» وأكل المال بالباطل. 

أما كونه كذباء فلآنك زوّرت ذلك الاسم باسمك» وهو لغيرك» وأما 
كونه خيانة» فلأنك خنت صاحب هذا العمل الذي لا سرغ العمل فيه إلا 


اوا( 


بالشهادة التي زورتهاء وأما كونه أكلا للال بالباطل» فلأنك توصلت بهذا 
العمل إلى أكل مال لا تل لك باعتبار حقيقة حالك» لأن حقيقة حالك أنك لا 
تستحق هذا المال» لعدم بلوغك المرتبة التي تؤهلك إليه. 

والواجب عليك حينئذ أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تدع هذا 
العمل» وأن تبحث عن عمل يكون مناسبا لحالك ولرتبتك وإلا فَئِق أنك 
ستأكل ما تأكله من هذا العمل سحتا حراما تكون به آثا» ولا تَسْتَهِن بأكل 
الحرام» فإن أكل الحرام قد يحول بين المرء وبين إجابة الدعاء. کی ثبت في 
الحديث الصحيح أن النبي کي قال: «أا التاسش» إن الله طَيّبٌُ لا قبل إ إلا طا 
َإِنَّ الله َمَرَ الْمُؤْمِنِنَ با أَمَرَ به الْمُرْسَلِنَ كَقَالَ: و ا 00 
أي رسيس إن عا ع 4 [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ: ۾ يتأ 
ليت ءامو حك وأ ون طوبت مار ف € [البقرة: ۱۷۲] + ثم ذكَرَ 0 
يُطِيلُ السَفَر أَضْعَتَ ت اغ ت يمد يَدَيْهِ إل السََّاءِء با رب يا رب و حرام 
وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسْهُ حرام وَعْذِيَ الْحَرَام؛ انی يُسْتَجَابُ لِدَّيِكَ؟009". 
فاستبعد النبي ية أن يستجاب لهذا الرجلء مع أنه فعَل الأمور التي تكون 
سببا في إجابة الدعاء» وهذا وعيد شديد» وتحذير عظيم من أكل المال بالباطل» 
سال الله لنا ولكم السلامة. 

RR‏ ظ 

)٤۹6۸(‏ يقول السائل: آنا أعمل في دار عرض للسيناء وعملى هو تشغيل 
آلات العرض ومراقبتهاء وأحيانا تُعرّض بعض الأفلام الخليعة والهابطة, 
ولذلك فأنا لست راضيا عن هذا العمل» ولكني لم أجد غيره؛ مع أني أشعر 
أنني أتحمل إثما كبيرا بسببه. فاذا ترون أنه يجب علّ؟ وباذا تنصحونني؟ وما 
حكم الكسب السابق من هذا العمل؟ 


له ۹ سے او پر 

(>-- ل ب قو مكل لت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك ألا تعمل في هذا العملء 
لتحريمه وفساده وإفساده» والواجب عليك أن تنفصل منه» وأن تطلب الرزق 


سر ري و ص ىسل 


من سواه» والله دعر وجل - يقول: 9 ومن یق الله جعل لد من أمرو درا 4 


r 


[الطلاق: 5]. ويقول -سبحانه وتعالى-: ل ومس بق آله عل لم عا 4 
[الطلاق: ۲]. ويقول تعالی: تاا الزن >امنوا افوا أله وفولوا ولا سيا © 
صلخ لَك اعم وبغفر لَك ديم 4 [الأحزاب: 4171-7١‏ ومن ترك شيئًا لله 
عوّضه الله خيرا منه» ورزق الله -تعالی- لا يُستجلب من معاصيه. 

فعليك أن تنفصل من هذا العمل فوراء وأن تطلب الرزق فيها سواه 
وأبواب الرزق -والحمد لله- كثيرة. 

أما ما كسبته من هذا المال المحرّم» فإن كنت جاهلا حين دخلت فيه؛ ولم 
تعلم أن ذلك حرام عليك» فإنه لا شيء عليك» لأنك اكتسبته عن جهل» 
وليس فيه أكل مال لأحد. ولكن إن تصدقت با يقابل القيام على تشغيل 
الأفلام المحرّمة» فهو اول وأحسن. والله أعلم. 

RRR 

)٤۹٤۹(‏ يقول السائل خ. ب. س: آنا شاب أهوى الكتابة» و أقدِم على 
كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتاعية طيّبة من نسج 
خيالي وتصوري» وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقتصص. 
وتقاضي الملل عنها كجوائز تقديرية في المسابقات» أو تمارستها كمهنة لطلب 
الرزق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم 
تكتب عنها لا يخلو: إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس» حتى ينقذهم الله 
منه بمثل هذه التصويرات التي تصوّرهاء وإما أن يكون تصويرا لأمور غير 
جائزة في الشرع. 

فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع» فإن هذا حَرّم» ولا يجوز 


فتاولاوولین ل ل لابج 


ظ بأى حال من الأحوالء لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» وقد 
قال الله -سبحانه وتعالى-: ‏ وَتَمَاونواأ عل لر والتوئ > ولا عاونا عَلَ الام 
وَالْمُرُونَ 4 [المائدة: ب[ 

أما إذا كانت لمعالحة داء وقع فيه الناس» لعل اله ينقذهم منه مهاء فان 
هذا لأس يله يشرط إن عا أنه غير واقعى» مثل أن تجعله 
أمثالا تضربهاء حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عر أما أن تحكيها على أنه 
ا نها هي خيال» فان هذا لا يجوز لا فيه من 
الكذبء والكذب مَُرَّم؛ ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه صرب مَثل يتضح 
نه الال والعافية لو حص السك مادا 

واتخاذ ذلك سبياء ور سف اي راي إذا كان 
معالجة أمور دنيويةء لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تُطلّب بعلم دنيوي» أما إذا 
كان في أمور دينية» فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تَجعل سببا للكسب» وطلب 
المال» لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله -سبحانه وتعالى- قول 


ما ر رر ررم 


-تعالى-: « کان یرید ال لدا وزينتها ويلم أعَسَلهُم فيا ور ف فيا 
یسون ا REO)‏ بن لس ن ف اخ إل كاد وحبط ما 
وباطل ماڪ انوا يعَمَلُونَ 4 [هود: .]١ 5-١١‏ 

ا العا لعي ا الى ایتا دی - إن كان 
فيها إعانة على إثم وعدوان, فإنها مَحرّمَة بكل حال» وإن كان فيها إعانة على 
مايا ا ا 
صورة الأمر الواقع» لأنها لم تقع» وأنت إذا صَوّرتها بصورة الأمر الواقع 
-وهي لم تقع- كان ذلك كَذِبَاء أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي» فإن كان ما 
تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية» فلا حرج» لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب 
للدنياء وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينياء فإن الأمور الدينية لا يجوز 
للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنياء لأن الدّين أعظم وأشرف من أن يكون 
وسيلة لما هو دونه. 


»ا سس تووفهك ذف 


(4900) يقول السائل أ. م. ع. ص: سماحة الشيخ آنا عاملء وكفيلي لا 
يُصَلّ الصلاة المفروضة:؛ وأنا -والحمد لله- ملتزم بصلاتي وصيامي» وهذا من 
فضل الله علي فهل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه 
منه؟ أفتوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نفتي هذا السائل نوجه نصيحة إلى 
كفيله» حيث ادعى هذا السائل أنه لا يصلى» فإن كان الأمر كذلك» فإننا نقول 
لهذا الكفيل: اتق الله في نفسك» واحمد الله -سبحانه وتعالى - على هذه النعمة. 
وقم بواجب الشكر لله رب العالمين. فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلا 
وفطرة وشرعا. 

فنقول لهذا الذي لا يصلي: اتق الله وصّلّء فإن الصلاة شأنها عظيم 
وثواها جليل» وتركها خطر عظيم» فإن أصح أقوال أهل العلم: أن من ترك 
الصلاة فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة لأن الله -تعالى- قال في كتابه عن 
المشركين: کن تابا وأَكَامُوا اللو وَءَائََا لر ڪوه ونځ في لين 4 
[التوبة: .]١١‏ وهذا يذل على أ نهم إذا لم يقيموا الصلاة» فليسوا 
دين الله» ولا تنتفي الأخحة في الدّين إلا إذا انتفى الإيهان» وصار الإنسان 
كافراء لأن المؤمن -وإن كان ضعيف الإيمان- ما دام لم يَصل إلى حد الكفر فهو 
أخ لناء ونُحبّه على ما معه من الإيمان» وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي. 
والنبي Sl SLD‏ إن بن الرَّجْلٍ 
وَين الشرك وَالْكُفْر م رل الصّلاة)7'". أخرجه مسلم من حديث جابر ط6 . 

وقال النبي yT‏ «العَهدٌ الَّذِي بَبَنا ويبْنَّهُمُ 


سے ر سے 


الصلاۃ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ گم" 


وقد تقل إجماع الصحابة ف على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق 
التابعيٌّ المعروف» حيث قال: كان أصحاب رسول الله دل امعد ركني 
آله وسلم- لايرون شيئًا من الأعمال تركه كف غير الصلاة. 

ومن تقل الإجماع إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. - 

والنظر أيضًا يقتضى أن مَن ترك الصلاة فهو كافر» ووجهه أن كل مؤمن 
و مو ا اام عد ضوخل دوعتل رس ل عا 
المؤمنين لا يمكن أن يدعهاء ويحافظ على تركها. 

فالله -سبحانه وتعالى- رفع شأن هذه الصلوات» فَرَّضَها على رسوله 
يي من غير واسطةء وفَرّضَها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشرء وفرّضَها 
عليه في أفضل ليلة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

فإن الله فَرَضَهًا على رسوله ية ليلة المعراج حين عرج به إلى السموات 
السبع» وهذا يدل على محبة الله لماء وعنايته بها. ظ 

وما يدل على عنايته بها أنه قَرّضها أول ما فرّضها خمسين صلاة» ورضي 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك واطمأن إليه» لكنه -سبحانه 
وتغال- فف غل عباده» جلها كمسا بالفعل» وسين ف الميزان. 

فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن مَن ترك الصلاة تركا مُطْلَقاء لا 
يصلى أبداء فإنه كافر كفرا حرجا عن الملة. ظ 

ومن الان أن هذا كفل لو اه شخ فل 6 عار أن له 
يرضى بذلك أبداء وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا عات خصومة 
قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاة» فإذا كان لا يرضى أن يلقب بالكافر من 
ا 
ك الذي لقبه به» حيث قال: (إِنَّ بن الرَجُل وَبَيْنَ الشركِ وَالْكُفْر ترك 
الصلاة». 

a 


0D 


-عز وجل- في أنفسهم» وأن يقوموا بالصلاة» إخلاصًا لله» واتباعا لرسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وليجَرّبواء فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين 
وثلاثاء فإنهم سيرغبون الصلاة» وتكون الصلاة قَرَّة عين لهم ويأنسون بهاء أما 
إذا استحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم ذكر الله» وأنساهم الصلاة» فإنهم سوف 
يروما ثقيلة -والعياذ بالله- ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى 
الكفر. 

أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل» فإنه لا حرج أن يبقى عنده» 
ولكن يجب عليه أن يناصحه دائ|ء وألا تُحَقّر نفسه عن النصيحة» إذ ربا يقول 
العامل: أنا عامل كيف أنصح كفيليء وهو في نظر الناس أعلى مني قذراء 
وأكبر مني جامّاء فكيف أُنٌاصِحه؟ نقول: لا حرج أن تناصحه؛ وإن كنت أقلّ 
قذرا في أعين الناس» فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله أكبر منه قدرا. 

وهناك بعض العلاء يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر» ويحمل 
النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك مَن جحد وجوبَباء وتركها 
جحدا لوجوبهاء والحقيقة أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. لأنه إذا حمل 
النصوص الواردة في الترك على الجحد. فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر 
اللفظ. فجنى عليها من وجهين: 

الوجه الأول: أنه صرفها عن ظاهرها. 

والوجه الثاني: أنه استحدث لما معتّى لا يراد بها. 

ثم نقول: إن الجاحد لفرضية الصلاة كان قد عاتن بين سامون 
يكون كافرا سواء صلاهاء أو لم يُصلّهاء > حتى ولو فرض أنه يحافظ على 
صلاتهاء ولكنه يقول: إنها نافلة» وليست واجبة. فإنه كافر. 

واستدل بعض الذين ذهبوا هذا المذهب بأدلة. ولكنى تتبعت هذه الآدلة 
زافق ا وح ا لاريم عن ا چا فس او 
أصلاء وإما أنها مقَيّدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة» وإما أنها أحاديث 


ضعيفةء لا تقوم بها الحجة» وإما إنها في قوم يُعذّرونَ بالجهل؛ > يكون الإسلام 
قد درس عندهم» ول و ا وإما أنها عامة تُخصّص بأدلة كُفر تارك 
مح رسيا ا ا 
العام حَصَص بالخاص. 

ثم إن الله -سبحانه وتعالى- يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب مِنْ أجل 
التضييق على عباد الله» وإخراج عباد الله من الإسلام ولكننا ذهبنا هذا 
المذهب. لأننا نرى أنه هو الذي دل عليه كلام ربناء وكلام نبینا -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- ونعلم أن التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والترشيد 
والقول بالإسلام» أو الإيمان» كله ليس راجعا إليناء وإنما هو راجع إلى الله 
الذي له الحکم» وبيده ملكوت كل شیء» فإذا حكم على شخص ما أنه كافر» 
فهو كافر» ونقول: إنه كافر. ولا نبالي» وإذا حكم على شخص أنه مسلم» فإنه 
مسلم» فنقول: إنه مسلم. ولا نبالى» وهكذا. 

كا أن التحليل والتحريم والإيجاب كله إلى الله و 
الوصف: الإسلام والإيان والكفر والعصيان» كله إلى الله -عز وجل- وإذا 
قمنا با يقتضيه الدليل» فنحن معذورون. بل مشكورون على ذلك» 
ومأجورون عليه» ولَسْنا نريد أن نضيق على الناس» أو خرجهم من دينهم إلا 
ببرهان يتبين لنا. | 

وننصح 5 بالذات أن يتقوا الله -عز وجل- في مكفوليهم» وأن 
يؤدوا إليهم حقهم > فإن كثيرًا من الكفلاء -نسأل الله لنا وهم الهداية- 
ضيعون کن بأتون بهم ين هؤلاءالفقراءاذين جاؤوا لتحصيل أقمة اليش 
لهم ولعوائلهم» فتجده يعاطل بحق هذا العامل» يمضى الشهران والثلاثة 
والأربعة» وهو لم يُوَفّه حقّه» وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسئولة هدده بأن 
يلغي عقده. ويرد إلى بلاده» بل تجده يجعل عليه ضريبة كل شهر ويقول: لا بد 
أن تأتي بائتي ريال بثلاثمئة ريال. ثم يتركه في البلد» فهذا لا شك أنه حرام 
ولا يجوز. 


فإن هذا وا يناني نظام الحكومة» وثانيا ظّلم لهذا العامل المسكين الذي 
قد لا يجد ما فرضه عليه هذه الكفيل. 

ثم إني ذَكّر هؤلاء الكفلاء بأنه ربا يأتي يوم من الأيام يكونون هم 
بمنزلة هؤلاء الفقراء» فيحتاجون إلى الناس» ويذهبون إلى بلادهم» ويفعل بهم 
ما فعلوا بهؤلاء» ثم إذا قدّر أنهم سَلِموا من عقوبة الدنياء فإنهم لن يَسلّموا من 
عقوبة الآخرة» حيث يهضمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم. 

ولقد قيل لي: إن بعض الناس يتفق معهم على أجر في بلادهم» ثم إذا 
وصلوا إلى البلد -أي بلادنا- قالوا: لا نعطيك إلا كذاء أو ارجع. فمثلا 
يتفقون على أن الشهر بخمسمئة ريال» فإذا وصل إلى البلد قالوا: لا نعطيك إلا 
ثلاثائة» تريد هذا وإلا ارجع إلى أهلك. 

وهذا لا شك أنه حرام» وإخلاف للوعد. ونقض للعهد. وقد قال الله 
-سبحانه وتعالى-: ‏ وَأَوفوأ يِالْمَهَدٍ إن الع کات مسولا © [الإسراء: 4" ]» 
وقال: 2 يأَيهَا الد ءَامَنُوا أَوُوأ العفو 4 [المائدة: »]١‏ وقال الله -عز 
وجل -: « وَلَاتَكوْنوا کال فصت عَرْلَهَا من بعد قرو كا 4 [النحل: 
]. 

فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وألا ينظر إلى الدنياء هو الآن قد 
يكون معا في دنیا ا البَدَن كثير المال» كثير الأهل كثير الأصحاب» 
لكنه سيأتي يوم من الأيام يكون منفردا في قبره بعمله» فليذكر الإنسان هذه 
الحال» وليذكر الحالة التي وراءها يوم القيامة» حيث يقتص الإنسان من 
ظَلّمه» حتى إن الرجل ليأتي بحسنات أمثال الحبال: «فِيَأتي قل شم هدا 
وَكَذَفَ هَذَاء وَأكَلَ مال هَذَاء وَسَفَكَ 2 م هدا وَصَرَبَ هَذَا َيُعْطى ١‏ هذا من 
حا و ین ی ن ت خا ابل أن بی تا َب جذ من 


4 4 ۱ 
حَطَايَاهُمْ َطْرِحَتْ عَلَيْه ي طرح في التار». 


فعلى المؤمن أن يتقى الله -عز وجل- في هؤلاء الفقراء الذين ما جاؤوا 

إلالحاجة» نسأل لله للجميع السلامة. ظ 
E‏ 

(4401) يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس ١‏ يُصلونء أو 
يُصَلُون أحياناء ويتركون الصلاة مرة أخرىء أم لا يجوز الشغل مع هؤلاء؟ وما 
حكم الأكل معهم؟ وجزاكم الله خيرا. ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشغل مع هؤلاء لا بأس به» لكن على 
الإنسان أن يناصحهم» ويخوفهم بالله» ويعطيهم الأشرطة التي فيها المواعظ. 
والكتيبات التي فيها المواعظء ولعل الله أن هديهمء أو هدي e‏ 
خير» قال النبي -صل الله عليه وعل آله وصلم- لعلي بن ابي طالب حين بعثه 
إلى خيبر» قال: الَآنْ ی بك رَجُل وَاحِدٌّ حر لَك منْ فر النمغ!"). 

أي: من الإبل الحمراء» وهذا يُضرب مثلا في الكثرة والغنيمة» لأن 
أفضل الإبل عند العرب هي الُمْر. 

فإذا تيسر أن بتدي هؤلاء؛ فهذا هو المطلوب. وإن لم يتيسرء فليطلب 
عملا آخر يبعد به عن هؤلاء» إما في نفس الشركة وإما في شركة أخرى. 
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(4405) يقول السائل ن. م. ع: ما مقدار الرّشْوّة بالنقود السعودية؟ وهل 
الهدايا التي تعطى بَعْضٌ الأشخاص هي رشروة؟ نرجو الإجابة بالتفصيل. 
وفقكم الله؟ 00 ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّشْوّةَ هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى 
رجه هي غاا من ازفا دوفو الل الذي ا ب الداو ای بدن 
البئر» وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: رِشُْوّة يتوصل بها الإنسان إلى باطل. 


ل و 
وعلى المعطي أيضًاء وقد جاء في الحديث عن النبي کل أنه لَعَنَ الرَّائِيَ 
ال الوه ا ورال مااع ر ارفا لع اماه 

ر ا ری يق ر م اما ها العقرية ال 

والقسم الثاني: رِشوّة يتوصل بها الإنسان إلى حقه المشروع» أو دفع باطل 
عنه» وهذه محَرّمَة في حق الآخذء وجائزة في حق المأخوذ منه. لأنه يريد أن 
يتخلص من الظلم» أو يتوصل إلى حقه» وهو غير ملوم على هذاء ولكن إذا 
حصل مثل هذا في مسئولين من الدولة» فإنه يجب على المواطنين أن يساعدوا 
الدولة في القضاء على هذه المشكلةء بإبلاغ الدولة بها حصل من هذا الجاني 
الذي جنى على الدولة» وعلى المواطنين» حيث منعهم حقوقهم المشروعة» أو 
حاول أن يحملهم ما يلزمهم بسلطة النظام الذي هو مسئول فيه» أو بسلطة 
العمل الذي هو مسئول فيه» والدولة لا ترضى ببذاء ولا سيا هنا في المملكة 
العربية السعودية» فإن الدولة -ى) بلغني- تحارب هذا محاربة بالغة عظيمة» 
وحَقّ ها أن تفعل» لما فيه من اختلال النظام والظلم؛ وإضاعة الحقوق. 

فالدولة في هذا مشكورة» ولكن التقصير منا نحن المواطنين» فإن كثيرًا 

من الناس تغلبهم العاطفة بالنسبة لهذا المسئول» ولا يحبون أن يوقعوه تحت 
يدي العدالة التي تتكل به» وتمنع هذا الغشم والظلم منه. 

ثم إن بعض الناس يقول: إن هذا أمر يطول» فكوني أرفع الأمر إلى 
الدولة» سيكون فيه سؤال وجواب وتطويل» وأنا لست بمسئول عن هذاء وفي 
الحقيقة أنه مسئول عن هذاء لأن الدولة إذا بلغها هذا الخبر من هذا الشخص» 
وثبت عندهاء فإنها سوف تجعله تكالا لمن قَبْلهه ولمن بعده» ولمن وراءه من 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 2155 رقم , وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرَّشْوَّة رقم 


«((1TV) والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء ي الراشي والمرتشي في الحكم» رقم‎ «(Yo۸*) 
. وقال: جس مسجم‎ 


کک 


المسئولين» وبهذا تحصل الفائدة العظيمة للدولة وللمسئولين أنفسهم» حيث 
يتورعون عن هذا العمل اين ا 

مس ی وة 

ا 

و 

ورشوَة مرّمَة على الآخذ دون المعطي» وهي التي يتوصل با المعطي إلى 
حقه» أو دفع الظلم عنه» ولكن مع ذلك إذا كان هذا موجوداء فإنه يجب أن 
يرفع للمسئولين في الدولة» حتى يلقى هذا المجرم جزاءه. 

وأما سؤال السائل عن المدايا فنقول له: إن الهدايا للمسئولين في قضية 
ماروا وا 
الصحيح أن النبي يك اسْتَمْمَلَ رَجُلَا مِنَ الأزء يمال له يد الا تبي على 
الصّدَقَق فلا قم َالَ: هدا َم هدا أَمْدِيَ ي. فَقَالَ بو الْهَلَاجَلَسَ 


0 ر 


e‏ ر 


في بت بيد أَوْبَيْتٍ مو ينر دى ا هم ل وَالَِّي فيي يِه لايد أَحَد 
مغ كیا إلا جاء به يوم ةبجول حل ركيب قو إن كَانَ بَعِيرَ ۶ EI‏ 


ها مس 8 شاه تَيِعَرَ). 4 رفع + بيَدِهِ حتی رايا عُفْرَةَ عفر إنطَيه: «اللّهُ هَل 
بلغت اللّهُمَ هَل بَلَّفْت) .ئ . 
وروى الإمام أحمد عن النبي اة أنه قال: «هَدايا الال علو لُول00). وهذا 
وإن كان في سنده ما فيه ولكنه يؤيده حديث عبد الله بن اللَْيّة الذي أشرنا 
إليه. ظ 11 
فالحدايا للعال والموظفين في قضية تتعلق بك لأجل أن يسهلوها لك هي 
من الرٌّشْوّة في الحقيقة» فلا يجوز للإنسان أن يستعملهاء لأنه يرشوهم» إلا على 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (0/ 475 رقم 715149). 


الوجه الذي ذكرناه قبل» وهو إذا كان يريد أن يتوصل إلى حقه؛ ولم يصل إليه 
إلا بذلك» فإنه يكون مباحا له» حراما على الآخذ» ومع ذلك فإننا لا نشجعه 
على هذا العمل» بل نرى أنه من الواجب عليه أنه يرفع هذا وأمثاله إلى 
المسيكو لين 

يا فضيلة الشيخ» إذن هو غير جائز من المهِدِي والمهدّى إليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اضطر المهدِي إلى هذاء ولم يتمكن من 
الوصول إلى حقه إلا بذلك» فهو في ضرورة لا يمكن أن يضيع حقه» ويكون 
الإثم على الآخذ. ولكن إذا أمكن أن يرفع الأمر إلى السلطات» فتعاقب هذا 
الرجل» وتعطي صاحب الحق حقه» فهو الواجب عليه. 
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(؟40) يقول السائل: إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية, ولا 
أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلغًا من المال لأحد الموظفين» فهل يجوز لي 
ذلك؟ أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الموظفين أن يتقوا الله -عز 
وجل- وأن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب» وألا تحابوا في وظائفهم 
شريفاء ولا قريباء ولا غنياء ولا صديقاء بل يكون الناس ا 0 
سراد كل من سبق فبى اق ولا قل هم أن وروا انات الان ون 
أجل التدكيل بالناس» أو إرهاق الناس» أو م مِنْ أجل أن يُضطّر الناس إلى بذل 
العوّض لهمء فإن فعلوا هذا فهم آثمون» بل وخائنون أيضًا. 

والواجب على من له وّلاية عليهم أن یتگل بهم ويؤدبهم؛ ويستبدل بهم 
خيرا منهم» ولكن هؤلاء الذين أخذوا منهم شيئًا هم آگالون للسّحْتء » أكالون 
للال بالباطل. آثمون من وجهين: الوجه الأول الخيانة في وظيفتهم» والوجه 
الثاني أكل هذا امال بالباطل» وعلى من وف من هؤلاء الموظفين وتاب أن يرد 
ما أخذه إلى أصحابه. 


(4404) يقول السائل: لَعَنَ رَد سول الله لا الرَائِيَ الى وا 
فبادا تنصحون هؤلاء الناس الذين يأخدّون الوه من الناس؟ وإن كانوا 
شا هل صلاتهم وصيامهم وزكاءهم تنفعهم ؟ أرجو منكم النصح 
والتو جيه حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّشْوّة من السَّحْتء وهى أخذ الال على ما 
يجب بذله على المرتشى» وتكون ٤‏ القضاءء وتكون ٤‏ الإمارة. وتكون ي 
الوزارة» وتكون في الإدارة» وتكون في كل عمل . 

فكل إنسان يأخذ على ما يجب عليه شيئًا من الالء فإنه مُرنّشِء وآكل 


چ ات 


السحت مشابه لليهودء فإنهم: ل سکغوت لذي اڪ للحت 4 


[المائلة: ۲[ 

وقد روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لَعَنَ الرَّائيَ 
دەم 200 
وَالمرتشيَ 


والواجب على الأمة الإسلامية أن يقوموا لله -تعالى - بالقسطء وألا 
ودرا ساح ورا را 

النظر الأول: المرتشي» أي آخذ الو رة وهذا حرام عليه أخذ الرّشُوَة 
على كل حال. 

والنظر الثاني: الرافي الباذل لارشرة فهذا إن بل الاشر رة ليتوصل إلى 

باطل» أو يعتدي على أحد هو أحق منه با يطلبه» فإنه داخل في اللعنة» وحرام 
عليه أن يفعل» وإن بذل هذه الرّشُوّة ليتوصل إلى حقه الذي هو مظلوم فيه 
فإنه لا حرج عليه في هذاء ويكون الإثم على آخذ الرْشوَة الذي هو المرتشي. 

وإذا دخلت الرّشُوَّة في مصالح الام فسدت الأمَّة واختلت وانتثر 
نظامهاء وآلت إلى الحلاك والدمار» نسأل الله العافية. 


.)171017 أخرجه أحمد (۲۷۹/۰» رقم‎ )١( 


ا لي 

)400( يقول السائل: ما حُكُمُ الشرع في نظ ركم في السو شوه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّشْوّة محرّمة» بل هي من i‏ ثر الذنوب» 
لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَعَنَ الرَائِيَ E‏ 

ولكن ما هي الرَشْوَ وَة أولاء حتى يتبين لنا عظّمهاء وعظم جُرْمهاء وكون 
صاحبها مستحقا للَمْن؟ الرُْوّة أن يبذل مالا للحاكم ليتوصل به إلى إبطال 
حى » أو إثبات باطل» هذه ال شو فإدا کان لحد حكومة عند أحد القضاة. 
وذهب إليه مهدية» فهذه رشوّةء وكذلك لو اشترط على الناس أن يعطوه كذا 
وكذا ليقضي حاجته» فهذه أيضًا من الرَشُوَة. 

وها لو كانت ال شوة ة لدفع مَظْلمَة كشخص أراد أن يظلمه ظالم» فدفع 
إليه مالا ليَسْلّم به من شرّهء فإن هذا ليس برشرّة» بل هو دفاع عن النفس. 
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(440) يقول السائل: أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوَة» ومُرَتبِي لا 
يكفي سوى عشرة أيام من الشهرء فهل آخذ قيمة معقولة من الرّشْوة لسَّد 
حاجات الأسرة أم لا؟ وما حكم الشرع في نظركم في هذه المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: أخذ الرْشْوَّة من السّحْتء وأكل 
ا مال بالباطل» وقد ورد عن النبي 5 فيها من الوعيد ما يستلزم لكل مؤمن أن 
مها وا عل للك أن اعدا راو ¿ أجل حاجتك» بل الواجب 
عليك أن تة تقوم بالوظيفة على التهام» وتعطي كل ذي حق حقه» وقد جُعل لك 
مقابل عملك هذا ذلك الراتب الذي تعطاه» وإذا كان لا يكفيك الراتب إلا 
لدة عشرة أيام من الشهرء فلعلك تجد لك مهنة أخرى تستغني بها كل وقتك؛ 
ساي رايا -سبحانه وتعالى-: ومن يق الله 
ل وبرزفه من حَيثُ لاير 4 [الطلاق: 7-"]» وقال -تعالى-: 


2 ص 


00 الله ES‏ ر 4% [الطلاق: .]٤‏ 


(4401) إيقول السائل: ما الحكم في الرّشْوّة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم 
يتم إلا بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من 
الناس» وذلك أن بعض المسئولين -نسأل الله السلامة- ياطلون في تنفيد 
أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رة شوق وال رة ماخر دة من الرّشاء الذى يتوضل ره 
الإنسان إلى الماء ا فهى عبارة عن الشىء الذي يبذله الإأنسان ليتوصل به 
إلى مقصوده. ١ ١‏ 

وهذا المقصود إما أن يكون حراماء وإما أن يكون حلالاء فإذا كان 
المقصود حراماء مثل: أن يبذل الرّشْوّة ليتوصل إلى باطل يدعيه» وليس له أو 
يتوصل إلى إسقاط حق عليه» وهو مُلرّم به» فهذه الرّشْوّة حرام بلا ريب من 
وجهين. 

الوجه الأول: أنها إعانة على أكل المال بالباطل» حيث يأكل المرتشي ما 
بالباطل بغير حق. ظ 

والثاني: أنه يتوصل بها إلى إبطال حقء أو إلى إثبات باطل» ولا ريب في 
تحريم هذه» وأنها - والعياذ بالله- من أفسّدٍ ما يكون إذا وقعت في المجتمع. 

أما القسم الثاني من الرَّسْوّة: فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له 
ثابت» لكنه يواطّل به حتى يُسَلَّم هذه الرّشْوَة وهذه جائزة للدافع إذا لم 
يتوصل إلى حقه إلا بهاء ولكنها حرام على المدفوع إليهء لأنه يكون بذلك خائنا 
لأمانته التي ولي عليهاء وآكلا للمال بالباطل» لأنه ليس له حق في هذا المال 
الذي بذل له المسئول» فيجب عليه إقامة العدل» ويجب عليه القيام بوظيفته 
سواء أُعطِيَ أم م بء هذا مقتضى الأمانةء ولكن في مثل هذه الحال يبغي ‏ 
للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله» لأجل أن يقيموا فيه 
العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزير هذا تَعَزِيرًا يردعه 
وأمثاله عن مثل هذا العمل الْمَشِين والعياذ بالله. 


7-29 فازب 

)٤۹0۸(‏ يقول السائل: سمعت حديثا عن الرسول ككل أنه لَعَنَّ اراش 
وَالْمْرْتَئَِ! '. فهل يدخل في هذا مَن كان عنده حاجة في إحدى الدوائر 
لاا ال ار SE‏ ل ا أو لم تنقض 
بان وليس في ذلك ظّلم لأحد. أم أن مثل هذا جائز شرعا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العملية التي ذكرها السائل. وهي أنه 
يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية» ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع 
شيء للموظف,. هذه العملية لها جانبان: الجانب الأول جانب الدافع» 
والجانب الثاني جانب المدفوع إليه. 

أما المدفوع إليه هذا الأمرء فإنه يكون آثاء والمال حرام عليه» لا تيل له 
أكله. لأنه أخذه بالباطل» فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي 
َكلت إليه» بدون أن يستجدي الناس» أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالا 
لقضاء حاجته المتوطة به» وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل» وأن يؤدي 
الأموال التي أخذها إلى أصحابهاء إن كان يمكنه العلم بهم» فإن لم يمكنه العلم 
بهم» فالواجب عليه أن يتخلص منهاء إما بالصدقة على الفقراء» وإما ببذلها في 
مَشْارِيعٌَ نافعة» وينوي بذلك التخلص منهاء لا التقرب بها إلى الله» لأنه لو 
نوى بهذه الأموال التقرب إلى الله لم يقبلها الله منه» فإن الله -تعالى - طيّبٍ لا 
يقبل إلا طيباء ولم تبرأ ذمته منهاء لأنه تصرف بها على أنها لنفسه» فيكون قد 
أتلفها على غيره» ولم تنفعه في الآخرة» ولكن يتصدق بها تخلصا منهاء أو 
يصرفها في مشاريعَ أخرى نافعة» وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة» ولكن 
يكون له أجر التوبة منهاء والله -تعالى- يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئًا من 
ال تالكر راف ى ل لتاب وا 
ممل حسملا صَِلِحا اوه دل اله سيتكاتهخ حَسَنَبٍ وکان الله عفرا 
تَحيمَا # [الفرقان: .]۷١‏ 


mm 559 

أما الجانب الثاني» جانب الدافع» فإن الدافع ليس عليه شيء» إذا كان 
دَفعُه هذا مِنْ أجل تخليص حقه» ولم يتضمن ضررا على غيره فإن تضمّن 
ضررًا على غيره حرم عليه ذلك» وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور. 

CEE 

(4409) يقول السائل: يوجد لدينا في بلادنا عادات وتقاليد يسمونا 
قلق وهي أن لكل قبيلة حدودا من الأراضى تُحَدٌ من الجهات الأربع؛ ويقع 
بين القبائل خلافات ومنازعات على هذه الحدود. فيضطرون إلى المحاكمة في 
الدوائر الحكومية. ولدى مشايخهم الذين نصبتهم الحكومة لعرفتهم بحدود 
قبائلهم. ثم يوجد ؤلاء القبائل واب وهؤلاء النواب يقومون بتكليف أفراد 
القبيلة بجمع مبلغ من المال» مثلا ثلاثين ألفاء ويأخذها نائب القبيلة يأكل منهاء 
بع aS e‏ » بقصد الوقوف معه ضد خصمه. وأنا غير 
مرتاح هذه الأعمالء لأنها تلك القبائل» وأيضًا لا أدري ما حكمها في الشرع» 
فأفتونا فيهاء وأرجو الرد سريعا؟ ١‏ _ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الإنسان إذا توصل إلى الباطل 
وال كان ها الال كران حرام عله وره كبيسا ف ا ملعوث:فاعلياء ف 
يجوز لهذا النائب أن يأخذ شيئًا من أفراد الناس لأجل أن يدافع عن حقوقهم 
على وجه ليس له فيه حجة شرعية» أما إذا كان هناك حجة شرعية في هذه 
الحقوق؛ وآخذ النائب أجرا ه بواج ارال ا 

ER 

(4410) يقول السائل: ما حَكُمٌ من خان اا أو غبره؟ وما 
كفارته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خيانة الأمانة من علامات النفاق. فإن التي 
حصن الله عليه وعلى آله و قال: (أَيَةَ ة الْمُتَافِق تََثُ: ڌا حَدَّتَ كدب 


وَإِذا وعد أخلف وَإِذا اوغ تان 0 


ww 9‏ قتَو كط لت 

ولا تل لأحد أن يخون الأمانة» سواء كانت قوليةء أو فعليّة» لأنه إن 
فعل ذلك كانت فيه علامة من علامات النفاق» وربا تسري هذه حتى تصل 
إلى النفاق الأكيرء والعياذ بالله. 

فإذا حدثك إنسان بحديث وقال: إنه أمانة. حرّم عليك أن تُفْشِيّه لأي 
أحدء وإذا عاملك معاملة» وقال: إنها أمانة» حرّم عليك أن تُفْشِيَهَا لأي أحد. 
فإن فَعَلْت فقد خنت الأمانة. 

لكن لو فرض أنك أخطأت فحنت الأمانةء فالواجب عليك أن تتحلل 
من ائتمنك» لأنك ظلمته حيث خنته» لعل الله يهديه فيحللك» والذي ينبغي 
لمن جاءه أخوه معتذرا أن يعذره ويحلله» حتى يكون أجره على الله -عز 
وجل- كما قال -تعاى -: ا هَمَنَ َفَاوَآْصَلَمَ اجره لَه 4 [الشورى: .]4٠‏ 

ولا شك أن الأمانات تختلف في آثارهاء فقد يكون إفشاء السر في هذه 
الأمانة عظييّاء يترتب عليه مفاسد كثيرة» وقد يكون متوسطاء وقد يكون 
سهاا. 
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1 يقول السائل: اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج 
مريض بطريقة ماء دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج» والإقامة في 
المستشفى» فما حكم الإسلام في هذه القضية؟ وهل الإثم يقع على المريضء أم 
على الموظف. أم على المريض والموظف. سواء كان المريض فقيرا آم غنيا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل حَرّم» لما فيه من أكل مال الناس 
بالباطل» فالمريض الذي دخل في هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات. 
وأجرة الإقامة» لا يجوز أن يخرج منه إلا بوجو بيّن» حتى يمكن استيفاء 
العوض منه» وأما إخراجه على وجه الاختفاء لئلا يلزمه ما التزم به» فإن هذا 
حَرّم» وليس التحريم خاصًا بالمريضء بل عامٌ للمريض ولمن سعى في إخراج 
المريض من موظف وولي» فهذا حرام على الجميع» لأنه تَعَاوْنْ على الإثم 


سے cal‏ ْ 1 | يم سے 
١ e.‏ سر ۰ ٠‏ 
چ 
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والعدوان» وقد قال الله -تعالى- :ا (ولاعار توأعل الث والعدو 
[المائدة: ؟ ]. 

وهذه الطريقة -في الحقيقة- هى التى أَصَرّت المسلمين» وأفسدت 
سُمعتهم بين العالمين» وهي ما يحصل من بعض المسلمين من مثل هذه الأمور 
التي تتضمن الخداع وا مكرء وأكل أموال الناس بالباطل» وهو محرّم غير جائز. 

فعلى المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله» وكذلك على 
الموظفء ومن تمام التوبة -ولا تسقط التوبة إلا به - أن يذهب إلى المسئولين في 
المستشفىء وأن يُسلّمهم ما التزم به يمن وض . 

EF 

(4590) يمول السائل: من المعلوم إذا كان الثىء محرّمّاء فإن المال 
المكتسب منه يعتبر حراما أيضًاء فالخمر مثلا حرام لذا كان المال الناتج عن 
بيعها حراما أيضاء وعليه فقد أقيم حفل ني كبير في أوروباء وني كثير من 
بلدان المسلمين» ممعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في 
إفريقياء ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء مُحَرّمة» وبناء على ما ذكرناه. 
هل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حراما؟ وكذلك ما يتلقاه المسلمون 
المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية؛ أو عَيْنِيّهَه هل هي 
خرام آم حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر کا ذكر السنائل أن کل شیء اكتسب 
بالحرام» فإنه يكون حراماء ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبهء إن أنفقه لم يبارَك له 
فيه» وإن تصدق به لم قبل منه» وإن خلفه كان زادا له إلى النار. 

أما بالنسبة لمن بُذل له ذلك الشىء» فإنه لا يكون حراما عليه» وذلك لأن 
التحريم كان للكسب لا للعين» فكل شيء محرّم لکسبه» يكون حراما على 
الكاسب فقطء وأما مَن أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال» فإنه ليس حراما 
عليه» أما ما كان حراما بعيّنِه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره» كما لو 


١) 


با 
هذا البروق» اللي الان احا ااا :إل اجه فاح كرون 
واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك. 

وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين» يجوز قبُوها 
بشرط ألا يكون في ذلك إذلال للمسلمينء فإذا كان ود الكفار يتبرعون 
o‏ ال لإذلال المسلمين وإخضاعهم» وكونهم تحت رحتهم» فإن ذلك 
لا يجوزء لأنه لا يجوز للمسلم أن يُذْلّ نفسه: لا سيا أمام أعداء الله الكفار. 

2 

(1359) تقول السائلة م. خ. ص: يا فضيلة الشيخ؛ لي عة وهي عرّافة: 

براه سارها أو تعطينا نقوداء علا بأن هذا مورد رزقهاء والنقود التي 
تقوم بإعطائنا إياها تَر عليها من هذا العمل »فا الواجب تجاه ذلك؟ وهل هذا 

المال حرام؟ وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه؟ أفيدونا جزاكم الله خبر|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن 
تناصحوهاء وأن تخوفوها بالله -عز وجل- وأن تقولوا: إن النبي كَل ّى ء 
حُلْوَانِ الكَاِنٍ' '. وإن كل كسب يحصل عليه المرء ِن عمل محرّم فإنه يكون 
حراماء فإذا انتهت فهذا هو المطلوب» وإن ل تَننهِ فقد برئت الذمة من تَبعَاتها. 

وإذا أهدت لكم شيئًا مما اكتسبته. فإن كان في رده مصلحة» بحيث 
تخجل وترتدع عن هذا العمل فَرّدُوه وإن لم يكن في ذلك مصلحةء فلا بأس 
أن تقبلوه» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ال ا 
وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السّحْت. 


f 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ثمن الكلب» رقم (5؟1١5)),‏ ومسلم: كتاب الْمسَاقَاق باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن» رقم .)٠١١۷(‏ 


9 ) تقول السائلة: إن زوج ابنتى يشتغل في أعمال متنوعة» وإني 
أعرف ومتأكدة أنه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام» وإنني لا أذهب إلى 
بيتهم إلا في المناسبات عندما يكونون مرضى» أو غير ذلك» وأتناول معهم 
بعض الأطعمة خوفا من غضب ابنتي» فهل في ذلك إثم علِّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا إثم عليك في هذه الحال» لأن زوج ابتتك 


له مورد حلال» ومَورد حرام» وإذا كان للإنسان مَوْرِد حلال» ومَوْرد حرام 
فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه» أو يشرب من شرابه» وقد ثبت عن 
النبي اة أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية' '. 
ظ وشت عنه ڪل أنه مات ودرعه مَرْهُونَة عند بودي بِطَعَامٍ اشر 
لكين سا يا ابي وي بي 
على الإنسان أن يتناول شيئًا منه. 
RRR‏ 

(4450) يقول السائل س. ع. أ. غ: إنني في البادية» وفي رؤوس الجحبال» 
ولا يوجد لدينا رمل صالح للإسمنت» وإننا نأخط الرمل من بطون الأودية يبن 
ملك ناس بدون إذن منهم» لنصلح به خراناتناء فهل علينا إثم في الرمل الذي 
نأخذه يمن ملك ناس بدون إذنهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الملاك الذين يملكون الأراضى يملكون 
الأراضي» وما يتصل بهاء فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شينًا إلا بإذنهم؛ 
لا سيا إذا كان هذا الأخذ يضدٌ بالأرضء مثل أن تكون الأرض للزراعة. 
وأنت إذا أخذت منهاء فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع» ويضرٌ ذلك 
بأهلهاء ولا شيء عليك في لو استأذنت منهم» وطلبت منهم الإذن» وهم إذا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


استأذنت منهم» وليس عليهم ضررء فإنه لا ينبغي أن يمنعوك, لأن هذا قد 
يكون شبيها بالكلا والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فَضْلّه عن غيره. 
2 

(0) تقول السائلة : بعض النساء اليوم إذا رزقت إحدى صديقاتها 
بمولود تقوم بإعطائها ما يسمى بالحفالة» وهو عبارة عن مبلغ كبير من الالء 
قد يثقل كاهل الزوج» ويسبب بعض المشكلات» فهل هذا له أصل في الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في 
الأصلء لأن الأصل في الهدية -بل وني جميع المعاملات- الل والصحة. إلا ما 
قام الدليل على تحريمه» فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد هم الولد أهدى 
إليه أقاربه شيئًا من المال» فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان. تبعًا للعادة والعرف 
لا بدا بذلك لله -عز وجل- لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة: 
إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضررًا على أحد» فإن الضرر منوع» فلو كانت 
هذه العادة تثقل كاهل الزوج» بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا 
الملل الذي يثقل كاهله لتؤديه لمن ولد ها الولدء فإن ذلك ينهى عنه. لما فيه من 
أذية الزوج وإحراجه. أما ما جر ت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي 
يجلب المودة والمحبة» فلا بأس به. 
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[البقرة] 


هو لدی خی لكم نا فى اَلْأَرْضٍ مِيعًا 4 [البقرة: ۲۹] O‏ 
« وقد علقم الِب عتَدَوأ مِنَكُمْ في الست فَفلْنَا لَهُمْ كوا رده خَِكِينَ © [البقرة: ٠٠۸٠......]٦١‏ 
فوت للذ این جود الكتب نیم ثم ولو لدا ن عدر أله 4 [البقرة: ۷۹] .... ۲۰۸۰۲۸ 
N ae‏ يها 4 [البقرة: 17/7] 1# 5 511 
فَمَنِ أَضْطرٌ غَيرٌ باغ # [البقرة: 177 ] E‏ ااا 
« کیب لک إا حَصَرَ ادكه ألْمَوْتُ إن رك حًا ألْوصِيّةٌ 4 [البقرة: ]1٠١‏ ةا 
سي سين 00 * [البقرة: ]١47‏ م الحا 
ممن أغْتّدَى ڪَيکم فَاعَنَدواعَيَهِ بمثل ما ) عْتَدَئ عل [البقرة: E ]٠۹٤‏ 
4 تُلْقُوا بدي إل البَبلكُدَ 4 [البقرة: ]١96‏ ...... 25517 الع مو ا OVE TET‏ 
ا a e‏ 0 اا 
َأَلَّذِنَ يُتَوََوَنَ منم ويدرون أَزوجا يريصن بأنفسهن أَريعَة َة حبر وَعَقرا 0 ]اام 
درن للف بن ول کن شوج 9 ر ل َة سف ما د و ضَهُ 4 [البقرة: [YTV‏ 
ا 000011 00 ا 
ل يتأيها الَذنَ ءامنا اام بأَلْمَنَ الى 4 [البقرة: oy ]۲٠٤‏ 
« ايها الِب ءامو أنفِمُواً من طَيْبَنتٍ [YY N‏ معو ا م ا م ا 


سے ا > غير عرف ا سے و م 


فمن جاه موعظة من بء فانتهيل فَلَهَء ما E‏ اک اه ¶ [البقرة: ۷9] ...24 05014 لاد 
VET!‏ هلل ONT 114011101 AAT <Y A0 VV‏ 

« يتأيها درت ءامنا اتقو آله ودروا ما قى من لرا إن نشم مُؤْمنِينَ © [البقرة: ۲۷۸] ...۰ ۸» ۰۸٩‏ 
۳۴ 111011411711۹ 


9 ون لم تَعْمَلوأ ادوا بحر من لله ورسولوء 4 [البقرة: ۲۷۹] ا 0 
د ر رجت سے سے 
لا وان كرت دو حيرو فط إل مسرو © [البقرة: OT esi ASS AASaR ]۲۸١‏ 


کر صر ر ور 


اھا لدت اما إا تَدَايَدمُ يدن إل أجل كى أ بوه 4 [البقرة: ۲۸۲] 51000 
VV <11 (0۹ (OV‏ ؟ ١75‏ 


عط 
ل چ وین کر عل سَمَر وم دوا کیا فرحل مَقبوْصَةُ 4 [البقرة: ۲۸۳] . 2141/0147 5154194 


ص 


[آل عەران] 
ل يتأيها الِب اموأ كا تأكلوا ا تنسكا ا 4 [الضهران: 1۳°[ م ع قم قي 
۹۳ ل ا ل 
[الساء] 
ولا وتوا السّمَهَآه آمو کک الى جَمَلَأسَهُ لي و 4 [النساء: ©] ااا 
وأبئلوا الي حَهَ دا بوا أليّكاحَ قن ءاسم متهم 0 رشدا قاضو للم أ مو © [النساء: \VY...... ]١‏ 
# من بعد وص َة بوص يبا أو دين 4 [النساء: VVE ]١١‏ ومنب اال نل 
TV PVE CIV TE oV TEY E PV‏ ل ل ل 
من بع وَصِيِّةَ وص مها أَوْدَبْنِ 4 [النساء: FAY TVA PVT TE TOE YEY ........ ]١١‏ 
4r A‘‏ 
١‏ يت دود أل 4 [النساء: ]١١‏ ا ل r E‏ 
TEE TE FY‏ اوسن Vo VETO‏ 
ولا اوا أنشسكم إن أنه ان یک دیا 4 [النساء: 4؟] ا و الو 
9 # ن اه يمرك أن دوا لأست إل أَمَلِهَا 4 [النساء: 58] EET Vs‏ 
ا لس ال N‏ لَ وول لذ ينك 4 [النساء: 0۹[ 0000000 
وما کات لِمُؤْمِن أن يَفَحُلَ مُوْمِمًا إل حا 4 [النساء: ۹۲] O‏ 
$ # ا الس امنا | کا أ فَوَدمِينَ اوسيل سُهَدَآهَ ينو © [النساء: ه١] EG‏ ار 
وقد ترد عَم في الْكِنَبٍ 4 [النساء: yy ]١٤١‏ 1000000 
لن ألْفِقِينَ في ألدَرَكٍ الأَسَكلٍ من أَلَارِ ون جحد لَه تَصِيرًا 4 [النساء: 5 ]١5‏ 010000000 
« فظو مِنَ أل ادوا عمتا عَلمَ حيبت أجلت لحم 4 [النساء: ]17١‏ معد م ال لكا 
لين َه کم أن تَصِلُوا وان کل هي علي 4 [النساء: 10/5] ... ۳۱۹ ۳۳۷ ۰ ٢‏ 
۳۷٦‏ 
[المائدة] 
يابا لدت ءَامَنُوا أَوَهُوا بالْحَفُودٍ ) [المائدة: ]١‏ ل NEO VACO‏ هل مارلا 
RY‏ :الى كوك حزما 
وتعاوتوا على أل والشقوى ولا تاوا عل لتر وَالْمُرَونِ 4 [المائدة: ؟] yy‏ 


9 
0 


«سكتكشوت للکزب أَكَُونَ لِلسّحَتٍ 4 [المائدة: Oy ]٤١‏ 
اومن لم کم يمآ ارد أله أوْلتيكَ هُمْ امرون 4 [المائدة: ]٤ ٤‏ لا 
كايا الذي ءامنوا إِنمَا التمر والمييم والأصاب لازم رجش من عمَلٍ أَلشّيْطَنِ 4 [المائدة: ۹۰] es‏ 


155 485ل‎ لك١٠‎ cIOA CTY 


[الأنعام] 


ولا قروا مَالَ التي إلا يألتى هى لسن حى يلع أَسدّ د 4 [الأنعام: sss... [1o۲‏ ا 
a a [6 i hk‏ ا 
[الأعراف] 
$ آنا عي يَنْدُ شتی ين كار َد ين يلين 4 [الأعراف: E SN CREA ]١١‏ 
ل فل لما حرم ری الوک ما ظهرَ ها وما بَطنَ 4 [الأعراف: 17 ... 0 
[الأنفال] 
« اا الین امنوأ لا ونوا آله والرسول ونودو اسیک 4 [الأنفال: ۲۷] ss...‏ 5" 
[التوبة] 
طن تابا اموا ألصلؤة واد ألرَكَرةَ يځو نکم في اليد ي 4 الو Ess ]1١‏ 
« وما مَتَعَهُرْ أن تقب مهم مهم إل أَتَهْرْ حكفروأ يال وبرَسُولو. 4 [التوبة: ۲٠٠...... ]٥٤‏ 
© كل باه 0 4 وت hp‏ ا ٤١ eee ee e‏ 
ل # وم ن عَنهَدَ آله كث ءانا من فَضْلِوِء لنَصَّدََنَ © [التوبة: o ]۷١‏ 
زهوة] _ ظ 

© من کان بريد لحيو لديا وزيكتها وي للم أَعَمْلَهُمْ فيا وهر ذ ها لمكن 4 [هرد: 818 . 5 
[يوسف] 

« وکر الأخرة حير لذ “اموأ واا َون ) [يوسف: 51] ل 
[النحل] 

( کلک كرا لي ت لها عن د و اك 4 1ال 417] Nerme‏ 
[الإسراد] 


عد 


« وَأوْهوا بالْمَهْد إِنَّ ألْمَهَد کات مسولا 4 [الإسراء: 4 "] ل ل 0 


ير 


« ولا نَقَفُ ما ليس لك يه عل 4 [الإسراء: 5"] ا 


[الحع] 
قلا ألما عليه المآ هرت وريت 4 [الحجج: 5] 00000000 


[المؤمنون] 
ع م وواه م لس رمو ريره س ےط 
# يتأمها الرسل كلوأ مِن لطبت واعملوا حًا 4 [المؤمنون: ove ]5١‏ ال CN‏ 
« حو دا جاء أحدهم لمو قال رَبّ ارونو 4 [المؤمنون: 49] 0 
[العور] 
« لعفف الْذِينَ لا عدون نَكَاعا حى يفنم َه من فصل 4 [النور: “8*] 0000000 


€ 
ص 
۹ يدمو £2 


رم م مي ساح عه ل سم . + © أرء سوم براه - ا 
٠‏ #وأقسموأ بال هد أيملنهم لين أمرتهم يخرن فل لا ُفْسِمُوأ طاعة مَمْرُوقَةٌ 4 [النور: ١17٠١ ..... ]٥۳‏ 
[الفرقان] 
ل وَقَدِمَا إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَمَلْئدَهُ ها مَنمُورا © [الفرقان: 77] O‏ 
# إلا مس اب وا وَعَِلَ كمل حًا 4 [الفرقان: Ua ]۷١‏ 
[الروم] 


هك 8 9 2 f‏ اي ريل 3 
# وما ءَايسّم من ربا ليربواً ف أموال الناس فلا يرَيُوأ عند أله 4 [الروم: ۳۹] TAT‏ 


[ لقمان] 


3 ا عم ص ص 7 ر ص سل مهو دس 2.1 ور E‏ 
ون جلھداك عل أن تشر بی ما لیس لَك بو عم فلا تَطِمَهُمَاً 4 [لقان: PFO... ]٠١‏ 


[السجدة] 
« قلا لم تقس ما أخْفى هنم من فر أحينٍ جه ما انوا سلوي 4 [السجدة: 117] e‏ 
[الأحزاب] 
واا الین ءامو لذا كحنم الْمْؤْمئَتٍ شر فوش 4 [الأحزاب: 44] FA ees‏ 
«يكأمها الین ءامنوأ توا اه وَفُولُوأ ولا سَدِيكا 4 [الأحزاب: ]17٠١‏ 000000 
[الشورى] 
هَمَنَ ما وَلْسَكَمَ لمر عَلَ اَم © [الشورى: EATS SS ]٤١‏ 


3 2 > ٠ 
Dm ورات‎ 
ظ [النجم]‎ 
ر ظ‎ EE رس رصا چ ور‎ 

ل فلا مركو أنفْسَكُح هو علد يمن آي 4 [النجم: [YY‏ اا a‏ 
ل وآن لس لسن إلا ما سم »> [النجم: ۳۹] ل O‏ 
[الحشر] 
ومن بوق شح تیو اولك هم محرت ) [الحشر: 4] 00 
[المنافمون | 
« تاا لذبن امنوأ لا لھک آمو 51 دك عن ذڪر آله 4 [المنافقون: 4] ١‏ 


« فاقوا آله ما آسْمَطعَ 4 [التغابن: E ]١١‏ 
[الطلاق] 
ولت مامه 04 1 ص ورم ل 4د سير وي - مذ 
ليا لن إا طلفتم ليسا همون لِيدَته وَلَحْصُوا دة 4 [الطلاق: e ]١‏ 
ومن بسن أله عل لَه را 4 [الطلاق: 7] ا EA TIO‏ 0 
ومن ينق أله يجعل لَه مِنْ أمرو. هت 4 [الطلاق: ]٤‏ ا 1 751437445351 


[المرمل] 
ل ارون ير في الْأرْضٍ يعو ين صل هه 4 [المزمل: ]٠١‏ م a‏ 
ل وم يَفرٌ لَه مِنْ أَِهِ # [عبس: ]۳٤‏ ا ل 
لويل يِلَمُطْفْفِينَ > [المطففين: yy ]١‏ 


© إن عل َج لَقَايِرُ 4 [الطارق: ۸] ES RS SS e‏ 00 


«يل ورود ألْحَيَؤةَ أل 4 [الأعلى: 17] 011 00 
والأجرة حبر وأبتّج 4 [الأعلى: 11 ] 0 0 0000000000 


GED‏ قاو فر ليت 


[العاديات] 
« # أفلا يَعْلم إِذَا بعَيْرَ ما فى َلْصُبُورٍ 4 [العاديات: 9] E‏ 


GOG 


TOIT‏ 00 يكو 
فير اجاح الاثاس 
هم رع JN ¢} oh‏ 
ضير احاح الاس 
انَقُوا الله وَأَجمِنُوا في الطّلَب 0110 يا م O‏ 
انوا الله وَاعْدِلُوَابَئِنَ أَوْلآَوكُمْ .. 1٤٤‏ 1۹4۹۸ 01°20 °۷ ۹۹ ۰ 514 
YT TY TY 1Y‏ ل Foo oY FY‏ | 
احق الشّرُوطٍ أَنْ تُوفوا به ما اسْتَحُلَلْتُمْ بو الُرُوج NSN oleae‏ 
4 الأَمَانَةَ لل من تمتك و خر م خائتك بببج00010102010 0 اال 


إِذَا اخْتَلَمَتْ هَذْهِ الْأَصْنَافء فَبيعُوا كَيِفَ شِقْتَمْ ...۲۳ AA “Af‏ فى A AACA CAY‏ ندل لاحك 
1ل 111 IIT‏ و تل وا 


ذا تَبايعْتُمْ بالْعِيَةِ ... لط الله عَلَيِكُمْ ذلا ااا 


إا مات الْإنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلَانة. ...... Eee‏ 
اذهب فَالْتَمِسٌ وَلَوْ اعا مِنْ حديد ا 121 ....... ۳401 


سے م هو 


أشهد على هَذَا عَيْرِي FAA TAA ws.‏ لل TTI‏ ا ال YoY FTV‏ 
لوا المَرَائِضَ بِأَمْلِهَا ا بَقِيَ فَهُوَ لول رَجُلِ ذَكَرِ 0 0 
إن احق مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَجْرًا كاب الله ا E‏ ا ا 
ن العَيْنَتَدْمَعُ وَالقَلْبَ بحرن وَلا تقول إلا مَايَرَمَى ربن O O‏ 00 
ذَيَيْنَ الرجُل وَبَيْنَ القَرْكٍ وَالْكفر رك الصَلَاةٍ EOE ETE Aaa.‏ 
أن تَصَدَّقّ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ سى الفَقَرَ وَتَأَمْلُ الغِنّى ا 
إن جيار الاس أَحْسَنهُمْ قَضَاءً 0 1 1 1 اا OVE‏ 


ع8 
سے 
ع8 
ر 
۴ 
1 


ا و ماسح اب را م رده أ 0 2 

إن في الْجَسَدِ مُضْعَةَ إا صَلَّحَتْء صَلَّحَ الْجَسَدُ كله 20000000 o‏ 
8 2 رر رع عله 0 و عو 1 

إن الله -عز وجل - إذا حرم اكل شيء» حرم ثمنه Sa 00 TO SS‏ ا 
8 ر rl e‏ 

إن الله إذا حرم شيا حرم ثُمَنه ao‏ اي O‏ ا 
هك ر سم ص و و ت 2 

إن الله طَيِّبٌ لا يَقبّل إلا طييًا CAAT O SSSR ese aE‏ 


وت 


إن الله قد أعطی كل ذى عى حتف فلا وض وارك امي لعن ام OTT FTF‏ 
TEY TEN FE YTV YY YA‏ ع عسل رع سل Foo ot Tor oY fos‏ 
الله مر الى القابن الاي لاف ال 1111 O‏ 


ر 
مع 


٤‏ ° و 
o‏ وهم 5 2 + 0 
أو بالمؤمنين من انفسهم فمية ممم و ةمه ةو ةو نو نو ثم م ةيه ون و ةو مد م يه وه مو مم وو مم وو وزو ومم مم و م6 6266م نمه ۲ 


3 90 جح 
كن ا 


فى وا الزريت 


GD 


ئا تالت الشَّرِيكيْنِ مَا ا يحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحبهُ TIA AAR ATV ess‏ 
اضر أا انا أو مَظْلُومًا 1 1 ا E‏ 
إِنْتَ أن تَدَعَ وَرَتَنَكَ أ نا حير من أن تَدَعَهُمْ عَالَة 1 ا E‏ 
ك ان تَذَرَ وَرَتَنَكَ أَغْنياء حير من أَنْ تَدَّرَهُمْ َال 111[ ز[ [ [ [ 0 O‏ 
إِنَكُْ تَظْلِمُونَ حَالِدًا قَدِ اببس أَذْرَاعَهُ ... في سبيل الله E‏ 
إن 1 5 بالنيّاتِ OCDE E reo‏ ات ا 1 68 
َه لا يني بخ َا يُستَخْرَجُ بو مِنَ الْبَخِيلٍ [النذر] O‏ 
إن لا أَشْهَدُ عَلَ جور 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
ئي دزت لله ن تح الله عَلَيْكَ مَكَهَ أن اص في بيت الهس AAT Weisel‏ 
ا إا :ت أن تَشْتَ ي قبع التَْرَ يع خر O‏ 
آي الْمُنَافِقٍ كَاتُ: إِذّا حَدَّتَ ذب ودا وَعَدَ أَخلَفء وَإذَا اع ان 0 
البَيّعَانِ با جيار مَا ب E‏ ا NEE‏ 
َس عبد الدَينَار وَعَبْدُ الدَرْهَمء وَعَبْدُ ا َويصَةٍ 1[ذ[1[ O‏ 
ادوا حابوا ا 151515151 0 
توق رجل فخساتاه وحتطتاه و كفتاه اي 1 ذ1ذ1ذ1[1[ ز[ [ [ E‏ 


3# کے 0ه را نمه 


ا م القِيَامَة 00 ا 1 


لان لا كلهم | لله يوْمَ القيامَة ... وم عَذَابٌ أَلِيعٌ O‏ 


١11 ا‎ E SRE O AN مني القت وا قي دح لووك‎ OS 


خذي ما يفيك وَوَلَدَكِء بِالْمَعْرُوفٍ ا ا لل 
خر ضفو ف ال ر جال اوغا وق ها اخ هاا و وف الا ا ها e‏ 
ال الست 0 O‏ 
اذهب بالذّعَب وَالْفِصة بالْفضَّة ... .. 4 140377 10 هل "الى كل إلى 4 4 °°° 


VIVANT ° NTI ON ° E1 °‏ 
الرهن یرکب بنفقته إذَا کان مَرهونًا O a BESS ERE‏ 
الشعِيرُ ياشع وَالَمْرُ يلمر . .. مثا بوثل» وما زَا مَهُوَ ربا 9 bh O‏ 


صَلُواعَلَ صَاحِبكُم و اسل عام د ا ا ا ا 
الظّلمُ ظّاتٌ يَْم القبامَة Ra‏ ااا PET SSSA SSNS‏ 


ا ا ر 


لو ص ۰ ل مي ا رو 92+ o‏ : 

العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه VENE‏ 
سے ۶ , سے 2 2 رر و o‏ 

العائد فى هبه كالكلب يعود ف قيئه ET‏ ا 


رو لير سے 
۰+ 


الحَهد الذي بَينَنَا وَبَينَهُمْ الصلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فقد كَمْرَ E‏ 


اتل اللّهُ الود حرمت عَلَيْهُمُ الشحوم فَجَمَلومًا فباعوهَا AEE eS‏ 


o2 ° 


قد زوجتا گها با مَعَكَ مر القَرْآنٍ E 10151 a‏ 


٠ 


كَذَبَ» ق عَلِمَ أن مِنْ أَنْقَاهُمْ لله وَآَدَاهُمْ لِلأمَائَة E O O‏ 
كل فرض اذاه الإنسان ... فتبين أنه لم يكن فإنه ينقلب نفلا 0000000 AE‏ 


كل قرض جر منفعة فهو ربا ل ا ايا 0001 ا O TET‏ 


كل فَرْضٍ جر منمَعَة فهو وَج مِنْ وجوه اليا 1 E‏ 
لا باس أَنْ تَأَحَدَهَا بِسِعْرِ يَوْمهَا ما مارا ويا مَيْء BE O‏ 
لا بع ما لَيْسَ عِنْدَك 0 0 OV e‏ 
لا يعوا الدَّمَبَ بِالدّمَبِء وَلا الْوَرِقٌ بِالْوَِقِء إلا وَرْنَا بوَرْنٍ ا 0 
لآ تل سَاقطتها لا يْشٍ ETS AE TOV aS bse‏ 


سے ن بر يي 


لآ تخل الَلائِكَة بَيْنَا فيه صُورَةٌ O ay‏ 1 ا 


w4 


ا رتوا ما ارْتَكَبَ الهو فتَسْتَحِلُوا حارم الله ACE uu... yy‏ 


لاوَصِيةَ لِوَارث 00[ 0000000 
لازي اعدك زحي عت لاخدا ت ا ا ان 
لا يتك إلا حاط ا 21131100 00000 
ليرت اسم الكَافرَ 1 4 و لون TY‏ لجس ارام 
اَن دى بك رَجُلّ وَاحِدٌ تيد لَك من حر النعَم ال 111 1 O‏ 
لتشِعْنَ سَئنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا يشِبْر وَوْرَاعًا بذِرَاع 001 


ص 
ey: °‏ 


لَعَنَّ آكل الريَا وَمُؤْكِلَهُ وکاتبه وَشَاهِدَيْه [النبى کی ]. 4 57 هل ۱۳۱١۱۹1171۰۹4۳ ٩4۱1‏ 


7 


بر ر و 


م رن 6ه > ر په ۴ے 2 

لو ما أخذ وله ما أعطى, وکل شَيْءِ عِنده بِأَجَلٍ مُسَمَى لاسا د ابل اب ار و و11 
سے اهس 2 

لو اشترَى الْرَابٌ لرَبح فيه [عروة بن الجعد البارقي] EEO EG OSS o‏ 


ولا اَن تَكونَ من صَدَكَة لكات OS O‏ 
يس على المُسْلِم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَة 0 
0 ؤي كاياو يدبن بنا O‏ ز 000101 
e‏ ىء يُوصِي فيه ... إلا ووصيه مويه عِنده yy‏ 
ما کان مِنْ سوط لَيْس في تاب الله َهوَيَاطِلُ VA.‏ 451174 ل 08 ل VITIT‏ 
راد 00111 
المسلِمُونَ َل شر وطه؛ ا ا ا ا ا 
مطل العَنٌ طلم ااا 00 
من أَحَبَ أن بُرَخْرَح عَنِ التارِ . .٠‏ تأنه مي بون باش Cae EAE‏ 
مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فيه ر ب ا ل 
من أَحَذَ أَمْوَالَ النّاس يريد أَدَاَهَا دى الله عَنْهُ ونمو لا و ا 
مَنْ اسلف في سَيْءِء فَفِي كَيْل مَعْلُوم» وَوَزْنِ مَعْلُومء لل أجل مَعْلُوم 1۲ ٩۷‏ ۰۷۰ لالاء 244:34 44 
١5١ 48‏ ا ْ ْ ْ ١‏ 
مَنْ باع بَْعَتَْنِ في بَيْحَة لَه أَوْكَسُه أو الربا OE‏ 00 
ن باع عدا وله ال اله بای إلا أن , ترط الع E‏ اا 
مَنْ تَعلَّمَ ءِلا . .. إا لِيُصِيبَ به عَرَضًا من الدنياء جذ عَرْفَ الج 0007 
من حَلَفَ عل يوين قتطِع يها َال امرئ مُسْلِم . .. لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ EEA‏ 
مَنْ راد أو اسْتَرَادَه ققد أزَى يي ا ا 
OEE SRS ire‏ ا 
من عمل عملا ليس عليه امز E ESER REE‏ 11 
ا e SRS‏ 0 0 اا 
من حش ف ا E‏ 
من تافل ينا 110 1 0 0 ااا 
من كينلل ليزم الاجر یکرم جار 11000 اا 0 
ار يسر الله عَلَيْه في الدَنيا وَالآخرَة ري ري ل 
تقس المُؤْمِن معَلقَة ديه حَنَى يقَصّى عه 000101 ETT EEE‏ 


EE SRS OSLO SS SSE 1 ی عن إضاعة الال [النبى‎ 


مم ير N‏ ليق 7 بكاو 
ادالاس 
هَدَايا الْعّالٍ غلول..... ENE eae a‏ 
و ايع چ 16 وھ کي ره م <ra‏ 

هلا جَلَسَ في بَبْتٍِ ابی أو بَيْتِ مه فينظر دى لَه أَمْ له؟! TAT 318 ss‏ 1510195 
يا عِبَادِي ئي حَرَّمْتُ الظَلَمَ عَلَ تقيى» وَجَعَلَئهُ بينَكْمْ رمَا PESN‏ 


ياي قد شَتَمَ هَذَاء وَقَذَفَ هَذَاء وکل مَالَ هَذَا ... فَيَعْطى هَذَا مِنْ حَسََاتِه a‏ 


GOO 


om nt. 


کر 
7 "ر 
لت أ 
2 5 ص و سے کے 
1 هوه + 2 
1 چچ 
6 


OTD CTD OTD رح‎ OTD ORD OP جح‎ RP RD ORD OD O 


و ضور الوا 
7 امو ضار الغو 


كتاب البيوع 68 
© آداب البيع وما ينهى عنه منه 4 0 VG ue‏ 
ما حُكُمُ من أَنْمَقَ بِضَاعَتَهُ بالْيَمينٍ الكاذبة؟ O O ad‏ 0100 
هل ور للات أن كلف للمشتزى كلمة مدني o a e‏ 
ما حكَم الشّرْع في التاجر الذي يَحْمَعُ ماله بطريقة غير مَشْروعَة؟ ا e‏ 00000 
ما حَُكُمٌ الشرع في التَدْحِينِء وما حكم الْمْتَاجَرَةِ به؟ e o‏ 
هل يَجُورٌ أن نشتري من بقالة لبيع المواد الغذائية مع العلم a‏ زد 0 E‏ 
ما كيفية التصرف إذا اشترى شخص سلعة بالط وتبينَ أن الطريقة التي اش یت مها عجر مة ؟... ١7‏ 
مَاحَُكُمٌ الشرع في نظركم في الْغْش في البيع والشراء؟ ...... e‏ 
هل عَل م ن ايع ماكينات بها عيب ود إخبار ضري اليب ؟ E‏ 
عي القديم والجديد فهل لا بد أن أَينّ للمشتري؟ د00 
بع عَسَلٍ التَحْل الْمُعَذّى بالشّكر ؟ 001010121211 اا 0 
ا ا ا E O O‏ 
8 وحكم التسعير والاحتكار 58 E [1 O OD‏ 
هل للرّبْح حَدَ مُعَينَ في البَيْع والشراء؟ ا 111110 0000111111 
مل حيس اللبن ي قوع الو لد قل النخات ها إل السوق جار ؟ 0 000010101 
هل هناك حَدٌ شَرْعِيٌ دد الأرباح التجارية ضعا في الل A‏ 
ما هو المقدارٌ الجائز شَّرْعَا في الرّبْح عندما يتاجر شخص بتوع من السّلّع؟ O‏ 
ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة إذا كانت السلعة هي نفسها ؟ 00000 
ا Ss ap ROE‏ 
ما الحكم في الزيادة في ثمن الشيء زيادة كبيرة أكثر ما تستحق شحو O 1 0 EE‏ 
ما الحكم في المكسب بأكثر من النْضصّفِ؟ ل ل 1 
هل للتجارة خد في الرَبْح» وما حُكُمٌالتَسعِيرَة؟ OT‏ 
ما حكم بيع سلع التموين التي تعطى للتجار بأسعار محَمَضَةٍ بأكثر من قيمتها؟ ا 1 


ما حكم الشرع في الاحتكار؟ لا ل 0 


2 أحكام بعض أنواع البيوع 69 001 ااا ااا 
5 بيع المصحف وشراؤه 69 OOOO‏ 
ما حكم بيع المصاحف؟ ...... ااي اي E‏ 
هل شراء الْمُضْحَفِ وبع حرم ؟ yy‏ ا 
8 بيع التماثيل 89 ا ا 
ما الحكم في التماثيل الموجودة في أسواق المسلمين وبيوتهم على شكل حيوانات ؟ eee‏ 
يُوجَدُ مَنَاظِرٌ للرَيَةء وفيها صور محتطَةٌ وعليها زجاج» فهل يصح أن تُعَلّقَ للزينة؟ Resse‏ 
3 بيع الأعضاء 62 EN EA O O O a‏ 
ما حكم ابرع ِالْعَيْنِ أو بيعها من قد ينسوا من الحياة؟ E‏ 
8 بيع الوقف + ... O O‏ 
ما الحكم في شراء أشياء من مسجد قديم عَمِلَ بعض الناس على تَحْريبه؟ 0 
ما حَكُمُ بيع الأراضي ي الموقوفة» وما حكم المشتري في ذلك؟ الا د ا EE‏ 
ما حُكُمٌ الشرع فيمن باع ماء بئر قد جعلت في سبيل الله؟ SERAD E‏ وما ا 11 
# بيع الشيء جِرَافًا 88 E GSS SEA‏ 
ما حكم الشرع فيمن اشترى طَعَامًا جُرَافا بغير وزن؟ O O oT‏ 
8 بيع الحيوان بالكيلو فز اااي E‏ ااا 
ما حُكْمُ بَيْع الذَّبيحَةَ وهي عَيّةٌ بالكيلو؟ ا ااا 
© جمعية اليَانَصيب 4 ا ا ااا اا ااا ا 1[1[ز[1[1 1[ il‏ 
ما حكم بيع ورق اليانصيب الخيري ؟ OS [1 [110 a o‏ 
ما حكم الاشتر تراك في اليانصيب علا بأنه ستقام بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ؟ a E‏ 
© بيع العيئة والتقسيط والتورق 4# O E OS‏ 
ما هو بيع العِيئّة؟ O yT‏ 
ما الحكم فيمن يشتري السلعة لمن يريدها ويبيعها له بالتقسيط ؟ O O‏ 
ما الحكم فيمن اشترى مني شيئًا بثمن ما وباعه لناس آخرين وأخذته أنا منهم بثمن أقل؟ ed‏ 
الكلام على التحيل في البيع وصور الربا؟ 0000101 0 0 00 
فل رر اكل ادن عل اققو أن هری له هاجب الد سلعة ويا ل 000 


ما حكم شراء سلعة لشخص بثمن ما ثم بيعها له بالتقسيط بأكثر من الثمن؟ e a‏ 


َ عه | 1 3 و | 2 2 فوأنا GD‏ 


ما هي الصورة الصحيحة لبيع التقسيط؟ RE SEAN‏ عسو ماسر ف مط لسو O‏ 
ماخحكم شراء الأثاث والسيارات بالتقسيط؟ 4 1ذ[1[1 1[ O‏ 
هل بيع السلع بالتقسيط جائز إذا كان بأكثر من ثمنها نقدا؟ OV‏ 
ما حكم الزيادة في ثمن السلعة إذا كانت بالتقسيط ؟ E‏ 
i E‏ اشخض ll KS sk‏ ا esd‏ 
ما حكم الزيادة في ثمن السلعة إذا كانت بالتقسيط ؟ N‏ 
ل a‏ ا ا و ل ل ا i EREBE Ca E N‏ 
ا شراء الذهب بالتقسيط؟ O‏ 000101212121111 اا 
ما رأي الدّين في البيع والشراء بالتقسيط علا بأن سعر البيع بالتقسيط يكون أزيد؟ 0000001 
ما صحة البيع بالأقساط» حيث إن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي؟ SR‏ 
الكلام عن بيع التَوّرّق؟ Sa 000 o‏ 
ما الحكم فيمن اقترض مالا من شخص ثم اشترى سلعة وباعها له بالتقسيط بمبلغ يزيد عن ثمنها؟ 18 
هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط» وبيعها لآخر نقدا وذلك للحاجة إلى المال؟ CE‏ 
لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بها فلتي فهل هذا هو عملية التورّق؟ 000000 
ما هي مسألة «التَوَرّق ق» وما حكمها جزاكم الله خيرا؟ 0000 
ما حُكم بيع العيئة» وبيع التَوَرّق؟ ل 0 
88 الزيادة في الثمن مقابل الأجل 589 E‏ ا E‏ 
اشتريت سيارة بعشرين ألفًا نقدّاء ودينتها بثلائين ألفًا لِسَنَه أيعتبر ذلك حرامًا؟ 000011 
ما حكم بيع السلعة بأكثر من ثمنها الحقيقي إذا كان الدفع بعد مدة سنة أو أكثر؟ VE‏ 
هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها خسين في المائة صحيح وحلال؟ 0000110 
ما حكم الشرع في رجل يقوم بالبيع عن طريق النقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالدّيْنَ؟ Vee‏ 
ما الحكم فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل معين فإذا حل الأجل ولم يسدد المدين زاد في ثمن السلعة ؟ . ۷۷ 
8 الشروط في البيع 83 نماك معو لماه اال الاب الو وج د اج لوو و ا VN‏ 
ما حكم الشرع فيمن اشترط بيع شيء واشترط حمله وحالت دون حمله عقبة ... ؟ ع ريا 
ما حَُكمُ الشرع فيمن يبيع شیئًاء ويشترط بيع شيء آخر معه ؟ E O‏ 
العريون 25 ااا اا 11 اا 00 


هل العرّبون الذي يدفعه المشتري للبائع يكون من حت البائع إذا لم يتم البيع؟ 000 


فاو وك 
ي لس قتاو فط ليت 


الكلام على بيع العقارات بالتقسيط والتأخير في التسليم وما إلى ذلك يد ااي ار 
ما حكم أخذ العربون الذي يدفعه الشخص مقابل حجز عقار له ...؟ ل 
© معنى بيعتين في بيعة 83 a‏ بب00000 0 
ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ مدنف يه قا نوو طني وا م وا طاو سم لوا مانتو امه الخ وق ا وا بار 
8 الربا والصرف 4# يي 0 
ما هو الرّبا؟ وما مراتبه إن كان له مراتب؟ وما هي عقوبته عند الله؟ ا N‏ 
ما معنى ربًا الفضل» وربا اليسية؟ E [1 O‏ 
8 قبول هدية المرابي 83 00001 ا 0 
هل يجوز قبول ال هدية من شخص يعلم أنه يتعامل بالربا؟ ا ED‏ 
© ما يجري فيه الربًا 8# RE E‏ 
ما معنى حديث: «الذَّهَبُ بالذَمَّب ... ». وهل إذا اشتريثٌ شيا أن أدفع القيمة في الحال؟ ae‏ 
ما معنى قوله عَلِةُ: «الذَّهَبُ بِالذّهَبء وَالْفِضَّهُ بِالْفِضَّةِ... مع التمثيل؟ N RE‏ 
هل بيع الذهب إلى تاجر آخر ليس لديه السيولة الكاملة و إمهاله لين توفر المبلغ لديه جائز؟ QE‏ 
ما حُكم بيع القمح» » أو الشعير بضعف ثمنها إلى مدة سَنْةَ ؟ اا 
2 مسائل في بيع الذهب 88 111[ 0 
للب ا ا IS‏ 0 
إذا اشترد يت ذهبًا وأعطيت البائع شيكا وسحَب من حسابي هل يُعتبر هذا قبضًا ؟ QOS‏ 
ما كم بيع الذهب دَيْنَا؟ ل Slt E O‏ 
ما كم بيع الذهب المستعمل استعمالَا بسيطًا بسعر الجديد؟ يي 
رجل اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها إلى أن زادت وباعها بأكثر ما اشتراها به ما حكم الزيادة؟ ..... ٩۷‏ 
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ نان سياه مما مم واس ب O‏ اال الا اواو A‏ 
ما حكمٌ شراء الذهب بالتقسيط؟ 1 O‏ 
هل يجوز بيع الذهب مع الإمهال في أخذ ثمنه إلى أن يتيسر الثمن مع المشتري؟ O ay‏ 
هل يجوز بيع الذهب مع الإمهال في أخذ ثمنه إلى أن يتيسر الثمن مع المشتري؟ Eo‏ 
الضر يي و اح ا ا aa eo‏ 
ما حكم استبدال الذهب بذهب آخر قيمته أقل من قيمة الذهب الأول ...؟ aN‏ 


ما كم أخذ الرّق على الذهب؟ POE LSS oie‏ 


سے 


هل يجوز البدل في الذهب ؟ بق جا ل ار بي وف لق دري و ود OER LL‏ 
88 تبادل العملات والاتجار بها 63 O SS‏ 
ما حم التجارة في العملات النقدية؟ ري ا ١٠١‏ 
ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل؟ O‏ 
ما الذي يلزم الشخص عندما يريد تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى ؟ ا 
ما الحكم فيمن استدان مبلعًا بعملة أجنبية على أن يردها للدائن بعملة بلاده ...؟ Ves‏ 
ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصارف من خلال الاتصال الهاتفي؟ 00000000 
ما حكم المتاجرة بالعملة وشرائها في وقت انخفاض قيمتها وبيعها عند ارتفاع القيمة؟ ا 
ما حكم بيع الريالات مقابل الجنيه السوداني ...؟ O‏ 
ما هو حكم الدّين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة ؟ 000000 
هل يعد أخذ ماكينات الصرف الآلي مبلغا من المال مقابل التعامل من خلاها من الربا؟............7١١‏ 
© بيع العملة الورقية بالعدنية € 111111 ا ا 0 
مَاحُكُمْ بيع ا هلل التسع بعشرة ريالات ورقيةء مِنْ أجل الاتصال بالحاتف 0 ie‏ 
هل يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية: مع التفاضل والزيادة في إحداها؟ ل 
هل يجوز صرف الريال الحديد بريّالين من الوّرق ؟ O‏ 
فوائد البنوك الربوية #8 ا 1 1 اا 
ما حكم الاقتراض من بنك لعمل مشروع دواجن بفائدة سنوية بضمان أرضص؟ 00 
ما الحكم في شراء سيارة عن طريق المصرف وسداد المبلغ بفوائد من خلال أقساط شهرية؟ Ve‏ 
ما حكم من استدان من البنك مبلا كبيرًاء ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك ؟ Ag‏ 
يي ا ا ل ا 100 
5 بيع الدين بالدين 4 TE ER E E RS MSGS‏ 
ما الحكم فيمن باع سيارة إلى عام بمبلغ» وإذا لم يُسدد المبلغ يزاد في ثمن السيارة ؟ e‏ 
8 القرض #3 O‏ 
هل في القرض أجر؟ وهل يجب كتابة ورقة عند القرض؟ Tes GEE‏ 


ما الحكم فيمن اقترض مبلعًا من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال بطْرقٍ غير مشروعة ؟.. ١77‏ 
ما الحكم فيمن اقترض من أجل بناء منزل لقلة النفقة وعنده المقدرة على السداد على أقساط شهرية؟ 


أو > لوت | س 5 بر 
05> سسسب _ لل ب قو عط ازب 


ما الحكم فيمن أقرض رجلا مبلعًا من المال بعُملة على أن يرد المبلغ بنفس العملة إلا أن الثمن يختلف؟ 


ما الحكم فيمن اقترض مبلعًا من المال من أحد الأشخاص وفقدذلك المال فهل يلزم دفع المال؟....77١‏ 
هل هذا القول: «ككل قَرْض جر مَنمَعَةَ فَهُوَ وَج مِنْ وجوه الرّبَا مسند للنبي أم هو قاعدة فقهية؟ ../ا١١‏ 
ما الحكم فيمن اقترض ذهبًا يبيعه لِسَدُ حاجته على أن يرد ذهبًا آخر جديدًا مع زيادة يدفع الدائن ثمنها؟ 


© ها #» شامع 4# مع م اج م م مج 5ع و5 هم وه جهو م« فاه هاه هد هه ع ع عه ع اه هه ه ج ه» + و بج هج واج و بج هاج هم ع هم مه هه ع 5 قاهشه وه و هاه > هو + هاج ماع هه هاه + وه 6ه همهو م واج م م ع ده ممه 


00 
ما الحكم فيمن اقترض من زوجته مبلغا منذ عام وهي تريد الزيادة وقت رده ؟ E‏ 
ما الحكم فيمن يقرض لأجَل غير مُسمّى بشرط أن يدفع له مبلغ من البضاعة التي يتاجر فيها؟ ٠١٠١...‏ 
ما الحكم إذا أعطيت شخصًا مبلعًا من امال ثم قلت له: بعد سَنَة تَرَجِعُه بأكثر ما أعطيتك ؟ 0000 


ما الحكم فيمن أعطى قطعة أرض لرجل أقرضه مالا رهنًا بالمبلغ ليقوم بزارعتهاء ويأخذ غلتها ؟.. ١7”‏ 
ما الحكم فيمن احتاج مبلغا من المال ورهن أرضه ليزرعها أحدهم مقابل قرض يسدد في] بعد؟ ١70...‏ 


ما الحكم فيمن استدان وأعطى الدائن شيئا ثمنه يساوي مقدار الدين الذي عليه ؟ a‏ 
ما حكم مَن أخذ مبلعًا من المال ثم جحده و لا يوجد شهود؟ 1 1 00 
هل يأثم المدين إذا مات وهو لم يستطع سداد ما عليه من دّين؟ ا ل i‏ 
ما حكم الاشتراك في الجمعيات التي يذفع فيها مبلغ من المال ثم يأخذها أحدهم بترتيب يتفقون عليه؟ 
a‏ 0 


مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية يستلم كل شخص مبلعًا من المال» هل هذا یعتبر ربا ٠١۸٠.۹‏ 
هل على المشترك في جمعية مدتها اثنا عشر شهرا زكاة إذا اكتمل النصاب وكان هو آخر من يقبضها ؟79١‏ 


ما حكم من استقرض من البنك العقاري ليبني منزلا واستقرض باسم ولده ...؟ Aa‏ 
هل يجوز للوالد أن يأخذ قرضا باسم الابن ليبني عمارة على أن يعطيه شقة فيها ؟ Eas‏ 
ما حكم من اقتراض من البنك العقاريّ ويريد أن يبِيعَ أملاكه التي رهنها البنك العقاري؟ ١‏ 
توي والدي وعليه بقية من قرض للصندوق العقاري» فهل يسقط هذا الدَّينَ؟ O‏ 


© بيع السلم وبيع الأصول والثّمَار 87 100101 000 


ا a7‏ ان | 
للك لل سل 


يقوم بعض التجار بشراء الثار قبل النضوج لمدة عام» أو عامين» فهل هذا جائز؟ TT‏ 
ما حكم شراء القمح قبل البدار بمبلغ أقل من سعره في موسم الحصاد؟ Emo‏ 
ما حكم من اشترى ثمرة قبل حصادها بمبلغ أقل من سعرها بعد الحصاد ؟ es‏ 00 
ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرضء أو قبل ظهور الثمرة...؟ ١5١‏ 
5 الرهن 49 م م يي يي ا ا ا ا 11 0 O‏ 
ما حكم الاشتراك في الجمعيات التي يدفع فيها مبلغ من ا مال ثم يأخذها أحدهم بترتيب يتفقون عليه؟ 
ا 313 0 ا ES‏ 
ما الحكم فيمن اقترض مبلعًا من امال وطلب صاحب الدَّين رهنا قيمته أكثر من القرض؟ ١07.......‏ 
ما حكم من اقتراض من البنك العقاريّ ويريد أن يبيعَ أملاكه التي رهنها البنك العقاري ؟ ا 
الكلام عن الاستفادة من الرهن وعدم إعطاء المرتهن للراهن شيئا إذا كانت أرضا زراعية ؟ Oo‏ 
ما حكم من استفاد من الرهن إذا كان نخلا يقوم الراهن على أصلاحه وتلقيحه وأخذ المرتين الحصاد؟ 
O‏ ل 
هل يجوز للمُرْمَِن أن يستفيد من الرهن» كأن تكون مزرعة دون أن يعطي الراهن شيئًا؟ ةا 
ما بح تن اقترن مالا رافظ الق رضن أن عى رفا زراعة رها لز رها رباع غلنها؟ 0V...‏ 
ما حكم التأمين في الإسلام» وما هي صورُه؟ e O‏ 
ما حكم الاشتراك في صندوق مالي يُذفع فيه مبلغ حدد من المال بغرض المساعدة ؟ ١64................‏ 
ما هو التأمين على الحياة» وهل هو حرام» أو حلال؟ 000 
5 الحوالة ¥ O O‏ 0 
ما حكمٌ تحويل ريالات سعودية من المملكة إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟ ١75.‏ 
ما كم تحويل الدراهم عن طريق البنك؟ ا 1000001 
ما حكم بيع الريالات مقابل الجنيه السوداني وتسليم المبلغ با لحنيهات السودانية إلى الأهل؟ sa‏ 
ما الحكم فيمن أخذ شيكا من المصرف بقيمة عملة أجنبية مقابل مبلغ يدفعه للمصرف؟ reee‏ 
ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصارف من خلال الاتصال الحاتفي؟ e E‏ 
© الصلح #5 يي ا 000010111111 
صدمت سيارة وأصلحت بأقل من المبلغ المقدر لإصلاحها فهل يلزم صاحب السيارة رد المبلغ الباقي؟ 
O‏ 0 


هل يجوز المرور وسط مزرعة للوصول للمسجد وقد استأذنا بعضا من أصحابها وليس الكل؟ ٠۷٠١...‏ 


> ویر 


5 الحجر 8# ااي اا ا 
هل يجوز الاحتيال على الأبناء من أجل أخذ المال الذي يأتيهم من الزوار؟ ا ا 
هل للبلوغ سن مُعَيّنء فإن كان ففي أي سََة يبلغ الرجل؟ اا 00 
هل يجوز للجدة التصرف في ذهب ابنتها المتوفاة والتي تركت أبناء قصر دون مشورة الأبناء؟ ٠۷۳١......‏ 
ما الحكم في إعطاء الابن الراشد ما أوصت به والدته المتوفاة له من ثلث مالا ولكنه س التصرف؟ ١75‏ 
هل يجوز التصرف في أموال الوالد المسن الذي طعن في السن وخرف؟ ل E‏ 
9 الوكالة #83 0 
ما هي شروط الوكالة؟ E‏ 
هل على موظف في إحدى المؤسسات إثم في صرف مكافات للعمال بأمر من وكيل ورثة تلك المؤسسة؟ 
E E O‏ اا 
ما حكم من باع سلعة لأناس على أن يأتيهم بسلعة أكبر قيمة ولكنهم طلبوا تسعير السلعة بسعر يومها؟ 
مس واطكا نت 1 اراق ون م قن به نه OO‏ شو E‏ امسو اللاو ا اشم دم ما مي ا 


هل يجوز لوكيل أراد بيع أرض لدى مكتب عقارات أن يأخذ ثمن سعيه وحده بعيدا عن المكتب ؟ ٠١١‏ 
هل على شخص إثم إذا احتال لشراء أرض جاره خاصة وأنه يرفع سعرها لعلمه بأني المشتري؟ \VV...‏ 


هل يجوز للأخ الأكبر التصرف في إرث أخوته مع علمهم ورضاهم؟ E‏ 
© الشركة #8 O‏ 
هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في التجارة» أو غير ذلك من وجوه الشركات؟......79١‏ 
ما حكم من يأخذ من رأس مال الشركة بين اثنين لشراء الدخان؟ 11 ا O‏ 
ما الحكم في إرث مال من إحدى المؤسسات التي تتعامل بالربا؟ و الل اا 
ما الحكم في الحصول على ربح من المتاجرة بسندات الأسهم بعيدا عن ربح الشركة؟ ا 
ما حكم من أعطى ماله لشخص للتجارة فيه على أن يكون الربح مناصفة وأن يخرج الزكاة؟ م اا 
ما حكم من أعطى ماله لشخص يتاجر فيه في الأدوية على أن يعطيه نسبة؟ ceo‏ ا 
هل يجوز إعطاء شخص مبلعا من المال ليعمل بهء ويتم اقتسام الربح الخاص بأي نسبة كانت ؟ ٠۸١...‏ 
ما ا لحكم في شراكة شخصين أحدهما اله والآخر بجهده على أن يكون الربح مناصفة ...؟ AO...‏ 
ما الحكم في شراكة شخصين أحدهما برأس المال والآخر بالإدارة على أن جنب صاحب الال الخسارة؟ 
ا 0 


ما الحكم فيمن أعطى مالا لشخص يتاجر فيه فرده بقيمة كبيرة دون العلم با تاجر فيه؟ العا سي لاا 


2 اا 3 ظ 


ما الحكم في أخذ مبلغ من المال من الطلبة من قبل المدراء للمتاجرة فيها يحتاجه الطلبة ورده بقيمة أعلى؟ 


ا اي ا ا ا 0 
© الْسَافَاة والمرَارعَة 4# yy‏ 
ما هي الُساقاة والزارعة» وما حكمهماء والحكمة من تشريعه) ؟ aaa‏ 
ما هي المْسَاقَاة» وما هي الْمرَارَعَة؟ o‏ 
ما حكم تأجير الأرض الزراعية لأحد الفلاحين ليزرعها مقابل عشرين في المائة ؟ ؟ E‏ 
ما حكم مُزارعة الكفار؟ ا سحو عا ا اه لا اندو لسعم ع عو اكوك ال ا و OE‏ 
ما حكم من أزرع شخصا أرضه على أن يعطيه الزارع نسبة من الإنتاج» على المزارع كل التكاليف؟ ١15‏ 
ما الحكم فيمن أخذ أرضا زراعية بمبلغ واستفاد من زرعها لنفسه ثم أخذ ماله...؟ OS‏ 
$ الإجارة 8# ااا ا 11 1[ 2127111101 ۹V.........‏ 
ما حُكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استغلالا لحاجته؟ sae ea‏ 
هل على الأجير إثم إذا عمل عملا دون علم كفيله به وأخذ على ذلك مالا للحاجة إليه؟ sens‏ 
ما الحكم فيمن استأجر عاملًا براتب انما عليه و عند نهاية الشهر نقص من أجره لقلة عمله؟ 0 
لديّ محلات دكاكين» وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صَوَالِين الجلاقة» فهل في ذلك حرج؟ ١1‏ 
ما حكم الخلو على العقارء وماذا على المؤجر إذالم يخل العقار عند نهاية العقد؟ EES‏ 
ما حكم من يؤجر عقارا لمن لا يصلي؟ E E O‏ 
هل على والدي إثم إذالم يجدد عقد الإيجار لرجل لا يصلي؟ 0 aE‏ 
هل لرجل أن يقيم قصر أفراح وهو يخاف أن تستخدم فيه المحرمات من الغناء وخلافه؟ E‏ 
هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ . 0 
هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن» وعلى الأذان» وعلى الصلاة» أم لا يجوز ذلك؟ os‏ 
هل يجوز أخذ الأجر على الإمامة من صاحب المسجد؟ ااا 
هل يجوز للموظف قليل الدخل الذي يعلم الأولاد القرآن أن يأخذ المال مقابل ذلك دون طلب منه؟ 

ا ا ا يا ا ا ا ا 1 


هل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن على الموتى أو المرضى بغرض تنزل الرحمات أو شفاء المرض؟ ۲٠۷‏ 
هل يدخل في الآية: [فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ] من يكتبون الأخجبة من القرآن بأجر؟ ١١8‏ 
ما الحكم فيمن اشترط على شخص أن يقرأ القرآن مقابل قطعة أرض وعجز القارئ عن الاستمرار؟ 


فاو > لوت 
GMD‏ وو لالب 


ما الحكم فيمن يأخذ مبلغا من المال مقابل أن يصلي ويصوم عن شخص ...؟ Vere‏ 
ترك والد ووالدة ميراثا ووصية بثلث ماههماء ما العمل في الميراث حيث ل يتفق الأبناء على تقسيمه؟ ۲٠۱‏ 
مدرس يدرس القرآن ويأخذ على ذلك أجراء هل عليه في ذلك شيء ؟ اس ل ا 01 
هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة» وبعد إكمال التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية؟ Nees‏ 
كيف يتصرف من أخذ بيتنا صَيْرة» ولماذا ميت صارة؟ O‏ اا 
هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت كفالتي فائدة مالية؟ م ا 
هل على الكفيل إثم إذا أخذ نسبة من مال العمال الذين تحت كفالته إذا تركهم يعملون في السوق ۲٠٠١.۶‏ 
E E i ES‏ 1 
ما حكم من امتنع عن الإدلاء بشهادته لصالح عامل عمل عملا لجار هؤلاء الشهود ...؟ Tec o‏ 
هل يجوز أن آخذ أجري تمن أعمل عنده دون علمه لأنه يؤخر دفع الراتب مدة طويلة؟ م 
هل لي أن آخذ نسبة من عامل استقدمته على مبلغ معين؟ ا و 1 
هل على العامل أن يأخذ مبلغا من امال يعطيه له صاحب العمل نظير عمل هو من صميم وظيفته؟ ۲۱۸ 
هل لو أعطي عامل في ورشة زيادةٌ على أجرته من شيء؟ ا 000000 
ما حكم أخذ العربون الذي يدفعه الشخص مقابل حجز عقار... ؟ E a‏ 
کا و واا رن عا ا ال أو خنطا ون ا E‏ 
© السبق والسابقات 83 O a‏ 
ما حكم المسابقة على عِوّض؟ e‏ 
ما الحكم فيمن يحل أسئلة المسابقات لغيره شريطة إذا فازوا أعطوه قيمة من الجائزة؟ ب ا 
ما حكم المراهنة على صدق قول أحد المتراهنين بحيث لو صدق أحدهما دفع الآخر له مبلغا ؟ Oiae:‏ 11 
© الوديعة 83 0 
ما حكم من أدخل أموالا تؤدى إليه في صورة أمانة في تجارته واستفاد منها؟ TV‏ 
ماذا على الشخص إذا فقدت منه الأمانة هل عليه أن يدفع ثمنها أم يجب عليه ردها كا هي؟ Ves‏ 
ما حكم الاشتراك في صندوق مالي يدفع فيه مبلغ محدد من المال بغرض المساعدة ؟ iss‏ 
الديُون والأمَانَات 48 a‏ اا 00000012121 ا O O‏ 
ما حكم من تصرف في الأمانة وأبلغ صاحبها أنها ضاعت ثم أراد ردها له بعد فترة؟ eas‏ 
لي بعض النقود عند أناس فهل لي كتابتها عليهم وخاصة أني أساحهم إذا لم يؤدوها 00 


أعمل في محل وتحدث أخطاء في الحساب بالنقص أو بالزيادة فماذا أفعل؟ اماس الو 


27 م‎ 2 ١ 1 ١ 2 . 


MD 


عندي نقود لرجل» ولكنني بحثت عنه» ولم أجده. فماذا يجب علي أن أفعل؟ O E‏ 
ما الحكم فيمن قصر في عمل كان يقوم به لصاحب مؤسسة أصيب بخلل عقلي وسامحه الوكيل له؟ ۲۳۱ 
هل يجوز لي أن آخذ مالا وهو جزء من مستحقاتي نظرا لتأخير صاحب العمل دفع الراتب لي؟ ..... 777 
هل لي أن أختلس مالا من شخص جحد قرضا أعطيته له على أن يكون بنفس قيمة القرض؟ ...... 4 77 
هل لحارس عمارة أخذ مال وجده لصاحب العمارة نظرا لعدم دفع صاحب العمارة الراتب له؟..... 570 
هل لي أن آخذ مالا خفية أقرضته لشخص وهو مبلغ قليل وذلك لشدة حرجي من المطالبة به؟ .... 570 


إذا باع الرجل سلعة إلى أجَّل» فما هي الطريقة الشرعية لتوثيق الدّين؟ 0 
ماذا على من أخذ مالا مقابل وقت إضافي ثم تبين لصاحب العمل أنه أعطاه زيادة وقد بنى بالمال منزلا؟ 


E O 

البائع الذي يخطئ في ا لحساب» فيعطي الزبون بالزيادة» أو بالأقل هل يدفع الخسارةء ويأخذ الزيادة ؟ 
55 ا E O DD E‏ 
أعمل عند صاحب مزرعةء ودفع أجري بزيادةٍ خطأ وأنا حرج أن أردها فماذا أفعل؟ ees‏ 
عل دين لرجل متوف لا يساوي شيئًا فهل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه ؟ PASS‏ 
سفت من شخص مبلعًا من الالء ثم وافيّه لمنيّة قبل أن أَرُدَّهِ وله أبناء فهاذا أفعل؟ م 
استدنت مبلعًا من ال مال وقد أنفقته ولا أستطيع سداده لفقري فاذا أفعل ؟ a‏ 
لي أخ متوقٌ وعليه دَيْن ولا نستطيع سداده ونحن نعلم أن الميت لا يدخل الجنة إلا بسداد دینه؟ ۲٤۲۰۰.‏ 
لي جد متوقٌ وعليه دين وله أبناء وبنات» ول يُسدّد دنه لعدم استطاعة أبنائه فا حكم الشرع؟ ۲٣۳۰...‏ 
ما حكم من أدخل أموالا تؤدى إليه في صورة أمانة في تجارته واستفاد منها؟ و 11 
ماذا يفعل مَّن أخذ من إنسان شيئًاء على أن يَرٌدَّه إليه» ولكن قبْل أن يَرٌدَّه إليه توفي ذلك الدائن؟.... 50 ” 
توفي رجل وله عل بعض النقود فماذا أفعل؟ Esse. O O‏ 
ما حكم من أخذ أشياءَ مِن أصحابها دون أن يعلموا لعلمه أنهم لا يخافون الل وماذا بقع 2 
ما حُكُمُ الذي عليه دَيْن لأحد من الناس ويريد أن يوفي الدَيْن لأصحابه ولكنه لم يجدهم ؟ Esen‏ 
رجل يعمل في إصلاح الساعات ولا يأت الزبائن لأخذ ساعاتم ماذا يفعل؟ Eee‏ 
هل على ورثة المتوفى الذي لم يترك مالا وعليه دين أن يؤدوا عنه ذلك الديْن ؟ EV aa‏ 

ماذا على من اقترض مالا من رجل ثم سافر وعند رجوعه وجد المقرض قد توفى ولا يجد من يعرفه؟ 
O‏ ار 


عملت معلا وأسندت لي الشئون المالية للمدرسة وأتلفت جزءا من الأموال دون قصد فإذا أفعل؟ 58 7 


CGD‏ نارو ارك 


إذا كان عل دين ونذر هل يُسدَّد الدّيْن أولاء أم يو النذر؟ 00 
رجل عليه يون كثيرة» وعليه تَذْرء فأيهما الذي يُقَدَّم أولا؟ ا ا 00 
اللقَطة چ ا O‏ 
إذا وجد الإنسان لقّطة في غير الحرم وهو لا يريد أن يُعَرّقَها فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها ... ؟ 
O O O‏ 
ما كم اللقطَة إذا التقطها إنسان» وبعد البحث عن أهلها م يظهر ها أحف هل هي حراء؟ ........01 
ما حكم ما التقط قطعة من الو كيت ووضعها أمام الدكان لتعرف عليها صاحبها؟ Oa‏ 
ما حكم من وجد ماشية في الطريق فأخذها وقام ببيعها وهو محتاج للمال؟ Os‏ 
ماذا على من وجد لقطة ذهب أو نقود وصاحبها غير موجود أو معروف؟ مس وو امام و 88 
ما ذا عل لمن ترك بضاعته في سيارتي دون علم مني؟ لا أ اسن سسب و ا ا ا 
التقط ولدي حافظة نقود بداخلها مبلغ وقد صرفناه ولا نعرف صاحب هذه الحافظة فماذا نفعل؟.. 507 
وجدت في الشارع العام مبلا من المال» وقد حفظته عندي» ولا أعلم كيف أتصرف فيه؟ 9 
ما حكم لَقَطة الخَرّم وغيره» وما حكم أخذها؟ ا COV‏ 
ما حَُكُمُ لقطة الحرم؟ 00000000000008[ ذ[ز ز ز 00000 
شاهدت إنسانا جميع ما لَه ا جاج في مِنَى وعرفات» فهل هذا جائز؟ ل 
وجدت ذهبا في المسجد النبوي وأخذته وبعته وتصدقت بجزء منه» وأخذت الباقي» فما حكم الشرع ؟ 
اا 1414151[ ا 
وجدت مبلغا من امال في الحج وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين فهل عملي صحيح؟ 771١‏ 
ما حكم من فقد حذاءه بالحرم» ثم أخذ واحدًا مكانه من نفس النوع؟ 1 0 00 
ما حکم من وجد في مكان حذائه حذاء غیره» هل يأخذه ويلبسه. أم يتركه؟ ES‏ 
الوقف 43 ا اا اي 00121211 0 ا ا 0 
أمها أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه أن يقوم ببناء المساجد. أم يتصدق على الفقراء؟ 1 
الصدقة الجارية» هل تصل إلى الميت» والمال هل يصل إلى الميت في الأجر؟ 0000ل 
والدى ترق فين ت ا ن ا 00 
توفيت امرأة وقد أرادت أن توقف مالا لبناء مسجد وحال دون ذلك الوفاة فهل يلزم الورثة ؟ ۲٠٤٠...‏ 
أوقف جَدّي قطعة أرض زراعية» يصرف ريعها في تلاوة القرآن وزوجته تطالب با يخصها؟ ......757؟ 


ما حُكم الشرع فيمن باع ماء بئر قد جعلت في سبيل الله؟ ا 0 


وور وز اال ١‏ 
| : : : وا 
سے 


ما حكم رجل أوصى بثلث ماله وقمًاء فضاعت الوصية» وقسّمت التركة ثم عثر على الوصية ؟ ۲٠۸...‏ 
ما الحكم فيمن اشترط على شخص أن يقرأ القرآن مقابل قطعة أرض وعجز القارئ عن الاستمرار؟ 
O 20000‏ 00100 0 ا 
معي ذهبا نذرت ألا أبيعه وأن أبني به مسجدا وكنت أخرج الزكاة عليه وتوقفت لأنه وقف؟ .....774 
هل يمكن أن نجري وقمًا بکتاب» أو كتابين نافعين؟ 1 00000001 
لدينا أوقاف لم تَرْرّع ول نَعْنِ بها ونزرع أراضينا الأخرى ونتركوها ونخشى انقطاع المطره فيا العمل ؟ 
208 ا يي ا يي ا O‏ 
إذا تعطلت مصلحة الوقف» هل يجوز بيعه ؟ 000 اا 
في حال بيع الوقف هل تُصرّف قيمته للفقراء دفعة واحدة؟ a‏ 00 0 0 11001017001 


عمرت مسجدًا في طَرّف بلادي هل يجوز هدمه ومشاركة اق مد ار قريب ا ا 5/5 
شخص له أرض سبّالة في شارع يمر عليها الناس» فأرادت شركة شراءهاء والقيام بتعويضه عنها ؟ 714 
أوقف رجل أرضا لولٌ» وقد جعل في كل سَئَّة مولدا لذلك الول وقد ترك عمل المولد فماذا علينا ؟ ۲۷۵ 


بنى رجل مسجدًا صغيرا وكثر السکان» ويريد أهل الحى هدمه وينتفعوا بأحجاره لبناء آخر؟ ET‏ 10 
لديّ قطعة أرضء وها صك مكتوب فيه: «وقف لله ملعون بائعها »» وأنا آكل من دخلهاء فهل علي إثم؟ 
ا ا E‏ 


هناك قد كنت أقوم بشئونه ثم تركته وأصبحت بعيدا عنه» ولیس لدي إمكانية» حتى أقوم بشغله؟ ۲۷۷۰ 
إن عند والدي بعض الأغنام وقفًا وماتت ويوجد عنده قطعة أرض ... وقد مات وأنا صاحب وظيفة؟ 


نا طفل أبلخ ۲۷۸ ل ا 
امكامت ‏ ورعل انثا زعي ارس EES‏ بود مق بال 5 
هناك وقف يُسَمَّى وَقَفَ المجُحوف وينص على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء فما رأي الشرع؟ 5 


هل يجوز أخذ المصحف من المسجد» ثم إرجاعه؟ 25520 ao‏ اا 
أخذ صديقي مصحفا من الجامع ليقرأ فيه» ثم أعطاني إياه» فهاذا عل أن أفعل؟ e‏ 
بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد هل على الإمام إثم إذا أعطاهم هذه الأشياء ؟ AT ea‏ 
الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف. والسجاد إذا ق استعالماء هل يجوز إخراجها من المسجد؟ 7/15 
توجد قطعة أرض وقف على مسجد يقوم والدي عليها ويأخذ نصف الناتج منهاء فا الحكم؟ ا 


ما ا لحكم في شراء أشياء من مسجد قديم عل بعض الناس على تَحْرييهِ؟ A‏ 


أو فهر لذبت 


ED 


ما حكم بيع الأراضي الموقوفة» وما حكم المشتري في ذلك؟ [ز[ز |[ [ز[ز[ [ [ [ز [ E‏ 
امرأة أوصت عند وفاتها بها للمسجد وللماء البارد وهو متوفر فهل يجوز بيع الذهب وشراء مكيفات؟ 
E 0001‏ 
ما حكم من جع مالا لشراء مكبر صوت للمسجد وجعل نفقة الانتقال من هذا المال؟ 1 
© الهدية والهبة والعطية #3 ا A‏ 
ما حكمٌ أخذ الهديةء وهل كان الرسول ية يأخذ الهدية؟ O‏ 
هل يَؤْجَر الإنسان في إهداء الهدية» وهل هي كالصدقة؟ .... ORS‏ ا 
ما حَكمٌ قبول المحدية؟ yy‏ ااا 0 
ما حكم من دعي إلى وليمة زواج ليدفع مبلغا من المال مقابل أن يأخذه عند إقامة وليمة زواج؟ ...5/14 
ما حَُكُمْ الهدايا التي ُقَدّم للعروسء أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج؟ o o‏ 
من أهديت له هدية» فهل يجوز له أن يهديها لغيره؟ امف لماعي نج داس سن ال ال ا 
ما حم الضيافة عند رجل ماله مختلط؛ حرام مع حلال؟ اب و ا O‏ 
هل يجوز قبول ال هدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟ DR‏ 0 
هدي إلينا طعام من مال ربا فرددناه إلى صاحبه؛ فردّه إلينا فأخذناه» فهل نعطيه للفقراء» أم نأكله؟ ۲۹۲ 
ما حكم الهدية التي تهدى لرججل لك عنده معاملةء وهناك حديث: ١تَبَادَوَا‏ تَحَابُوا؛ ؟ AY.‏ 
معلمات فَمْن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها وقدَّمن الهدايا ها فهل في ذلك بأس؟ ۲۹٤۰...‏ 
ما حكم الهدية في مكان العمل» مع أني لا أقصد من ورائها شيئًاء بل الحب في الله فقط؟ 580 
ماذا على من تهدي عطرا لامرأة علا بأن المهدّى إليها تذهب إلى الشارع متعطرة؟ E‏ 
ما حكم من تبرع بالعَيّْن أو باعها إذا يئس من ال حياة ؟ ا 
هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟ ا 
ما حُكُمٌ الشرع في نظركم في الشخص الذي يفرق بين الأولاد» ويفضل بعضهم على بعض؟ 8 
والد موسر يفرق بين الولد والبنات في النفقة» سواء قبل الزواج» أم بعده فهل يأثم؟ 0 
رجل تصدق على أبنائه الذكور, ولم يعط شيًا لبناته» هل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟ Oa‏ 
رجل كبير في السن تزوج بنساء ولديه أولاد وبنات وقسم المال بطريقة يريد معرفة مدى صحتها؟ ٠٠۲١‏ 
والدي يملك قطعة أرض ومنزلا وقد قام بتقسيم الأرض للذكور والمنزل للأخوات ؟ 000 OT‏ 


نحن إخوة» ولنا أختان» وخصص والدنا لثلاثة من إخوتنا خسة أفدنة وهو يجهل الحكم الشرعي؟ ٠٠٤‏ 
رجل عنده كثير من الأملاك وقد سجل بعضًا منها باسم أولاده ليس بالتساوي» فهل يجوز ؟ E‏ 


یوار ® 


أنا أعمل في المملكة وكل ما أتحصل عليه أرسله لوالدي فقام بشراء قطعة أراض زراعية وكتبها باسمه؟ 


oy‏ ا 
. أنا وحيدة أبي ووالدي ميسور فآخذ من نقوده وهو لا يعلم فهل أثم؟ E Ean‏ 
أنا في خدمة والدي وأحيانا تتبقى معي نقود من العمل على سيارته فهل إن تصرفت فيها آثم ؟ ا 
هل يجوز لرب الأسرة أن يفل بعض الورثة على بعض؟ PQ... o‏ 
ماحُكُمٌ الشرع في عدم إنصاف الوالدين لأبنائهم؟ 3000000000000 Pees‏ 
أنا سيدة متزوجة ولي بنت وولد أريد أن أكتب مالي لما وأحرم زوجي ؟ 5 Tee‏ 
لي والدة وَرِنَت نصيبها وأعطته لأخيها وها أبناء فهل يجوز هذا شرعاء وما نصيب أولادها من الإرث؟ 
00 7 ”ظ15 [ذ[1ذ1ذ[ذ[ز[ [ [  [‏ 0 
عندي ولدان أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره» فهل يلزمني أن أعطي الأصغر مثل ذلك؟ 
1 
امرأة لما ثلاثة من الولد يقوم الأكبر برعايتها بين| الآخران يصرفان عليها هل ها أن تعطي الأكبر أكثر؟ 
لط فج ملحو ل قد نوم 2ض عمدو لواو م ع 00 اا 
هل يجوز أن أصٌ ولدي بشيء من أراض لي مقابل خدمته لي دون أخوته الذين لا يسألون؟ ١17......‏ 
إذا خص شخص ولده الذكر دون البنات بال أو وهبه له» فهل هذا جائز ؟ a n‏ 
وهب لي والدي منزلا دون أختي فبعته وتاجرت بثمنه وبين منزلا لي فهل لأختي حق في تجارتي ومنزلي؟ 
ماحد ان بسن طن واد PV Ge ARREARS‏ 
رجل متزوج من امرأتين أنجب أولادا وقام بتقسيم المال قبل إنجاب البقية ثم توف وم يعد التقسيم؟ 
0 ا ا 000 


نحن إخوة» ولنا أخ من والدي عاق له وقد ساعله أ ة شراء منزل وقرر والدي أن يكتب المنزل لنا ؟ 


و إيما 


ا ا E‏ 
رجل له أولاد أحدهم يعاونه في أعماله ويطيعه فجعل هذا الولد حقا زائدا على إخوانه فا الحكم؟ ۲۲٣۰‏ 
نحن إخوة كل ما نكسبه نعطيه أبانا ولنا أختان متزوجتان فخصنا بأرض دونها فا الحكم؟ ا 
اشتريت من والدي قطعة أرض بسعر رمزي» فهل يجوز ذلك» خاصة وأن لي عشّرة إخوة من الأب ؟ 
a‏ ةي اي ل 0001011111 ا 

) وهبت لي والدتي ولأخي الأكبر قطعة أرض واشترطت أن ندفع لأخواتنا مبلغ ستمائة جنية ؟ PYV......‏ 


نحن أربعة من الإخوان نعيش مع والدنا ويَمَضْل أخا لنا أصغر من زوجة ثانية ؟ ... 000010 


GW‏ تتا ووا لذبت 


لديّ أبناء وبنات» وأهدِي هم بعض النقودء ولكن ليس بالتساوي ف) الحكم؟ e‏ 
ابني الكبير لديه منزل من عمله في التجارة» فهل لابني الآخر أحقيّة في هذا المنزل؟ EE‏ 
توفى والدنا وترك مسكنا وقفا بيد أخواي الأكبر ومن زوجة ثانية» وهما حرية التصرف فلم يعطونا؟ "7١‏ 
ما حَكمٌ أخذ راتب الولد. والاستفادة منه لوالديه؟ E‏ 
إذا أخذت أرضا على أن أزرعها دون مقابل فأخذ صاحبها مبلعًا گرهن دون أن يشاركني فيا أحصد؟ 

MENA ERS SS E OA 


لي أخوان من الأم ولديهما ورشة من والدهماء فهل يح للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئًا ؟ TY...‏ 
مات رجل وله أولاد وترك أرضا وعندما قسموا الأرض سمح البنات لأخيهن الأكبر بنصيبهن ؟ ۳۳۴۳۰ 


هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟ ا ا و ا 
هل يجوز قطع صلتي بابن خالي الذي ادعى على ابنة عمي أن لها علاقة بشخص بهتانا وزورا؟ .....5 57 
9 الوصايا ل 0 
لاذا منع الإسلام الوصية للوارث؟ و ب ED‏ سوه اوس ا E‏ 
هل تصح الوصية لوارث» وهل تجوز الوصية مُشافهة أمام مام وبعض الورثة الموصّى إليهم؟ ٠٠٠١...‏ 
اذا منعت الوصية بأكثرٌ من الثلث؟ 00000 1 
إذا أوصت المرأة بنصف أمواهاء أن تنم في سبيل الله» فهل تأثم في ذلك؟ a‏ 


رجل أوصى بثلث داره إلى ابتته لقاء اهتامها به» وتزوجت فطلب أخوتها وزوجة والدها التنازل؟ .0م 
توفي شخص وأوصى بثلث ماله لابن وابنة من زوجة ثانية فقام أحد أولاده الكبار بنقض الوصية؟ ۴٤‏ 


رجل وقف أرضه لأولاده الذكور ولذريتهم دون البنات فا الحكم ؟ OT‏ 
أناشيدة فت وة ولي بنت وولد أريد أن أكتب مالي فما وأحرم زوجي؟ 0 N‏ 
رجل له مال ولیس له إلا بنت وأخ وأخت وتريد ابنته تسجيل كل ميراثها ... ؟ PEs‏ 
أعطيت أخي مبلغا من المال مساعدة لا قرضا فأوصى به لي قبل وفاته؟ ا 00 
ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يُدفن في المكان الفلانيء هل مذ هذه الوصية؟ Oa‏ 
شخص يريد أن يحج» وقد حمل وصايا مثل أن يأتي بشيء من مكة والمدينة بباء أو ما شابه» فكيف يصنع؟ 
OR 1 E O SE E‏ 
امرأة أوصت عند وفاتها بماها للمسجد وللاء البارد وهو متوفر فهل يجوز بيع الذهب وشراء مكيفات ؟ 
اا 00111111 00 


ما الحكم في إعطاء الابن الراشد ما أوصت به والدته المتوفاة له من ثلث ماها ولكنه سيئ التصرف؟۷٤٠‏ 


اموا ش 


اشترى ثلاثة أشقاء منزلا وكتب أحدهم وصية في حال وفاته أن يترك التركة لأشقائه» ولا نصيب 


لزوجته؟ م ا O SSO‏ عا و PE‏ 
ظ هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل ماته» وهل يجوز نقل زكاة ا مال من بلد إلى بلد ثانٍ ؟ TEA‏ 
توفي رجل دون أن يكتب وصيته لأنه أمّي» ولكنه أوصى سَفوبًا لأولاده وزوجته في حياته ؟ 8 
أم لديها بنت معاقة وليس لها مصدر مالي» فأوصت لما الأم بجزء من مالهاء فهل ظَلْم بقية بقية الأيناء؟ ۳٤۹.‏ 
أصيب جَدّي بمرض السرطان فأوصى بثلث ماله خاليء و لم يذكر شينًا عن هذه الوصية ؟ ...° PO‏ 
رجل له خمسة من الأولاد وقام بتسجيل التركة باسم الولد الكبير لأنه يساعده فا الحكم؟ ٠٠........‏ 80 
ما مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي؟ aa‏ الس و ال ا OTE‏ 


توفي شخص وليس له دُرّية» فأوصى أن البيت وقْفٌ يخرج منه أضحيّة له ولوالديه وله أخ كبير؟ ...07 
رجل أوصى بثلث ماله وقمّاه فضاعت الوصية» وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية» فا الحكم؟ .57" 
توفي والدي وكان قد أوصى أن يؤدى عنه الحج» وخصص أرضا لذلك فاتفقنا مع شخص أن يح عنه؟ 


يي ا يي يي ا 000000111 
8 كتاب الفرائض 83 E‏ ان 
كيف يُصنع بالمال الذي يلّفَه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون» وفيهم من لا يصلي؟ ۳٠٠۰...‏ 
الوارث الذي لا يصلي بانتظام» هل يرثء أم يُحْرَّم مطلقاء أم يبس له نصيبه؟ POE‏ 
إذا مات من لم يُصَلٌّ» وهو يشهد الشهادتين فهل يرثه ورثته إن كانوا صالحين» وهل ميرائهم حلال؟ 177 
ما حم المال الموروث إذا كان مختلطا بالرّبا؟ 1 ا ا 
إذا مات أب وابن في حادثة ماء ل يغرف أييا السايق بالوفات فا اللكم في مثل هاه الخال ؟ PE...‏ 
ما هو الحكم في تركة شخص طعن في السن وخرف وليس له ذرية وله أقرباء ؟ ا ل 
توفي رجل وخلّف أرضا من صداق أكبر بناته فهل الأرض ميراث لأولاده؛ أم تختص بابنته الكبرى؟ 
OR Sa eee‏ اانا 
توفي رجل» وخلّف مزرعة تدر أموالاء فيقومون بتقسيمها حسب الشرع فهل عملهم صحيح؟ 
ا ا 0 E DE‏ 


uD‏ قاو فك لذبت 


O O O O O‏ ا 
هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟ Va‏ 
لي مجموعة أخوات وتوفي والدي» وترك لنا أرضاء وأردت إعطاء أخواتي نصيبهن....؟ مع 
لديّ أخت توفيت ابنتها وكان لدى هذه الابنة ذهب فاذا عليها أن تفعل ؟ O‏ 

توفيت امرأة وقد أرادت أن توقف مالا لبناء مسجد مهدم وحال دون ذلك الوفاة فهل يلزم الورثة 
الوفاء؟ ا O‏ 
رجل أوصى بثلث ماله وضاعت الوصية» وقسّمت التركة ثم عثر على الوصية» فم) الحكم في ذلك ۳۷۳۹ 
ما حُكمّ الشرع في الورثة الذين يرثون المال الفاسد والذي جمع بطريقة غير شرعية؟ Vee‏ 
كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من الإرث» فهل من نصيحة؟ E‏ 
إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله ويعطون الأبناء ولا يعطون البنات فا الحكم؟ ا 
في بلدي قوانين تيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها ى) يرث الذّكرء فا الحكم ؟ Ven‏ 
في بلادنا يجعلون للأنئى نصيبا معادلا لنصيب الذّكّر في الأموال النقدية أما الأراضي الزراعية ...؟ ۳۷۷ 
من هم العصبة؟ ماحد جام كه وا عنم لآ عق ف ذاه EDE‏ وطن TOV cloaked SRS‏ 
الابن إذا تزوج» واستقل في بيته لوحده عن أبيه» هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب ؟ TVRs‏ 
ماخ ربل قبل الد خول غل زو جنه ول ورات ر ول له أقرنامي ونه غر ازوج فنا الا 
اد وسو و ا ب ا ل ا ا 
مات رجل قبل الدخول على الزوجة فهل على المرأة في هذه الحال العِدَّة» وهل ترث؟ 0000 
شاب يحمل صفات الذگر» وتصرفاته وملابسه تشبه النساء فهل يرث بصفته رجلاء أم أنشى؟......8/.1 
إذا كان أحد الورثة خنثى» فهل يعطى مثل نصيب الذَّكّره أم مثل نصيب الأنثى؟ مسد N ee‏ 
كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث» الذي هو الختثى؟ ل 

إذا مات رجلء وترك أولادا وزوجة» وأبوه حي» فهل زوجته ترث في مال زوجهاء أم والده ينفيها ؟ 
ا 0 


شاب توفي والده قبل وفاة جّده» وللجَد ابنة وزوجةء وابن ابن فكم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟ AY.‏ 


قور م 


إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين» كيف تُقسَّم التركة للورثة؟ بي a‏ 
كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولدًا مع زوجهاء وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا ...؟ 
E aa 011717171‏ 


امرأة توفي زوجها وخلف امرأتين وخمس بنات» وتوفيت ابنة وله أخ شقيق ما كيفية تقسيم التركة؟ ۳۸٤‏ 


توفي جدي عن والدي» وأخوين لوالدي» وأختين له متزوجتين هل يسقط إرثهم بالزواج؟ وان 
نحن إخوة وقد توق أحدنا قبل والده. لاسرا لي ماه 
توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين» وترك مالاء فهل يرثه والده ووالدته» وكيف نُقَسّم التركة؟7855 
لنا لنا أخ توي قبل والده» وترك ابنا وبنتاء فهل لهم نصيب فيم| تركه جدهم؟ المع مقا امت TAN A‏ 
لول عدي ركائس د که ييه ا الکو وقد ترق والدي ام عاي باعل ت ا ا 0 
إذا توفيت امرأة وها مال وليس ها وارث» وأقرب شخص إليها هو مَّن قامت بإرضاعه ؟ كن 


توفي والدي وقد خلّف زوجة وثلاثة أبناء وبنت» وثلاثة إخوة» وأربع أخوات. : فكيف نمسم التركة؟ 


ترك والد ووالدة ميراثا ووصية بثلث مالماء ما العمل في الميراث حيث لم د 0 يتفق الأبناء على تقسيمه؟ ۳۸۹ 
شخص له بنات» وولد واحد» ومات الولدء فهل لأولاد العم العصبة حق في الميراث؟ OSes‏ 
هل الأولاد يحجبون الأعيام» وإذا مات الابن وترك وَلَدَيْن ذُكوراء فهل يرثون من جَدّهم والد الابن؟ 


بناتي؟ EN‏ ل aa‏ 0 ا 
توفيت امرأة» وتركت زوجا وأمّاء وأختا شقيقة شقيقة» وأربع أخوات لأب» فا ميراث كل منهم؟ كن 
لي والدة وَرنّت نصيبها من بعد أبيها وأعطته أخاها وها أولادء فهل تجوز هذه المبة شرعا؟ ين 
تزوجت امرأةٌ فتوفيت ول تنجب وخلّفت تركة من الفضة؛ ووالدها يطالبني بتسليم الخّل؟ ....... 597 
باب العتق € 200 1 1 1 1ذ1[ز1ز[ 1[ O‏ 
e‏ وأنجب أطفالاء فهل الأولاد في حكم الأرقًاء» أم أنهم أحرار؟ 
ااا ااا O‏ اا O RD N‏ 
© فتاوى الُوظّفين 4# 11 ايا اي ا OVS O‏ 


هل يجوز عمل المرأة في اللكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشئون الدينية والأوقاف؟ aa‏ 


® ووفك لزنب 


رجل يعمل في مصنع ينتج مواد غذائية» فهل إذا أكل منه با لمعروف حرامٌ أم حلال مع علم المسئول؟ 


أعمل في محكمة الرياض» وأحضر حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه» فهل يجوز 
ذلك؟ O O O‏ 
موظف يرتبط عمله بالقاضي يخرج معه وقتما خرج هل يتحمل إثم الخروج أم أن للقاضي دخلا؟ .۳۹۷۰ 
ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من الدولة» ولم وف بالعقد بينه وبين الدولة؟ e‏ 
عندنا مؤذن مسجد قليل الحضورء ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه فمأذا تنصحوننا ؟ 


رجل يعمل عند شخص براتب شهري» فلو ذهب لأداء فريضة الحج» هل يستحق الراتب الشهري أم 
5 اكع الحو امب انا بواة و اك 0و وي وما ع ره DS DSRS‏ لا لو VES‏ 
آنا موظف وأطلب من المسئول المباشر عني أن أترك مكان عملي ويقوم بتثبيت الأجرلي ؟ 1 
مؤذن تصرف له مكافأة شهرية قبل قبل أن يكتمل بناء المسجد ببضعة شهور فما حكم المكافأة التي صرفت 
له؟ معان ااا مط هه تعن SSA‏ فاط انط RSE‏ بو امسر لكاو ا 11 
TS‏ 


موظف مهمته مراقبة دوام الموظفين يقوم بخصم الأجر من المتغيب فهل يأثم على ذلك؟ at‏ 
هل استخدام الأدوات المكتبية» أو الهاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة من الْمُحَرّمات؟ .. 5 6٠‏ 
ما حكم التصرف في الأموال التي جمعت من الدروس الخصوصية وهل هي حرام؟ م 
أعمل سائقا في إحدى الشركات بقيادة وايت ماء يسقي موظفي الشركة وأبيع الزائد ...؟ i‏ 
استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة»ء ولكن دون تطويل» هل جوز؟ د N‏ 
أعمل في أحد المحلات التجارية» وأحيانا أتأخر عن الدوام وأَعرّض ذلك فهل عملي صحيح؟ . 

ما حكم العمل بالمحاماة؟ هل هو حرام؟ مسو جو ولع طم اق ES AOE‏ 


ف ر انوپ GD‏ 


أخى يعمل محامياء ويكسب أموالا وأشار عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل» فباذا تنصحونه؟ 


0 O O oan 
إننى كنت أعمل عملا شاقا فبدأت أبحث عن عمل آخر أخف ول أجد إلا عملا في شركة دخان‎ 
وي ا ا و ا راتس سو ا‎ 
٠ أنا شاب سافرت إلى العراق وعملت في شركة لصنع البيرة وأردت التوبة وتقديم الاستقالة فرفض‎ 
ا‎ 0 00017 E الوك‎ 
CS هل لي أن آخذ وثيقة عمل لأخ لي وأحوها باسمي لكي أحصل على عمل؟‎ 
0 O ما هو حكم الال الذي آخذه من عملي في دور عرض للسين)؟‎ 
ما حكم كتابة الروايات والقصص من نسج الخيال» وتقاضي ال مال عنها كجوائز تقديرية لطلب الرزق؟‎ 
E Sea O 0 
5 ما حكم مؤاكلة الكفيل الذي لا يصلي الصلاة المفروضة وما حكم الراتب الذي أتقاضاه منه؟‎ 
Ca هل يجوزلي أن أشتغل مع أناس لا يُصلُونء أو يُصَلُون أحياناء ويتركون الصلاة مرة أخرى؟‎ 
ال‎ E 1 43 الرشوة والمال الحرام‎ © 
e ما مقدار الرّشُْوَّة بالنقود السعودية؟ وهل المدايا التي تُعطى بَعْصَ الأشخاص هي رِشْوّة؟‎ 
هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال لأحد الموظفين بالدوائر الحكومية لقاء تسهيل إنجاز بعض المصالح لي؟‎ 
يي ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
اذا تتصحون الذين يأخذون الهو من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاهم تنفعهم؟ م‎ 
CREE ا دري ع القع ملو‎ E ما حكم الشرع في نظركم في الرَشْوَة؟‎ 
٤١٤ ما حكم الشرع فيمن يعمل في مكان فيه رشوة ويأخذ قيمة من تلك الرشوة لسد حاجات الأسرة؟‎ 
0 ما الحكم في الرّشُوّة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟ ا‎ 
هل يدخل في لعن الراشي والمرتشي مَن كان عنده حاجة في إحدى الدوائر الرسميةء ويبذل المال‎ 
لقضائها؟ م ار ا او‎ 
431... ما حكم أخذ المال من قبل نواب مشايخ القبائل وإعطاء شيخ القبيلة منه مقابل فض النزاعات؟‎ 
11 E aa ما کم م مَن خان الأمانة من قول» أو غيره؟ وما كفارته؟‎ 


ا ا ال ل 


28 فتاوو ول ازيرت 


اا ا OO‏ 


EOC oars a AEN ا ا‎ 

لي عمّة وهي عرّافة» ودائ] ما تخصنا بطعامء أو تعطينا نقودا هل هذا المال حرام وماذا نفعل بال مال ؟ 
E E RRO ENE‏ 1[1[1[11[ز[ز[ز[ |[ ai‏ 
إن زوج ابنتي يحصل على الفلوس عن طريق الحرام فهل عل إثم إن أكلت طعامهم؟ 000000 
إني في البادية ولا يوجد لدي رمل صالح فنأخذ رملا من ملك ناس بدون إذن منهم لنصلح به خرّاناتنا ؟ 
OO eS‏ ااا ا 1[ 10000000 
بعض النساء إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها مبلغا كبيرا يثقل كاهل الزوج ...؟ ٤١١‏ 
3 الفهارس ك ااا ة1515151515 1 2 
فهرس الآيات انك ستاو و وده اا ع ملا الخوم لق ابوسخسن كن ماسوب امن مامت ل و ع 7 5 
فهرس الأحاديث والآثار 10[ [ز[ز[ز[ز[ ز ا 
فهرس الموضوعات والفوائد 1111[ ز1ز1 1[ اا 


